


الأصل فى ووب الدّية الكتابُ والسنة والالجماع ؛ ما الكتابُ فقول الله ب تعالى : 


بے ق 


غو ا رد ا چ ت 
« ومن قل موا حطأ حير رقي مم ودِية ٠‏ سنن إلى ا ل أن م و . 

٤ 5‏ ف ال بخ عر ظ 

02 ا a٤‏ ام ا ار ر .”2 ا 2 

لعمرو بن حرم كتابًا إلى أَهْل اليَمَْن ااا 0 ؛ وقال فيه  :‏ وإن 

فى المُفس / مِانَ مِنَ الإبل ؛ . رواه النُسَائِىٌ » فى « ستيه » » ومالك » فى 6 ظ 
} ا 7 ف . قال ابن عبد ابر : وهو كتابٌ مشهور عند اهل السي “ ET‏ 
عند أهل العلي مغرف تى برها عن الإمنناد ؛ لكل أنية ارا 9 ف ەق 
أجاديية کو , تأت ق اشوا عن الاب + إن خا ال 4 . وأَجْمَعَ أهل العِلْم على 
وجوب الذَّيَة فى الجملة . 


. ۹۲ سورة النساء‎ )١( 
. ٥۲/۸ أخرجه التسانى » فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول » من كتاب القسامة . امجتبى‎ )۲( 
. ۸٤۹/۲ وأخرجه الامام مالك » فى : باب ذكر العقول » من كتاب العقول . الموطاً‎ 

کا آحرجه الدارمى » فى : باب 5 الدية من الإبل » من كتاب الديات . سنن الدارمى ١947/7‏ . والحآع »فى : 
كتاب الزكاة » المستدرك ۳۹۷/١‏ . والبيبقى »فى : باب دية النفس » وباب دية أهل الذمة ‏ من كتاب الديات . 
السنن الكبرى ۷۳/۸ , ٠٠١‏ 
(۳) فل ب ٠:‏ السنن » . 
)٤(‏ فى م ١:‏ ومعروف » . 
)٥(‏ فى م ١:‏ المتواتر ٠‏ . 


٠‏ - مسألة ؛ قال أبو القاسم » رَحمّه الله : ( وَدِيَة الحُرٌ المُسْلِم مانة من 
يذه 
8 عاسم هل العلم على أن الِب أل فى الذي وأن دِيَة لحر السلم مائة من الإ . 


د يا ؛ منها حديث عمرو بن حزم و معدي غك للد يم 
مر ('»قدية نمطا الْعَمْدَ وحديث ابن مسعود ف دة الخطأ »وسن ڈک رها إن شاء 
الله . وظاهرٌ كلام ارق أن الأمثل فى ال بة الإبل لا غير . وهذا إخدى الروايتين عن 
أحمد ؛ ” عه الل > ذكر ذلك أبو الطاب . وهو قول طوس ٠‏ والشافعى ؛ وابن 
المنذر . وقال القاضى :لا يحتف المذهبُ أن أصول الذي ية الإبل والذَّهَبُ والو رق والبقر 
اعنم » فهذه تحمْسّة لا يتف المذهبٌ فيا . وهذا قول عمرٌ » وعَطاء اون 
وفقهاء المدينة المسبعةٍ . وبه قال اللَورِی » وان ألى لَيْلَى » وأبو يوسف وحم ؛ لان عمرو 
بن حزم وى فى كتابه » أن رسول الله عه كب إلى أهل ابن ٠‏ اٹ فی تمس 
المومَة من مائة من الإيل ؛ وعَلَى أَهْلٍ لور ق ألف دِينَارٍ » . رواه المسَائى 9 ٠‏ وروی 
بن عباس د رجلا من نی" عدی ل فل الى زی دیکه ای عشر ألفا . رواه 
أبو داود » وابن ماج ' .وروی الشغبى أن عمرٌ َع على أهل الدب أل ديار . 

وعن عمرو بن شعيب »عن أبيه انج :أن عب فام نويا » فقال :ألا إن الاب قد 
غلث قال : فوم على اهل الذَّهَب أَلْفَ دينار » وعلى أَهْل الورق اثْنَى عشر ألما 5 


. ف ب )م :۱ عمر و خطأ‎ )١١ 
Ti ١۹ وسنذكره ) . وای فى صفحة‎ ١: فى ب‎ )۲( 
. » فى مصادر التخري : « الذهب‎ )۳( 
. تقدم تخريجه » فى الصفحة السابقة‎ )٤( 
. ف سقط من #الأصل‎ 
أخرجه أبو داود »فى : باب الدية م هى »من کتاب الديات . سنن ألى داود 44/۲ . وابن ماجه ء فى :باب‎ )5( 
.. 80/4 ¢ دية الخطا .من كتاب القيات : سنن ابن ماججه. ؟ أر الال‎ 
. ۳۹/۸ ”ا رجه النساق ۲ق : باب ذكر الذية من الورق ».من كناب القسامة . الى‎ 
. سقط من ۽ با م‎ )۷( 


على أهل ابقر مان قر ؛ وعلى أهل الشاة آلف شاةٍ » وعلى أهل الحُلل مائ حُلةٍ 
واه أبو داو ' . ونا » قول الى عله : « ألا إن فى قتِيل عَم الحَطاً قي او 
ا مان من الإ 0 وان | لب عله در iy‏ “بين ية المد والخطأ قالط وم 
بعضّها اک ولا يعحَمَقُ هذا فى غير اليل ولأنّه بل من حَقا 
لامي » فكان مُتََينًا » كعوض الأموال e‏ ابن عباس يل أن أن الى عله 
وجب الوَرق بدلا عن ابل » والخلاف فى كونها صلا . وحَدِيث عمرو بن شُعَيْبٍ 
دل عل أن انل الإبل » فكان”" إِيجابه هذه المَذکوراتِ على سيل لويم » لغَلاء 
الإبل اا کت اا ايها يكن إيجابها تقويمًا للابل » ولا كان لعلاء الإبل أثر 
فى ذلك ولا لذكره مَعْنّى . وقد روىَ أنّه كان يُقَومُ الاب قبل أن تعلو بكمانية آلافى”“ 
دزي » ولذلك قيل : إِنْ دي لدی ا آلف وی + روف ی كان 


ذلك أربعة لاف حين كانت الذية فانية الآف ور" , 


فصل : فإذا قلنا : هى خمسة أصُول »فان قَذْرَها من الذهَّب الف نمال > ومن 
الورق اثنا عَسْرّ ألف دِرْهَم » ومن البَقَرِوالحُلّل مائمَانٍ » ومن الشاة لفان » وم 
يختلف القائلون بهذه الأول فى قذرها من الذّهَبٍ » ولا من سارها » إلا الوَرِقٍ » فن 
الور وأبا حنيفة وصاحبَيْه قالوا : قَدْرُها عَشْرة آلاف من الوّرِق . وحكىّ ذلك عن ابن 


(۸) فى : باب الدية م هی » من كتاب الديات . سنن ألى داود ٤۹۱/۲‏ . 
کا أخرجه البيبقى » فى : باب إعواز الإبل » من كتاب الديات . السنن الكبرى ۷۷/۸ . 
(۹) تقدم تخريجه » فى :740/5 . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل . 
(۱۱) انظر ۲٤۲۰/٦۰ ٤٥/٤‏ ۹/۱۱۰ . 
)١١(‏ ف الأصل ٠١‏ ءم ٠:‏ فإن » . 
)١۳(‏ ف الأصل : « ألف » : 
)١5(‏ شقط من : الأصل »ب . 
)٠١(‏ ف م ٠:‏ ألفا؛ . 





ظ 


شبرقة ۽ ارو اشع 5 أن عمرٌ جَعَلَ على أهل الؤرق عشرة الاف : ولأ الدّينار 
مَعْدُولُ فى الشرع بحشرة درام » بدليل أن نِصّابَ الذّهَبٍ عِشْرُونَ مثقالا » ونصابٌ 
الفطركة ماكنان37 © .وغ کا قال اسن »اة وماك ع الاي فل قول . 
ورُوىَ ذلك عن عمرٌ » وعلى » وابنعباس ؛لماذكرنا من حديث ابن عباس » وحديث 
عمرو بن شَيْبٍ » عن أبيه » عن بََدّه » عن عمرٌ » وأ ادنار مَعْدُولُ باثنى عشر 
رهما » بدليل أن عمرّ فَرَضَ الجزية على العَنى عة نازير أو ثمانية وأربعِينَ دِرْهَما » 
وعلى الوط دينارين » أو أيعة وعشرين دِرْهَماء وعلى الفقيرٍ دينازا أو اث عشرٌ 
رهما" . وهذا أوْلَى مما ذكرُوه فى نصاب الرَكاةٍ » ولأنّه0*' لا ارم أن يكونّ صاب 
أحيدهما مَعْدُولُا صاب الآحر » كا أن السكائمة / من بهيمة الأنُعام ليس نِصابٌ شىءمنها 
مَعْدُولًا ينِصّاب غيره . قال ابن عبد البَرٌ : ليس مع مَنْ جَعَلَ الذي عشرة لاف عن النبئ 

حَدِيثٌ مسد ولامُرْسَلٌ » وِحَدِيتُ الشعبئٌ عن عمرٌ ‏ يُخالفه حديث عَمْرِو بن 


o‏ £ ل 
. شعيب عن أبيه عن جذه عنه . 


فصل وعلى هذا ؛ أي شىء أحضرَه مَنْ عليه الدّيّة من القاتل أو العاقِلّة من هذه 
الأصُول ‏ لَِمَ الولىٌ أذّه » ول يكن له المُطَالَبةٌ بغيره » سواءٌ كان من أَهْل ذلك التُوع » 
أو يَكُنْ ؛ لأنّها أصول فى قضاء الواجب » يُجزئواحد منها » فكانت الْجِيرَة إلى مَنْ 
وَجَبَتْ عليه » كخصالٍ الكفارَةٍ » وكشائي الجُبْراِ فى الرّكاة مع الدّرَاهِم . وإن قلنا : 
الأمْل الاب حاص . فعليه ليها إليه سمه من اعيوب » وأيُهما أراد العُدُولٌ عنها 
إلى غيرها ؛ فللآخر مَنْعُه ؛ لل الحَقّ معن فما » فاسْبّحِقَتْ » كالمل ف المْلِياتِ 


الم . وإن َرَت الإبل » وم جذ إا بأكثر من من الول » فله العدُولُ إلى آلف 


. ١717/9 أخرجه ابن ألى شيبة » فى : كتاب الديات . المصنف‎ )١7( 
. ١57/5 أخرجه البيبقى » فى : باب الزيادة على الدينار بالصلح » من كتاب الجزية . السنن الكبرى‎ )١۷( 
٠ سقطت الواو من : الأصل‎ )۱۸( 


دِينارٍ » أو اثتى عَشر ألف دِرْهَم . وهذا قول الشافعىٌ القديمُ . وقال فى الجدِيد : جب 
قيمة الإيل » بالعة ما بَلَعْتْ ؛ لحدِيثِ عمرو بن شُعَيْبٍ عن عمرٌ فى تقويم الإبل » ولان ما 
من بو ع من المالى » وجَبَّت ممه » كدَّواتٍ الأمعال » ولأ الاب إذا جرت إذا قل 
قِيمَتها » يَنْبَغَى أن تبت وإن كرت قِيمَتُها » كالدنانير إذا عْلَتْ أو رصت . 
وهكذا يَنْبَى أن تقول إذا عَلّتِ الإبل كلها » فأمانَ كانت الإبل مؤْجُودة بكَمَن يلها , 
إلا أن هذا لم يجذها » لكونها فى غير بَلّده » ونحو ذلك » فإن عمرٌ”' ' قوم الدّيّة من 
الدّراهم باٹتى عفر ألا وليف دِينارٍ . 

فصل : وظاهر كلام الحِرَقَىٌّ » أله انعبر قيمة الإل » بل مى وّجد ت على الصف 
المَشْرُوطة » وجب أخذها » قل قِيمَمُها أو كثْرَتْ . وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعىٌ . 
وکر أصحايّنا أن ظاهرٌ”" مذهب أحمد » أن تود مائة » قيمة كل بَعِيرِ منها مائة 
وعِسْرُونَ دِرْهَمًا » فإن لم يقَدِرُ على ذلك » اذى ائتَىْ عَشَرَ ألف دهي » أو أل“ 
دينار ؛ ل عمر قوم الإبلّ على أل الذَّهبِ أل يقالي » وعلى أهل الورق الي عشم 
لا » فل على أن ذلك قِيمَتُها » / ولان هذه ندال مَل واحبد » فيَجبُ أن تسای فى 
لقيمة » كالول وة فى يكل امرض » والمُلّف ف المِعْيَاتٍ . ولا » قول الي 


ر 


عل : فى النّفس المومتة مائة من الإبل و . وهذا مُطْلَقٌ فتقييدُه بُخالِف 
لاق » فلم جز إلا بقلل » الها كانت وخ على عهد رسول اله تله وقبتثه 
تمانية لاف » وقول عمرٌ فى حديثه : إن الإ قد غَلَتْ . فقَومَها على اهل الوَرِق انى 
عَسْرٌ ألا » دلي على أئها فى حال رُصها قل قِمَةُ من ذلك » وقد كانث تود فى عصر 


(15) فى ب »م ٠:‏ نجرى؟ ٠‏ . 
(۲۰) سقط من : م : 

. ) اثنى‎ ١: ف م‎ )۲١( 

(۲۲) سقط من : الأصل . 

(۲۳) ف م ٠:‏ ألفى » . 

. تقدم نخريجه » فى صفحة ه‎ )۲٤( 


۹و 


رسول الله عه وأفى بكر وصَدْرٍ من ولاية عمرٌ » مع ر لحصرها وة ة متها وتقصرها عن مائة 
وعِشْرِينٌ نے » فإيجابٌ ذلك فيها حلاف سو سول الله ل ولان الى عه فرق بين دل 
الملا وهنو اط وآ اتی ولطق مر ناما ومع عليه أهل العلي؛ » واغتتبارها 
بقيمة واحدة ة وة اا وع بين ما فرقه الشارعٌ , وإالة ب والتبيظ 
7 مما دجا ر ية الخطأ سدم ابن مخاض هيم : ية أو جَذْعةٍ ؛ شق 
55 اکن ر ع ا ية العمد وها حلاف ماص ا 
الشارع ؛ وڈ به ع ولأ العادة تفص فة بات القخاض عن قيمة اا 
والجُذّعاتِ » فلو كانت ثُوْدّى على عَهْد الى ع يقيمَة واحدةٍ » ويعمَبَرٌ ذلك فيها » 
قل » وم بجر الامحلال به ؛ لا ما ورد به الرعٌ مُطْلََا نما يحمل على العُرف 
والعادة » فإذا اد دما ااا دوقت بارا لتلا یکرت تلبيسًا فى 
التتريرة» ر ای أن" كع الخلا ساهو دعل ا الى َك بعت 
للبياتٍ » قال الله تعالى :و لمن لتاس ما ئرل لهم f‏ . فكي ل فولدغل 
الإلباس والالغاز هذا مما لا جل . ثم لو حمل الأمر على ذلك ”ا الكان کے 
الاسنانِ عبًا غير مفيد » فان فائكة ذلك إِنّما هر کون الحتلاف أسنانها مَظِنّة الحتلاف 
ليم » فاق مُقامّه » ولان الإبل أصْل فى الدّيَة » فلا عبر قِيمَكُها بغيرها » كالذّهَبٍ 
والؤرق » ولأنّها صل فى الوجوب » فلا تحبر تبر يمتها اليل ق السكلبيم و 
الجبرانٍ وعدت عمرو بن كي ةنا ؛ فان الاب كانت توتحذ قبل أن تعلو 
#تتباعية و أذ معن اذك ت عَشْرٌ ألا » وقد قيل : إن قِيمََها كانت نمانية 
آلاف . ولذلك قال عمر : دِية اء أرْبعةٌ آلاف” " . وقولهم : إنّها أبدال مَحَلْ 


بشيمة سير 


(ه؟-5؟) فى م ٠:‏ للدية فى الخطأ » . 

)قف :9 إل 4 

(۲۷) سورة النحل ٤٤‏ . 

(۲۸-۲۸) ف م ٠:‏ لکن » خطا . 

(۲۹) أخرجه الدارقطنى » فى: كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ۱۳۰/۳ . ١۱۳۱‏ 145.- 


١و‎ 


واحد | . فنا أن مع » وقول : اليل إِنّما هو الإبل » وغيرُها مُعْبِرٌ بها .و 
نا فهو تقض بلب ولوق »إل لا تاهما » وق أيضا شان 
الجُبْرانِ مع الدراهم . وما بل القَرْضٍ والمُعْلف » فإنّما هو الل خاصّةٌ » والقيمة 
بل عنه » ولذلك لائجبٌ إلا عند العَجز عنه » بخلاف مَسألتنا . فإنقيل : هذا حيجة 
عليكم ؛ فلكم : إن الإبلّ هى الأْصْل » وغيرها بل عنها . يجب أن يُسارّها 
كالمل والقيمة . قلغا : إذاتْبَتَ لنا هذاء يَتبَغِى أن يُقَوْمَ غيرها بها » ولا تقوم هى بغيرها ؛ 
ل البدل بع ال »ولا يبع الأصل البَدَلٌ » على أنّا نقول : إِنّما صير إلى امير 
بهذا ؛ لأ عمر » رَضِىَ الله عنه » قَوْمَها فى وَقه بذلك » فوَجَبٌ المَصِيرٌ إليه » كيلا 
ودی إلى انار ع والاحتلاف فى قيمة اليل الو جبة » کا قر لبن المُصراة بصاع من 
التَمْرٍ» لبانق يديه » فلا يوب هذا أن يرد الأصل إلى التَمَويِم » فیففضیی إلى 
كس حكمة الشرع ٠‏ وؤقوع الشازج فى ؛ قيمة الإبل مع وجوبها بعينها > على أن 
امبر ف بلي القرض مُساواة المَحَل(” " المُفْرَضٍ » فاعْمرَ مُساواة كل واحيد من 
بيه له . والدّيّة غير مُععَبَرة يقيمّة المُْلِف ‏ وهذالاتععَبَرٌ صيفائُه . وهكذا قول أصحابنا 
فى تقوب البََروالشاة والح ؛ يَجبٌ أن یکو بل الواجب من كل صرف مها اث 
عَشْرّ ألا ٠‏ فتكون قیمة كل رة أو حُلَة ينهم ؛ وقيمة كل شاق ةرام ١‏ 
لتتساوى” " الأبّدال كلها › كلها 4وک ا واو a ٠‏ ترك . 

: ولا يعمل فى الإبل مَعِيبٌ » ولا أَعْجَف » ولا يعبر فيها أن تكون من جنْس 

يله » ولا إيل بلّده . وقال القاضى » وأصحابٌ الشافعىٌ : الواجبٌ عليه من جنس إيله » 


= والبيهبقى »فى : باب دية أهل الذمة »من کتاب الديات . السنن الكبرى ٠ ٠/۸‏ . وعبد الرزاق فى : باب دية 
أهل الكتاب » من كتاب العقول . المصنف ۹۳/٠١‏ . واب ن أبى شيبة »فى : باب من قال : الذمى على النصف أو 
أقل » من كتاب الديات . المصنف ۲۸۸/۹ . 

(۳۰) سقط من : ب . 

. © ف الأصل : و لتساوى‎ )۳١( 

(۳۲) فى م ١:‏ بردتان » . 


1 "ظ 


۹و 


سوأ ع كان القاتل أو العاقلة ؛ لانو وها على سيل المُواساة جب كونها من نس 
مالهم كالزكاة وساي فک » وعنك بعضيهم بَحَاتَى 555 
كل واحدة من جنس ماعنده » وإن کان عند واحد صنفانِ » ففيه وَجهان ؛ أحدهما » 
يوتحذ من كل صف بقسطه . والثانى » يُوتحذ من الأكثر » /فإن اسيّويًا » دف من أيّهما 
شا فإن دَفحَ من غير إيله حيرا من إبله أو لها ا كالو أثخرجفى الزكاة يرا من 
الواجب »و إن كان أَدْوَن قبل لان يَرضَى المُستَحقٌ ٠‏ وإن لم یکن له بل »فمن 
غالب إبل البلّدِ » فإن م يكن ف الد إبل » وبحب من غالب إبل أرب البلاد إليه . فإن 
كانت إبله عِسجحافًا أو مرّاضًا كلق تخصرل صرحا من مزق ماعدله ولأثه دل 
مُتُلف KEE‏ , اقيم الثوب. العقليف ونح هذا قال أُصحابنا فى 
ابقر والعَتم . ونا قول الي عله : 1 فى النفْس المُوْمِئة يائة َةمِنَ الال 6*" . أطلقٌ 
الال » » فمن يدها اتاج إلى دیل ولأنّها بَدَلْ المُتلّف » فلم يَحْتَصّ بجنْس ماله › 
كبَدَلِ سائر المُتْلاتِ ولأنها خی ليس مال ؛ فلم يعبر کوئه من جنس ماله » 
اللي قيه والفوْض » ولأن المَقَصمُودٌ بالدّيّة جَبْرٌ المَْفُوت ‏ والْجَبِرٌ لا يحص بجنس 
مال مَنْ وَجَبَ عليه . وفارق الزكاة ؛ فإِنّها وَجَمَتٌ على سَبيل المواساة ‏ ليشار الفقراء 

م جوم ے e 7 E‏ ° د 
الاغنياء فيما أَنْعَمَ الله تعالى به عليهم ؛ فاقتَضّى كوْنه من جنس آموالهم » وهذا دل 
ملف » فلا وَج لتخصيصه ماله 75 : إنها مُواساة . غير صّححيج » وإنّما 
وجيت جيرا للفاقت » كبَدَل الال المُعليف ٠‏ وإنما العاقلة ُواسيى القاټل فيما وبحب 
بجنايّته » ودا ۲ ابن بطل أموالهم إذا لم وتوا ذوى إبل » والواجبٌ بجنايته 
إبل مُطلّقة ‏ فتُواسيه ریه فى مها ولأنّها لووَجَبَتٌ من جنس مالهم أَوْجَبَبٍ المريضة 
من المراضي > والصغيرة من الصّغار > كالركاة . 


(۳۴۳) فى م ١:‏ جنس ) . 

. ) معيب‎ ١: فى ب‎ )۳٤( 

(5 7) تقدم تخريجه »ف صفحة © . 
(۳۹) ف ب ١:‏ وهذا » . 


7 


1 - مسألة ؛ قال :( وَإِنْ كَانَ القَغْل عَمْذا ‏ فَهِىَ فى مال الْقَاتِل › حَالَة 
اا ا حفس وجشوون تات مخاض, اوحمس وعظرون نات لبون وخمس 
وعِسْرُونَ جِقَةَ ٠‏ وتحمس وعِشرُونَ جَدَعَةَ ) 


أَجْمَمٌ أهل العلم على أن دِية العم جب فى مال القاتل » لا تحُمِلُها العاقلة . وهذا 
اق I‏ قو ب 2 ارو ١‏ 
قضرية الاصل » وهو أن دل امليف يجب على المُثْليف » ورش الجناية على الجانى › 
قال التبى ع : « لا ب كت چان الاغلى سی 36 ' . وقال لبعض أصحابه » ححاين 
رأى معّه وله / : « ابْنْكَ هذا ؟ » . قال : نعم . قال ١:‏ أُمَاإِنهُ لايَجنِى عَلَيِكَ »ولا 


(02 


جر ات 


نی عَليهِ » .لأ مُوحبٌ الجناية ئر فلا جانى فيَجبٌ أن يَخْتَصّ بضر رها 5 
ر فما » فاِلّه لو كسب كان کسبه له دون غيره وقد بت حكم ذلك فى سائر 
الجناياتٍ والأكساب» وإنّما ولف هذا الأصل ف قل الحُرّ المَعْذور فيه لكَكْرةٍ 
الواجب» وَعَجَزٍ الجانى ف الغالب عن تَحَمَلِه ؛ مع ووب الكفارة عليه وقیام عُذره » 
تَخْفِيا عنه » ورفقا به »العام لاعذر له فلايَستَحقُ الشَحْفِيقَ برلا نوج فيه مهتي 
المُمَتَضِى للمُواساة فى الخطاً . إذا تبك هذا » فإنّها جب حالَّةَ . وبهذا قال مالك » 
والشافعيٌ » وقال أبو حنيفة : جب فى ثلاث سين ؛ لانها دية ای > فكانتٌ 


ريعي #7 


7# ي 1 
موجلة »> كدية شو الْعَمد .ا » أن ما وجب بالعمد المحضٍ كان حالا » 


› أخخرجه الترمذى »ف : باب ما جاء دما وک وأموالكم عليكم حرام ؛ من أبواب الفتن > وفى : باب سورة التوبة‎ )١( 
وابن ماجه »فى : باب لا يجنى أحد على أحد »من كتاب‎ . ۲۲۸/۱۱ » ٤/٩ من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى‎ 
. ٤۹۹/۳ والامام أحمد ء فى : المسند‎ . ۸۹ ٠/۲ الديات . سنن ابن ماجه‎ 

(1) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الخضاب »من كتاب الترجل » وف : باب لايؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه » من 
كتاب الدیات . سنن أنى داود ٤٠۳/۲‏ ع ٤۷۷‏ ..والتساق ع فى : باب هل يوذ أحد بجزيرة غيو »من کناب 
السات لقح از ,و عه عاق خب للا فى ألوق عق ألجك ومن عاب الات می أبن اجه 
5 . والذارمی » فى : باب لا يؤخذ أحد بجناية غيه » من كتاب الديات . سنن الدارمى 1١95/7‏ . 

(۳) سقط من :ب »م . 


ظ 


20 


لالإسامي » وأرش آطراف ف العبد » ولا يشبه شبة العَمد ؛ لن القاقل معذور ؛ لکونه م 
َفصد اَل » وإلما أفضى إليه من غير انيار منه » فأبه الحا اا تسيل 
اا ولان القَصند التخْفيف عن العاقلة الذين لم تَصِدُرُ منهم جناية » وحَسَلُوا أداء 
مال مُواساة » فالأرْققُ بحالهم التَّخُفيف عنهم » وهذا موجودٌ فى الخطأ ويه العم على 
السّواء » وما المد » فإنّما يَحْمِله الجانى فى غير حال العُذّرِ » فَوَجَبَ أن يكون مُلْحَمَا 
ببَكّل سائر المكلفايك ررر الخلا بعد » فيما إذا قتَل ابن » أو قعل أَجْتَبِي ر 
اسُقيفاء القصاص ‏ لعو بعضهم » أو غير ذلك . واتَلفتٍ الرُواية فى مقدارها » فروَى 
"ماعة عن اح“ ۰ أنه باع »كا ذكر الجر » وهو قل هئ وزييعة ؛ 
ومالك » وسليمانَ بن يسار » وى حنيفةً . وروی ذلك عن ابن مَسْعودٍ » رَضِ الله 
عنه . ورَوَى جماعة عن أحمد » نها ثلاثون حِقَةَ » وثلاثون جَذّعة » وأربعون حلم فى 
بطونها أولادُها . وبهذا قال عَطاءٌ » ومحمدُ بن الحسن » والشافعىٌ . ورُوى ذلك عن 
عمرٌ » وزيد » وای مُوسَّى » والمُغِيرَةٍ ؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ » عن أبيه » عن 
جنه : أن رسول الل | قال + , من قت عم دف ِلَى أؤلياء المََتُولٍ » فَإن 
شاءوا قلي" عوإن شا دذواالكية ومن درن حقة »رون جدّعة ول 
تحلفة وما صولحوا عي فهو لَّهُمْ » . وذلك لعشديد الققل ٠‏ راه ال دی ۷ 
وقال : هو حديث حسنٌ غريبٌ رع عيد ال بن عمرو »أذ سول العو قال . 
١‏ ألا إن فى َيل عَم الخطأ قبي الوط والععصًا ةين ليل » مها رعو تحلفة 
فى بُطونها أَوْلَادُهَا » . رواه الإمامُ أحمدٌ » وأبو داوة » وغيرزهه”” . وعن عمرو بن 
شعَیب : أن يلو يقال له : قتادّة» حَذَّف ابته بالسيّف. فقكله» فأتحذٌ عمر منه الذي ؛ 


(؟) فى ب »م :على ). 
(ه-ه)فىب ١٠:‏ الجماعة وأحمد » : 
(3) ف الأصل )ب ١:‏ قتلوا ) . 
(۷) تقدم تخريجه » فى : ٥٩۹/۱۱‏ . 
(۸) تقدم تخريجه » فى :710/5 . 


ثلائينَ ف » وثلائينَ عة » وأبعين لف دوواد عاللك ىز لوطا . وجه 
الأول < 0 > ما رَوَى الزْهْرى ٠‏ عن السائب بن يزيد »قال : كانت الدّيّة على عه 
رسول الله عه أرْبائَا ؛ تحمسمًا وعشرينَ جَدَّعَةَ » واس شرن حِقَةٌ » ومسا 
وعشرينَ ينڪ لبون » وخمسًا وعشرينَ بنتٌ محا ض۱ “ . ولائ قول ابن مسعود ولاه 

ق يعلق بجنس ليوا ؛ فلا يعبر فيه الحَمْل ٠‏ كالركاة والأضْجية : 

فصل : والحلفة : الحامل . وقول التبى ع :د فى يونا ادها ؛ تأكيدٌ : 
َلَمائحمِل | إلامية وهی التى ها تحمس سين ود حلت فى السنّادِسَة ؛وأى ناقة حَمَلَتْ 
فهى حَحلفة» زئ فى الدّيّة . وقد قيل : لامج إلا تيء أن فى بعض ألفاظ الحديث : 
«أربَعُون حلفة ما بين ل عَامهًا إلى بازل» . لأ سائرٌ أنواع الإبل مُقَدرَة السسنّع 
فكذلك الحَلِمَةُ. والذى ذكره القاضيى هو الأول ؛ لان الى عي أطلَىٌ الحَلفةء 
والحلِفة هى الحامل فیقتضری أن جز ی کل حامل . ولو اخحضرّها تحلفة, فأسْمَطت قبل 
قبضها قعلية ا فاق فيلك ينك يا » أجْرأت؛ لأنّهِ بُرئمنها بدفعها. 

فصل : فإن الها فى حَنإها رُجع إلى أل الجر » ارجح فى حمل المأ إلى 
القوايل . وان تَسَلّمها الوَلِىٌ » ثم قال :لم تكن حَوامِل » وقد ضَمَرتُ أجوافها ٠‏ / فقال 
الجانى : بل قد ولث عند ك ف ؛ فإن قبْضّها بول أهل الخبرة ؛ فالقول قول 
الجانى ؛ لأ الظاهرٌ إصابَتُهم > وإن قَبَضَّها بغير قولهم : فالقول قول الولى ؛ أن 
الأصْل عَدَمْ الحَمْل . 
۴ ب عسألة قال : ( إن کان اَل شب ايده" , فَكَمَا وَصَفْتُ فى 
أستانها » إلا أنهَا عَلَى الْعَاقِلّة فى ثلاث سيين , فى كل ستَة ها ) 

وجمليه أن القول فى أمنان دة شه به العَمْد » كالقو ل فى ديّة العَمْد » سواءفى الحتلاف 


(8) فى : باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه » من كتاب العقول . الموطأ ۸1۷/۲ . 
(۱۰) ف ب م ١:‏ الأول » . 

(۱۱) أورده السيوطى » وذكر أن سنده ضعيف . انظر : جمع ال جوامع ١77/١‏ . 
)١۲(‏ ف الاصل : ١‏ الاول » . 

(۱) فم :(عمد). 


۹ظ 


۹و 


الاين فيها » والحتلاف العُلّماءفيها » وقد سبق الكلامُ فى ذلك » إِلَاأنّهاتُخالِف العَمْدَ 
ف أُمْرَيْن ؛ أحدهما » أَنّها على العاقلة > فى ظاهر المَذْهَبٍ . وبه قال الشعبى : 
والنّحْعِىٌ » والحَكمْ » والشافعىٌ » والَورى » وإمْحاقٌ » وأصْحابُ الرَأي » وابنْ 
المُْذِرٍ . وقال ابن سييرينَ » والزْهْرِىٌ » وا حارث الكل » وابن سبْرمَة » وقتادة » وأبو 
ور : هى على القاتل فى ماله . واختاره أبو بكر عبد العزيز ؛ لأنّها مو جب فع قصدّه » 
فلم تَحَمِلْه العاقلة ٠‏ كالمَمد المَخْضٍ لأئها ية مُلظة » فأشبهث ية العليد . 
وهكذا یح جب أن يكونَ مَذهَبٌ مالك ؛ لأن شه العَمْدِ عندّه من باب العَمْدِ . ونا » مأ 
زو أو 5 قال : افتكَلّتِ امرأتانٍ من هُذَيْل » فرَمَتُ إحداهُّما ارد بر ۽ 

كلها وما فى بها » فقَضَّى رسول الله عه ية المرأة على عاقلتها . متمق عليه . 

5 ع قل لا وجب قِصّاصًا » الوك وله عل العاقلة » #الكملا : وهال 
العَمْدَ المَحْضَ ؛ لأنّه كلظ من كل وَج » لقصده الفغل > وإرَادَتَه القثل » وعَمْدُ 
المخطأ لظ من وجه » وهو قَصْده الل ويُخففا من وجه » وهو کونُه لم برد 
الل » فَافْمضَى تَعْلِيظها من وج وهو الأنان » وتَخْفِيمَها من وجو وهو حمل 
العاقِلة ها وتَأَجِيلها .ولا أعلم ف أنها جب مُوٌجلةَ بعلاًا بين أهل العلج . وروی ذلك 
عن عمرٌ » وعلى > وابر بن عباس » رَضبِىَ الله عنهم . وبه قال الشَعْبى » والنّحْعِى » 
وقتادة وأبو هاش  “‏ وحُبَيّد اله" بن عمرٌ » ومالك » والشافعى » وإسحاق » وأبو 
تور » وابن المُنذر . ”وقد حك" عن قَوْم من الكوارج » أنّهم قالوا : الدّيةَ حالة ؛ 
لأئها بل ملف . ول يل /إلينا ذلك عن مَن بع حلافه يحلاًا . ويُخالِفُ اليه سائر 


(۲) تقدم تخريجه » فى : ٤1۳/۱۱‏ . 

(5) ف الأصل › ب +( ويخف ) . 

. » فى ب : « القتيل‎ )٤( 

(5) يحيى بن دینار » تقدم فى : 4١٠١/١١‏ . 
(5) ىب »م ١:‏ وعبيد الله » : 


(۷-۷) فى الأصل : وحكى »۲ . 


المُتْلّفاتِ ؛ لأنّها تجبُ على غير الجانى على سبيل المُواساةٍ له » فاقْتَضَتِ الجكمة 
چ 3 6 بن #3 مم ر ۶ ال ص ا ا 
تحفيفها عليهم » وقد روىَ عن عمرٌ » وعلى » رَضِى الله عنهما » أنّهما قضيًا بالدّيّة على 
العاقلة فى ثلاث سني" . ولا مُخالف هما فى عَصْرهما » فكان إجماعًا . 

8 : وو فياف انف بن بلكل بود a‏ وم 

فصل : ويَجبٌ فى آخر كل حول لها » ويعتبر ايتداء السنّة من حين وجوب 
الذي . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : ابتداوها من حينَ حم الحاكمُ ؛ لأنها 
م ل فا » فکان ابتداوها من حين حَكُم الحاكمُ > كمدة العنة . ولنا أيه 
مال مول ؛ فكان ابتداء اجه من حين وجوه ؛ كالدّيْنٍ المُوجُل والسلم لاس 


قل © عر 


ا لحلاف فيبا فإِنْ الوار ج لا َد بخلافهم . إذا ثبت هذا »فان کان الواجبُ ِي 
تفس » فابتداء حَوْلها من حين المَوْتِ » سواءً كان قلا مُوجبًا » أو عن ميرّاية جرج » 
وإن كان الواجبٌ ية جرج ؛ نَظِرَتٌ ؛فإن كان عن جرج اذمل من غير ميراية ية » مثل 
أن تع يذه رأث بعد مك » فابتداء المَدَّةَ من حين القطع للك الاجوب و 
ولهذالو قَطَّعَ يَدَهِ وهو ذْمَىْ . فأسُلّم »ثم الْدَمَلَتْ وجب صف دِبَة يَهُودِىٌ . وأمّا إن 
كان الج رح ساريًا » مثل أن قطْعَ وق للك ل که »ثم انْدَمَل » فايتداءالمَدَّةٍ 
من حجين الاثدمال 4لأنهاإذا سرت »فما املتقرٌ الأرش إلا عند الاتدمال . هكذا ذكر 
القاضى ع وأصحابٌ نممو . وقال أبو الطاب : عبر المدّة من حين الالدمال 
قي ؛ لآن الألنت لا لوالا سمال شا , 

فصل : وإذا كان الواجبٌ دِيَة فإنها سم فى ثلاث سين » فى كل سَنة ها » سواء 
كانت دِيَةَ النفس أو ديّة الطّرّف » كدية جذ ع الأثيف أو الأذْئين » أو قطع الذكر أو 
الان" . وإن کان رن الذيّة قينا ۽ فان ان لت الكيّة. ديج المأموم أو 


(۸) رجه البييقى »فى : تنجم الدية على العاقلة »من كتاب الديات . السنن الكبرى 94/8 ١١١٠ ٠١‏ .وأخرجه 
ابن الى شيبة > عن عمر »فی : باب الدية فى 5 تؤدى » من كتاب الديات . المصنف ۲۸٤/۹‏ . 

(9)فى ب : هو يختلف .٠‏ 

)٠١(‏ ف ب ١:‏ والأنثيين ع 


) ۲ / ١؟ المغنى‎ ( ١7 


8 هل 


الجائفة وجب فى آخمر السثة الأولى وا جب منه كين 2 سالا ,لان العاقلة 3 E3‏ 
تحمل حال 0 dl.‏ كان صف الدية أو ها > كيديّة اليد أو دة المنخرين ب 
الثّنتْ فى آخر السنة الأولَى » والباق ف جني الست ٠‏ الثانية . / وإن كان أكثر من 
لتاقي » كدية نما ا وجب الان فى الستتين وباق ق أججر اع .وإن 
كان أكثرٌ من دن »مل 'أن ذهب الا ع سن ' »ففی كل ستَةثلتٌ ؛ 
١ 1‏ نة ٠‏ ينص فى السسّنة عن الث فكذلك لابرِيدُعليهإذ 
زاد على الب إت کان لواب با اعاب على این وجب لکل واحد لت فى كل 
مه ولان کا واسيد له ويه ؛ فيَستحق ذلك ھا , كالو ارد حه :وا ة كلق ایاچب هون 
ثلث الدّيّة > كديّة الاصبّع ع مله العاقلة الأنها لاتخمل مادُونَ الث وجب 
حالا ؛ لأنه كل یں لد کان اا > كالجناية على المال . 


فصل : وفى الذية ية الناقصة > كبدية المرأة والكتابى وجهان ؛ أحدهما » تقسم فى 
ثلاث سنین الانهاا بل النفْس فأشْبَهِتٍ الَية الكاملة. والثانى » یجب منها فى العام 
الأول قَدْرُ ثلث الدّيّة الكاملة » اقم فى العام الان ؛ لان هذه لقص عن الذي »فل 


و )2 


نُسَمْ فى لاثِ مينينَ » كأزش ارف ا 
کالوجهین . و إن كانت الدية ية لالع ثلتَ الدَية ية الكاملة » كدية َة المجوسيى » كيد 

و و ؛ ودِيّة الجَنين » وهى تحمس من الإبل ؛ لم تله العاقلة ؛ لأئها لا 
تخل ما دون الخ قاشة د ر وة الس والموطيحة » إلا أن بقل الجن مع آله » 


. سقط من : م . وما بين المعقوفين تكملة لازمة‎ )١1١-1١( 
. ب٤ سقط من : الأصل‎ )۱۲( 

(16) ف الأصل ٠:‏ ثمانية » . 

. » منأذهب‎ ١: بق)١54-١4(‎ 

)۱٥(‏ سقط من :م 

(15) فى ب ١م ٠:‏ والشافعى » . 

. » وهو‎ ١: ف م‎ )١190( 


تَحَمِلُه العاقلة ؛ لأنّها جناية واحدة » وتكون دِية الم على الوَجْهِين » فإن قلنا : هى فى 
عامَيْن . كانت دِية الجنين واجبة مع ثلث دِيّة الم ى العام الأول ؛ لأنّها ية أخرى 
وحمل أن تجبٌ مع باقى نة الم فى العام الثانى . وإن قلا ية الم ثلاث مين . 
فهل جب دِيّة الجنين ف ئّلاثة أغوام أو لا ؟ على وجهين ؛ فإذا قلنا بوجُويها فى ثلاث 
من » يبت فى السیین التى وجبّث فيا َه الأ ؛ لأئهما9" د يتان لمُسْتَحِقَيْن » 
فيَجبُ فى كل سنة ثلث دِيتها"'" وثلث ديه . وِيَحْتَمِلُ أن تجب ف ثلاث سين 
أخترى. : لِأن فما “مرجب جناية واحدة . 


e مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كَانَ القَعْل حطاً كان على اة مانة, ن‎ - ١١5 
الإبل توح فى ثلاث سيین أُحمّاسًا » عشْرُونَ بناتٍ مخاض › وعشرون نی“‎ 
) مَخاض » وعِشْرُونَ نات لَبُونِ » وعِشْرُونَ جِقَةٌ » وعِشرُونَ جَدَعَةَ‎ 
كا ذكرَ الخرقی . وهذا قول ابن‎ ٠ لايَخْمَلِف المذهبٌ ف أن ويه ا حط كم‎ 
› مسعودٍ » والنْحَعِىٌ » وأصحاب لري > وابنٍ المَنِذِرٍ . وقال عمر بن عبد العزيز‎ 
وسليمان بن يسار »› والزْهْرِىُ » واللْيْث » وربيعة » ومالك » والشافعى : هى‎ 
اسا إلا لھم جَعَلُوامكان بَنِى ممخاض, بنى َبُونٍ . وهكذا رَوَاه7' سعيدٌ » فى‎ 
ف سیه + »عن المحم عن ابن مسعود . وقال الکطابی رزوی ان انی چ‎ 


(۱۸) ف م :} لأنبا 5< 

(۱۹) ف م ١:‏ ديتهما ؛ . 

(۲۰) ف م ٠:‏ تلفها » . 

. سقط من : ب »م‎ )١( 

(۲) ف النسخ ٠:‏ بنو © . 

(۳) فى ب »م : ١‏ اخماسا ) . 

(* )فى ب : < روى ) . 

(5) معام السنن ٠١ » ٩/٤‏ . انظره . 
(1) قب ۰م :عن ) . 
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وى الذى قل بجَبْبرَبمائة من إيل الصّدقة”” . وليس ف أسْنانٍ الصدقةٍ ابن مَحَاض . 

وروی عن على » والحسن » والشْتّبىٌ » والحارث العُكْلِىٌ » وإ حاف » انها اع » 
كَدِيّة العَمْدِ سواءٌ . وعن رند » انها ثلاثون تة ؛ وثلاثون ينت بون » وعشرون ابن 
بُونِ » وعشرون بنتٌ مَحَاض . وقال طاوس : ثلاثون جقة ٠‏ وثلاثون بن لبون » 
و متا قشر فى بون دكي ؛ لما روى عمرو بن شیپ » عن 
أبيه »عن ده أن رسو الله یھ قضی أنمنْ قل حط يد »فد يه من الايل تَلاثون بنتٌ 
تا الاين بدك ری الاين ج دشرت لبون کور » . روأة ابو داود 
وان ماجه ' . وقال أبو ثور :الديانك كلها السا ۽ تة اسا ۽ ؛ لأنّها بل 
ملف » فلا تمخْتلِف بالعَمْد والخطأٌ » كسار المُعلَفاتِ .وسكي عه أن ية العم 
لله , ا فک ا والبقطلا اشا ١‏ لل ج الب له الا ۽ وان 
أنحماسًا » كديّة الخلا . ونا ٠‏ ما رَوى عب الله بن مسعود قال : قال وسل الل 
ع ٠‏ فى دِيَةالحَطَأعِسْرُونَ جقة وعشرون جَذَّعَة وورون يلك خاش 1 
وعِشْرُونَ بنك لَبُونِ » وعِشْرُونَ بی مَحَاضٍ » . راه أبو داو » والنّسَائْئ » وابنْ 
ما ...لان ابْنَ لبون يجب على طريق البَدَلِ عن ابَنَةِ مٌخاض ف الرّكاةٍ إذا ل 


(۷) أخرجه البخارى » فى : باب القسامة » من كتاب الديات » وفى : باب كتاب الحآم إلى عماله والقاضى إلى 
أمنائه » من ككتاب الأحكام . صحيح البخارى VEG To YY & ١١/9‏ . ومسلم » فى : باب القسامة » من 
كتاب القسامة . صحيح مسلم ۲/۲ ۱۲۹۰-۱۲۹ . وأبو داود » فى : باب القتل بالقسامة » وباب فى ترك القود 
بالقسامة » من كتاب الديات . سنن ألى داود 447/7 . والنسانى فى : باب تبدئة أهل الدم بالقسامة 2 
وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين انبر سهل فيه » من كتاب القسامة . المجتبى ١7-5/4‏ . وابن ماجه »فى : باب 
القسامة » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۹۲/۲ » ۸۹۳ . والدارمى » فى : باب فى القسامة » من كتاب 
الديات . سنن الدارمى ۱۸۹/۲ . والامام مالك »فى : باب تبدئة أهل الدم فى القسامة » من كتابٌ القسامة . الموطاً 
5م ع ۸۷۸ . والآمام أحمد » فى : المسند ١47/4‏ . 
(۸) فی م ٠:‏ وعشرون » . خطأ . 
)٩(‏ أخرجه أبو داود فى : باب الدية ۴ هى »من كتاب الديات . سنن ألى داود 441/۲ . وأخرجه ابن ماجه »ف : 
باب دية"المنطاً » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۷۸/۲ . 

کا أحرجه الامام أحمد » فى : المسند 774/7 . 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود فى : باب الدية 5 هى» من كتاب الديات. سنن ألى داود 491/7 . وأخرجه النسانى فى := 


0 


يَُجذها » فلايُجْمَعُ بين" البَدَلٍ والمُبْدَلٍ فى واجب » ولأ مو جبَهُماواحد » فَيَصِيرٌ | 
كاله اب ابن ابنة ساس بون ما لماه الأقل + فالزيادة عليه لا كيت إلا 
بتؤقيف ‏ يجب على مَن ادعاه الدّلِيل . فأمّادِيَة تيل تيبر » فلا حُجةَهم فيه ؛ لاهم¿ 
يدَعُوا على أهل حير لَه إلا عَمْدا » فتكون ديه ية العَمْدِ » وهى من" اسان 
الصَدَقة » والخلاف ف دِية الحا . وقول ألى ثور يُخالِف الآثار المَروية التى ذكرناها » 
فلا يعو عليه . 


فصل : ولا نعلمُ بين أهل العلم حلاقًا فى أن دِيّةَ الخطأ على العاقلة . قال ابن المُئْذِرٍ : 
جْمَع على هذا كل مَنْ نَحْفَظْ عنه من أهل العلم . وقد تَبَعَتِ الأخبارٌ عن رسول الله 
له » أنه قَضَّى بديّة الخطأ على العاقلة"" » وأَجْمَعٌ أهل العلم على القول به . وقد 
جَعَلَ النبى عت ية عمد الخطأ على العاقلة » بما قد روا من الأحاديث » وفيه تبي 
على أن العاقلة تحمل ديّةَ الخطأ » والمعنى ف" ذلك أن جناياتٍ الخطأ كر » ودية 
الآدَمَِ كثيرة » فإججابُها على الجانى ف ماله جف به » فاققَضَتٍ الجكمة إيجايّها على 
العاقلَة » على سبيل المُواساة للقاتل » والإعانة له » تَحْفِيفًا عنه » إذ" ' كان مَعذورا فى 
عله » ويَْمَردُ هو بالكفارَة . 


٠ |‏ ت 
فصل : ولا حلاف بينهم ف انها مُوْجُلة فى ثلاث مينينَ ؛ فإن عمرٌ » وعليا » رَضِىَ 


= باب ذكر أسنان دية الخطأ » من كتاب القسامة . المجتبى ۳۹/۸ . وأخرجه ابن ماجه فى : باب دية الخطأ » من 
كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۷۹/۲ . 

. سقط من :ب »م‎ )١١( 

(۱۲) فب :ف » . 

(۱۳) تقدم تخريجه » فى : ٤٦۳۰ ٤٤۹/۱۱‏ . 

. ۲ رويناه‎ ١: ف م‎ )۱ ٤( 

. ىب »م :۱ إذأ»‎ )۱١( 


۲۹١ 


٠‏ لاظ 


۹و 


الله عنبما جََاديَة ال خطأعل العاقلةى ثلاث مني يذ . ولا تغرف هما فى الصحابة 
مُخالقا » وائبعَهُمْ على ذلك أهل العلْيِ وگه اليب عل سول لاسا فلم يجب 
حاّا كالركاة ٠‏ وکل دي وله لها العاقلة ؛ جب مُوجلة BES‏ مسا FY‏ 
العاقلة يجب ا ال ق » فلم ال عل > كقِيّم المُنلفات . وفارق 
الذى تيه العاقلة ؛ فإِنّهيَجبٌ مواساة فالزَِالتَأجي ل تَحْفِيهًا على مُتَحَمله وغدل به 
عن الأصل ف التأجيل > ۴ عل به عن الأصْل فى إلزامه غير الجانى | 
فصل : ولا يلرم القاتل شىء من الدَّيّة . وببذا قال مالك » والشافعىٌ . وقال أبو 
حنيفة : هو كواحد من العاقلة ؛ لأنّها وجَبَتُ عليهم إعانة له » فلا يَزِيدُونَ عليه فيها . 
وا » ما روَى أبو هره » أن الى عه / قَضّى يديّة امرأة على عاقلتها » مق 
ا . وهذا يقتضرى أنه قَضَى بجَميعها علههم SH Rs‏ فلم رنه 
بعضّها » کا لو أمره الإمامُ بقثل رَجيلٍ ؛ E‏ ا ب ا ا ٢‏ لان 
لكفارة تلقال فى ماله ٠‏ وذلك بعل قسطلّه من الل ة وأكثرٌ منه » فلا حاجَة إلى 


فصل : والكَفَارَة فى مال القاتل لا يلها تحمل . وقال أصحابٌ الشافعىٌ » فى 
أحيد الوجْهِين : تکون فى يْيْتِ امال ؛ لأنّها تكثر » فإيجايُها فى ماله يُجحِف به . ولّنا » 
أنه كفارة » فلا تجبُ على غير مَنْ وّجَدَ منه سبَبّها » كسائر الکفارات » وکا لو كانت 
صومًا » ولان الكفارة شرع للتَّكْفِير عن الجانى » ولا يكر عنه بفعْل غيره » ويُفارق 
لديا فاليا لماشيق؟ غت لجبرالتحل و ا ا کا کان ولا ال عاتم 
لكا قَضَى بالدّيَة على العاقلة ال فر عن القاتِلّة*" . وما ذكرُوه لا صل له » ولا صح 


. ١۷١۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١7( 
. ١5 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۱۷( 
. ١5 القاتل » وانظر الحديث الذى تقدم تخريجه عن ألى هريرة » فى صفحة‎ ١ : ىم‎ )18( 


ا 


اسه على ال لوخ أده أن الي N Ota‏ امار کڪ ر 


ن 7 , 5 ل چ فر ٠‏ © كبر 40 
كشيرة » فإيجابها على القاتل يجحف به والكفارة بخلافها . الغال ا 


1 2 5 هه ان فو عاق اس 5 8 م 
مُواساةً للقاتل » وجعِلَ حَظ القاتل من الواجب الكَفارة » فإججابُها على غيره يَقَطَمٌ 


المُواساة » ويُوجبُ على غير الجانى أكثرٌ مما وجَبَ عليه » وهذا لا يجوز . 


فصل : ذكر أصحاينا أن ادي تلط بثلاثة أشياء ؛ إذا قل فى السرم » والشهور 
الحرم » وإذا قعل مخرمًا وقد نص أحمل ارا عل افیا على من تکل خر 
فى الحرم وف الشهر الحرام » فامًا إن قَتَل ذا زجع تحر فقال أبو بكر اظ ده 
قال القاضى ؛ لاحر كلم أحد ألها لا تُغلظ . وقال أصحابٌ العناقعى + اط 
بالحرم » لأر الحرم » وذى الرجم المَحْرّمِ » وف التغليظ بالإخرام وَجْهِانٍ . 
وممّن ری عنه التغْلِيظ ؛ عُهان » وابنْ عباس » والستعيدان”"' » وعَطاءٌ » وطاوسٌ » 
والشعْبئٌ”” " » ومُجاهد» وسليمان بن يسار /» وجابر بن رد وقتادة» والأورَاعِئىٌ : 
سالگ + ولاش اشن املف سالرت بالقايطل فى ميقيه ۽ شال 
أصحاينا: كلظ لكل واحد من ارات ثلث الدَّيّة فإذا اجُتَمَعت الحرمات الاث» 
وِجبَتُ يان . قال أحمدُ, فى رواية ابن منصورء ف من قعل مُحْرِمًا فى الحرم » وف الشّهر 
ا حرام : فعليه أربعة وعِشْرُونَ ألما . وهذا قول التَّابِعِينَ القائلينَ بالمْلِيظِ . وقال أصحابٌ 
الشافعيٌ : صفة التَّمْلِيِظٍ يجاب دي امد فى الخطأ لاغيرٌ ولا يْعَصّوٌرُ التُِّيظ فى غير 
الخَطّأ » ولايُجمَعُ بين تَعْلِيظَيْن . وهذا قول مالك »إلا أنه يلظ فى العَمْدٍ » فإذا قل ذا 
رجي مَحْرّعِ عَمْدًا » فعليه "لاون جِقة »و'" ثلاثو جَذّعَةً » وربَعُونَ 


. » والسعيد‎ ١ : ف ب‎ )١9( 

والسعيدان : سعيد بن جبير » وسعيد بن ألى عروبة . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل 1 
(١5-١5١)سقطمن‏ :ب وم . 


IT 


۷ظ 


۹و 


فة » وتَْلِيظها فى الذَهَب والورق أن ينْظرَ قِيمَةَ أُسْنانٍ الابل غير مُحَلظة » وقِيمَمَها 
10 ثم یکم بزیادة ما بینہما اد تقب اال ستيان عو اقا > 
ذلك ثلث الد الخ . وعند مالك تلظ على الأب الم والجَدٌ » دُونَ غيرهم . 
واخمجا على صيفة التَغْلِيظ بما روئ عن عمر »رضي الله عنه » أنه أتحذ من قتادة المذلجى 
وة ابه حين ذف بالسكق ثلانينٌ بحقةٌ + وثلاينَ جَذَّعةٌ »وأربعين فة + ول ترد عليه 
ف الکو شغ ردد وة قورت هل کک :کات إشساقا : كميقت 
یط وجه ف الأننان دُونَ ادر » كالضمانٍ » ولا يمع بین تغليطَين ؛ ل ما 
أوْجَبّ التَعُليظ بالضّمانِ إذا اجتَمَعْ سببانِ داحلا" » كالحَرم والإخرام فى ققشل 
الضيف »وعلى أنه لا يلظ بالاخرام أن الشر ع ل يرد بَعْلِيظه . واحْمَح أصحابنا بارَوّی 
ابنُأنى تجيج ‏ أَنْ امرأةوْطَِتٌ فى الطُّواف9 "© » فقَضَى عفان » رَضْبِىَ الله عنه فيها رة 


الاف وألقيْن تَغْلِيظًا للسَرّم”" . وعن ابن عمرٌ » أنه قال : من فمل فى الحرم » أو ذا 


: + ابر o‏ |( 5 2 5 روت 22 jy,‏ 
ركيم » أو ف الشهر الحرام » فعليه دِيّة وثلث7 ") . وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا 
فى الشهر ا حرام » وف البَلدِ الحرام . فقال : دِييُه اثتا عَشَرٌ ألما » وللشهر الحرام أرعة 


الاف َ وللبَلْد الحرام أريعة آلا 1 . وهذا ما ا ینکش ينتشر . وم Kt‏ 4 فت 


إجماعًا . وهذافيه الجَمْع بين تَغْليظاتٍ ثلاث » | له ول التابعينَ القائلين بِالتَغْليظٍ . 


(۲۲) تقدم تخريجه ‏ فى : ۱۵۱/۹ . 

(55)ىم : «وتدخلا ؛ , 

. أى : وطعت بالأقدام فماتت‎ )۲٤( 

)١(‏ أخرجه البيبقى » فى : باب تغليظ الدية فى الخطأً فى الشهر الحرام ... » من كتاب الديات . السنن الكبرى 
۸ . وعبد الرزاق » فى : باب ما يكون فيه التغليظ » من كتاب العقول . المصنف ۲۹۸/۹ . وابن ألى شيبة » 
فى : باب الرجل يقتل فى الحرم » من كتاب الديات . المصنف 755/8 . 

)۲١(‏ أخخرجه البييقى 7 : باب تغليظ الدية فى الخطأ فى الشهر الحرام Eg‏ » السئن الكبرى 
۸ . ولكن عن عمر . انظر : الارواء ۳١۰/۷‏ . 

(۲۷) رجه البمبقى ؛ فى الموضع السابق قاين أى شيية »فى : باب الرجل يقتل فى الحرم » من كتاب الديات . 
المصنف ۳۲٣/۹‏ . 


۲٤ 


وَاحتَجُوا على النَغْليظ ف العَمْدِ > أنه" إِذاغلْظَ الحطأ مع العُذْرِ فيه ؛ ففى المد مع 
كم ار أن . وك من عل اله يحت اللي فى تل الَف » بيده 
الأباب. ءاسا ان د يط دة لس واتتب ليه بط دة الف القن . 
وظاهرٌ كلام الْخِرَقَىٌ » أن الذي لالط بشىء من ذلك .وهو قول اسن ؛ والشعيى 
والنْحَعَىٌ » وألى حنيفة › والجُورجَانىٌ > وابنٍ المَنَذرٍ . ورو ذلك عن الفقهاء 
الستيعة" » وعمر بن عبد العزيز » وغيره**"" ؛ لأن الى ع قال : ٠‏ فى النّفس 
المُؤْمِنَةٍ مائة مِنَّ الإبل 26 .لم يرذ على ذلك ٠‏ وعَلَى أل الذهَبٍ الف 
مثقال اا . وف حدیٹ انی شرج » أن الى عل قال : « اميا رّاعة قَذ كم 
هذا اقل ِن هنل ۽ ٠‏ ونا والله عاقِله 5 من فل لَه يل بعد ذلك فَأَهلهُ بَنَ 
يرين ؛ إن أحَبوا لوا » وإن أحَبُوا عدوا الذي “٠‏ . وهذا القن کان بمَكة فى حرم 
اله تعالى » فلم يزد التبى عه على الدّيَة ول يرق بين الحرم وغيره, ل ا 
وجل ( ومن قل مين > حا فحرير رقبة مون َة ية مُسَلمَةإِلَى هله 44 . 
يَعَضِى أن الذي واحدة فى كل مكان ye‏ کک ال al‏ رضي الله عنه و 
أتحذ من قتادّة المدْلِجى دِيَة اينه و نود على هنر وروق الجوتعائى » باسناده عن ألى 
لاد أن عمرٌ بن عبد العزيز كان يَجْمَعُ الها فكان ”مما اتی" من تلك 
7 
السئن بقول فمَّهاء المَدِينة السبعة وتُظرَائهم ٠‏ أن ناما كانرايقيلون. ؛ إن الذي تعلظ ق 


(۲۸) فى ب ٠:‏ لأنه ¢ . 

(۲۹) سقط من : الأصل . 

(۳۰) سقط من :م . 

. تقدم تخريجه » فى صفحة ه‎ )۳١( 
. ) فى ب :فمن‎ )۳۲( 

(۳۳) تقدم تخريجه , فى : ٥۱٦۹/۱۱‏ . 
)۳٤(‏ سورة النساء ۹۲ . 

(5؟) سقطت ١‏ فى »6 من : الأصل »ب . 
(9-5) فى ب : و مااختار » 


۹ظ 


الشهر الحرام أربعة الاف ؛ شكون س ق آلف درهي فال عمد » زحمه الله > 
ذلك بقل الفقهاء » وأثبتها اثتى عَسْرٌ أل دِرهَم ف الشَهْرٍ الحرام » والب الحرام ‏ 
وغيرٍهما . قال ابن المُئْذِرٍ : وليس بثابتٍ مارُوِىَ عن الصّحابة فى هذا . ولو صح فقول 
عمرٌ يُخالفه » وقوه أوْلَى من قول مَنْ خالفَه وهو صح فى الرُواية » مع موافقته الكتابٌ 
والسثة والتِياسَ 


فصل : ولا تَُلْظ اليه بمَوْضع غير الحرم . وقال أصحابٌ الشافعى : كلظ الذي 
بالقثّل فى المدينة دعل كيب ي لأا مكان يَحْرْمٌ يده فأشبهِتٍ الجر . وليس 
بصّجيجح ا يسع تقل لساك فا شک سان اللدان ولا يْصِح قِياسُها 


لس يي 


على الحرم ؛ لان التي يليه قال : ٠‏ أى بَلد هذا يست البندَة لحرا و" ؟ »قال : 
ان دك وأموالكم یکم حر كر ةيكم طذاء فى شرك هدا فى بلک 
هذا ٠‏ . وهذايَدُلٌ على أنه أَعْظَمُ البلادٍ حُرْمَة » وقال النىّ عل : « إن أغتى الاس 


(۳۷) سقط من : الأصل ا 
(8") أخرجه البخاری» فى : باب قول النبى مك : رب مبلغ أوعى من سامع »من كتاب العلم وف : باب الخطبة أيام 
منى » م نكتاب الحج »وف : باب من قال : الأضحى يوم النحر »من كتاب الأضاحى وف : باب ظهر المؤمن مى 
إلافى حد أو حق» من كتاب الحدود » وفى : باب قول النبى عي : لاترجعوابعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » 
من كتاب الفتن » وفى : باب قول الله تعالى  :‏ وجوه يومغذ ناضرةه إلى رما ناظرة & » من كتاب التوحيد . صحيح 
البخارى ۲۹/۱ ۲۱٣٣/۲۰‏ 715 ۱۳۰۰۱۲۹/۷ ۱۹۸/۸۰ :57/4 ۱۹۳۰ .ومسلم »فى : باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأمُوال » من كتاب القسامة . صحيح مسلم 5/7 .1077-1 . وأبوداود »فى : باب 
صفة حجة النبى له . من كتاب المناسك . سنن ألى داود 41/١‏ 4 . والترمذى فى : باب ماجاءدماوًك وأموالكم 
عليكم حرام » من أبواب الفتن » وف : باب حدثنا الحسن بن على الخلال » من سورة التوبة » من أبواب التفسير » 
عارضة الأحوذى 4/5 » ۲۲۸/١١‏ . وابن ماجه »فى : باب الخطبة يوم النحر ء من كتاب المناسك ء وفى : باب 
حرمة دم الموُمن وماله » من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه ۱۰۱۰/۲ ٠١١١‏ ۱۲۹۷۰ .والدارمى »فی : ياب فى 
سنة الحاج » من كتاب المناسك . سنن الذارمى 47/7 . والامام أحمد ‏ فى : المستد ۲۳۰/۱ ۸۰/۳۰ 3116 ع 
اا م الاين TINCT‏ ويكتر نول لق بكو قث Né Va Ae Ai Ni ESC‏ ¢ 
E‏ 


۲٦ 


على اله » رل َل فى الحرم » ورل فل عَبِرَقايله » وجل قلخل“ 
اخ و ا خر اميد ايس هوالولةى اللي وان کان من لامو 


سے سے ار 


يره 


ا فيو» وا الا يشا منه وج بي ب 0 


وشيبهه 5 
١4‏ - مسألة ؛ قال :( والْعَاقِلَةَ لاتخيمل الْعَبْدَ »ولا الْعَمْدَ , ولَاالصلحَ , 
ولا الاغيرراف > وما دون الكل ) 

فى هذه المسالة مس مسائل : 

الأولى : أن العاقلة لا تيل العَبْدَ . يَعْنِى إذا َل العَبْدَ قاتل » وجَبّتْ قِيمَتُه فى مالي 
القاتل » ولا شىء على عاقلتَه » خط كان أو عَمْدّا . وهذا قول ابن عباس » والشعبٌ ‏ 
لقوق » ومول » والنحَعِىٌّ » ون » ومالك » واللّيْثِ » وابن ألى لَيْلَى » 
وإسّحاق ٠‏ وى تَوْرٍ . وقال ءَطاءٌ » والزَهْرِىُ » والحَكُمٌ » وَحَمَّادٌ » وأبو حنيفة : 
مله العاقلة ؛ لاله يی َجبُ بقنله القصاص ولا و فتلت العاقلة بده ۽ 
كالحُرٌ » وعن الشافعىٌ كالمَّذهبيّن » ووافََنا أبو حِيفة فى ديّة أطرافه . ولّنا » ما رَوَى 
اببنُعباس » عن الى عه أله قال ٠:‏ لا تحمل الْعَاقِلة عَمْدا ولَّاعَبْدًا » ولْاصلحًا » 
لا اعْتراقًا »”'2 . وروی عن ابن عباس مَوْقوفًا عليه » ول تغرف له فى الصّحابةٍ مُخالفا » 


(۳۹) الذحل : الأر . 

)٤ ٠ (‏ أخرجه الامام أحمد » فى : المسند ۱۸۷/۲ ٠۲/٤۰‏ . 

. » فى ب ءم :( للرعى‎ )5١1( 

(۱) اخحرجه ین > فى : باب من قال : لا تحمل العاقلة عمدا ... ء من كتاب الديات . السئن الكبرى 
e‏ يك والوعبية عق geht‏ . كلاهما موقوفا على ابن عباس . قال ابن حجر : قال ابن 
الصباغ : لم يثبت متصلا » وإنما هو موقوف على ابن عباس . تلخيص الخحبير 7١/5‏ . 


۲۷ 





۹ور 


فيكون | جماعًا » ولان الواجبَ فيه قيمةَخْتَلِف با ختلاف صيفاتِه » فلم تَحَملّه العاقلة ‏ 
كسائر القِيّم ولأنّه" حَيّوان لا تحمل العاقلة قيمة أطرافه »فلم تحمل الواجبٌ فى 
تفسه > کالفرس . وسهذا فار ق الح , 

المسألة الثانية : أنها لا تحمل العَمْدَء سواءٌ كان مما يَجبُ القصا ص فيه أو لا 
يجب لا خلاف ف أنّها لا حمل دِية ما يَجبُ فيه الققصاصٌ » وأكثرٌ َل العلم على 
آئھا لا حول العَمْدَ بكل حال . وخی عن مالك » انها تحمل الجناياتٍ / التى لا 
قصاص فیا > كالمامُومة والجائفة وعدا قول قتادة ؛ لأنها i‏ لا قصاص فيها 6 
أَسْبَهَثُ” جتاية الحَطَاً . ونا ٠‏ حدديث ابن عباس ولأنها جناية عَم »قلا تيلها 
العاقلة > كالموجبّة”' للقصاص » وجتّاية ية الأب على ابه » ولان حمر العاقلة نّم 
يعبت فى الخطأ » لکن الجانى مَعدُورًا » تخفيفًا عنه » ومُواساة له » والعامكٌ غير 
دور > فلا يَسْتَحِق التَخْفيف ولا المُعَاوَنةَ » فلم يُوَجَدْ فيه المُمَتَضِى . وبهذا فارق 
المد الخطاً . ثم يطل ما ذكرُوه بقَثْل الأب ابنّه » فإِلّه لا قصاص فيه › ولا تَحَمِله 
العاقلة . 

فصل : وإن اقتصّ بِحَدِيدةٍ مَسلْمُومة » فسَرّى إلى النّفْسٍ » ففيه وَجْهان ؛ 
أحدهما » تخمله العاقلّة؛ لاه ليس بِعَمْدِ مخض ء أنثبّه عَمْدَ الخَطَاٌ . والغانى » لا 
تخيمله ؛ لأنه لَه بال يل مدلها غالا » فأشبة مَنْ لا قصّاص له NITE‏ 
اسييقاء لياص شم عا عنه فَعَلَه ال كيل من غير علي بعفوه » فقال القاضى 0 
تحمِله العاقلّة ؛ ه عَمَدَ له . وقال أبو الطاب : يله العاقلة ؛ لاله لم يقصرد 
الجناية ذا سذا د کا » بدليل مالو مَل فى دار الحَرب ب سلا بط 


(۲) سقطت الواو من : ب . 
(۳) فى ب ٠:‏ التحريم ) . 
(£ )فم : ة أشببت ¢ . 
)٥(‏ فى م ١:‏ كلموجب » . 
(1) سقط من : م . 

(۷) فى م ٠:‏ لان ٠‏ . 

(۸) سقط من اكل م 


۲۸ 


#اب ار رق ص 


حَريي » فإنّه عمد قتله » وهو أَحَدُ وى الحطأ . وهذا اصح . ولأضحاب الشافعىٌ 
وَجُهان » كهذين . 

فصل : وعَمْدُ الصبى واجنونٍ تحط َيِل العاقِلهُ . وقال الشافعى » فى أحبد 
يليه + لابه ٢‏ لاک شکچ اونا عليه فأب اقل من البليغ, . ونا » أنه لا 
يتَحَقَقٌ منہما كال القصد › مله العاقلة > کشو امد » ولاه قل لا يُوجبُ 
القصاصّ » لجل العُذْرٍ » فأَشْبَه الخطأ وشيبّة العَمْدٍ . وبهذا فار ما ذكرُوه » ويَبْطل ما 
ذكروه بشبه الْعَمْدِ . 

المسألة الثالفة : أنّها لا مل الصّلحَ . ومعناه أن يَدّعِىَ عليه المَْلَء فينْكرَه ويُصالِحَ 
المدُعَى على مالل > فلا تخمِله العاقِلة ؛ لاه مال تبت“ بمُصالّحيه وامحتياره » فلم 
تخمله العاقلة » كالذى ثبت ک باعترافه وقال القاضى : موان يصالخ الأوِْياءُ عن م 
العَمد إلى الدّيَة سير الأول أولَى ؛ ۽ أن هذا عَمْدٌ » فيُسْتَغْنَى عنه بذكر العَمْدِ . 
وممن قال : لاتخمل العاقلة الصلح ابن عباس ء / والرُهْرِىُ » والشعبى » والتوْرَى » 
واللَيِثْ ؛ والشافعى . وقد ذكرنا حديتٌ ابن عباس فيه ولاه لو حَمَلَه العاقلّة » اذى 
إلى أن يُصَالِحَ مال غيره » ويُوجبٌ عليه حا بقَولِه . 

المسألة الرابعة : أنّها لاتحم الاغتراف . وهو أن يُقِرّ الانسان على نَفْسِه 
بقَثْل تحط » أو شيو عَمْدِ » فتَجبُ الذي عليه » ولاتَحْمِله العاقلّة » ولا نعلم فيه خلافا . 
وبه قال ابن عباس » والشعُبى » والحسنُ » وعمرٌ بن عبد العزيز اهرك » وسليمان 
ابن موسی» والقُوْرٌِ » مالك > والأوؤرَاعىٌ » والشافعى » وإمحاق » وُصحابٌ 
الي . وقد ذكرّنا حديث ابن عباس فيه » أنه لو وَجَبَ عليهم » لَب بإقرار 


(9) فى الأصل :يكبت 4. 
(١٠)ىم ٠:‏ تمل » . 
)١1١(‏ سقط من : الأصل . 


۲۹ 


۳۹ ۷ظ 


۹و 


2 ت ر 0< عر‎ 0 hS bm 
غيرهم ولا يقبل إقرار شخص على غيره ولاه ينهم ف أن يواطِىمَنْ يقر له بذلك ليا خذ‎ 
الدّيَةَ من عاقلته › فيُقَاسِمّه إِيّاها . إذاتْبَتَ هذا » فاته يَلرَمُهِ ما اعرف به » وتجب الذية‎ 
» عليه حالة فى ماله » فى قول أككرهم . وقال أبو تور »وابنُ عبد الحم : لايَلرَمُه شىء‎ 
ولا صرح إقراره ؛ لاله مقر عل غيره لا غلل تفسيه نال اجن موب ان » فكان‎ 
و‎ E: + ا‎ 5 1 1 06 , 22 1 
باطلا الو فرغل غین بالغيل . ولنا » قوله تعالى 2 وَمَنْ قعل مُومنًا حأ فتَحْرِيرٌ‎ 
ية مومة ودِية َة إلى أله 2 ولاق همقر على تفسيه بِالجنَايةٍ المُوجِبَةٍ‎ 
للمال »فح اتا » الو أقرٌ بائلاف مال أو با لائخمل ديه العاقلة ولاه محل‎ 
ER a اون فيضم إذا اعرف به سائ الخال مواق سق سبد‎ 
. الوقاق » لحمل العاقِلّة لما » فإذا لم يلها » وجَبّتٌ عليه » كجتاية المربدٌ‎ 
: اسه‎ iis المسألة الخامسة : أنّها لا تحمل ما دون الث‎ 
. وعَطاء »ومالك وإسحاق ؛وعيث العريد پر اف سَلمة . وبه قال الزْهْرِىُ » وقال‎ 


لاتخيل الثلتٌ أيضا . وقال التُورَىُ » وأبو حنيفة ا ؛ والموضيحة » وما 


وما ° ؛ لأن الى ع بعل العْرهالتى فى الجَييسن على العاقلة”" » وينه 
صف عُشر الدّيّة »ولائخمل مادُونَ ذلك ؛ لأنّه ليس فيه أرش مُقَدّرٌ . والصّحِيحٌ عن 
الشافعّ ‏ ھا تمل الكِير والقليل ؛ لک من حَمَلَ الكثيرٌ حمل القليلٌ ‏ کا جانی فى 
العمد ونا » مارو عن عمرٌ » رضری الله عنه ‏ / أنه َضَى فى ال ية أن لا يحمل منها 
شىءٌ حتى بلع عَقل المأمُومة" “ . ولأ مُْمَضَى الأصْل وجُوبُ الضَّمانٍ على الجانى ؛ 


(۱۲) سورة النساء ٩۲‏ . 

: فى م زيادة : ( وعمر خيلا‎ )١7( 

. ) فوقها‎ ١: فىم‎ )١5( 

. ٤٦۳۰ ٤٤۹/۱۱ : تقدم تخريجه, فى‎ )١5( 
. (17)ل نجده فيما بين أيدينا‎ 


لاله مُوجَبُ جنايّته » ودل مُتْلّفِه » فكان عليه » كسائر المُمْلّاتٍِ والجناياتٍ » وإنّما 
ځوف ف الل فصاعدًا , تَحْفِيهًا على" الجانى » لكوْنِه كثيرًا يُجبحف به قال 
الب عله : « الث كير »00 . ففى ما دُوئه يَبْمَى على قَطْييّة الأصل ومُقَعَضَى 
اليل » وهذا حُجُة على الرهْریٌ ؛ لان الب عله جَعلَ الت كيرا » فأمًا ديه 
اجنين » فلا تَحَمِلّها العاقِلة » إلا لا إذا مات مع أله من الضترية لكَوْنِ دتَتهما جما 
موب جناية » زی على اثلث ولق سلا وا عل العا لھا ية آذ 
كاملة . 


نا .. a, e‏ الع Aa‏ .عع 221 LG‏ 
ونح ية الطرف! وهو قول من ةَ التى 
3 و 9 ` 2 32 
هذا . وحكىّ عن الشافعىٌ »أنه قال فى القدييم : لا تحمل ما دون الدّيّة ؛ لان ذلك 
2 ا 7 ٤‏ - و ري a‏ ر 
بجی مجری تمان امو ال اللا اباي کان . ولنا » قول عمر » رَضيى 
الله عنه و الواجب ية جناية على حر ريد يد على الث » فحَمّلتُها العاقلة » كدية 
فس » 5 ٢‏ کے ی ا أشيبة ما ذ كنا .وما كر "© يطل اذا 
جَتى علل الکلراف ها يُوجبُ الل ؛ أو زيادّة عليها 
فصل : وحمل العاقلة دية المرأة . بغر حلاف بينهم فيها وليل من جرا ھا ما 
بلع أرشه ثلث دِيَة الرجُل ن اها × سيق خلا خو یما ء لان 
العاقلة . وكذلك الحُكُمُ فى دية الكَِابیّ . ولا تحمل دِيَةَ المَجُوسِىٌ ؛ لأنّها دُونَ 
کڪ و کي رم يي JE‏ 4 - 8 ّ 
اثلث ولا ية الجَنِينإن مات منفرذا أو مات قبل موت امه . ص عليه أحمد ؛ لاه 
:ب 3 ل EL‏ 2 لا E‏ 
دون الثلث . وإن مات مع أمّه » حَمَلئُهما””' العاقلة . نَصّ عليه ؛ لان وْجُوبَ دِيتتهما 


(۱۷) ف ب ۲م :عن ) . 
(۱۸) تقدم تخريجه » فى : ۳۷/٦‏ . 
(۱۹) سقطت الواو من : م . 
(۲۰) فى ب : ١‏ ذكروه ) 

. ) وكدية‎ ١: )فى ب‎ ١11١1١ 
حملهاة.‎ ٥: ف م‎ )۲۲( 


۳١ 


4ظ 


حَصّلٌ فى حال واحدة » بجناية واحدة » مع زيادتهما على القّلثْ » فَحَمَلَتْهُما العاقلة » 
كالدّيّة الواحدة . 

فصل : وإن كان الجانى ذِمُياء عله على عَصَبَتِه من أَهْل دَِتِه المُعاهدينَ. فى خدى 
الروايتين ,وهو اقول الشافعى وق لای ) لا يتَعَاقَلونَ ؛ لان المُعاقلة”" / تتبث فى 
خی المُسْلِم على بحلاف الأممْل » فيا عنه » ومَعُونةً له » فلا يلحي به الكافرٌ » لان 
المسلم أعْظَم حُرْمةٌ » وأحَق بالمُواساة والمَعُونةِ من الذمَیّ » وهذا وجَبّتِ الركاة على 
المسلمينَ مُواساةً لفقرائهم » وم جب على أهل اذم لفقرائهم » فبْقَى فى حى الذّمَىّ 
على الأأصْل NES.‏ » انهم عَصبَة يرثونه يقلن عت »> كعَصبة المسلم 
من السلمي ا ا عد قم السلسوة ؛ لاهم لايرثوئه ولا الحربيون ۽ لذن 
المُوالاة والنْصِرَةَ منقطعة بينهم . ويَحْتَمِل أن يعُقلواعنه ‏ إذا قلنا : إِنّهمِ يرثوئه . لأنهم 
اهل دين واحبد ‏ يرث بعضهم بعضًا . ولا يعمل ودی عن نَصرانِىٌ » ولا تصرانئ عن 
يَهُودِىٌ ؛ لاهم لامُوالاة بينم » وهم أهل مِلتيْن مُحْتَلفتين . ويَحْتَمل أن يتعاقلا » بناءً 
على الروايتيْن فى توارثهما . 

فصل : وإن صر يَهُودِىٌ » أو هود تصرانئ » وقلنا : إئه يمر عليه . عَفَلَ عنه 
عَصَبَنه من أهل الذّين الذى الْعَقَلَ إليه . وهل يَعْقَلُ عنه الذين اقل عن ينهم ؟ على 
وجهين . وإن قلنا iY:‏ . ل يعمل عنه أَحَدٌ و لاله كالسركدٌ انرق ليها عده 
حل ؛ لاله ليس بمْسّلي فيعْقِل عنه المسلمون لاذ ا عه اعا ال 1-7 
جنايته فى ماله . وكذلك کل مَنْ لا تحمل عاقلتّه جنايه » یکون مُوجَبُّها فى ماله » 
كسائر الجناياتٍ الى ينها الماقلة . 


فصل : ولو رَمى ذْمَىٌّ صدا ء ثم أسْلمَ ء ثم أصاب السهم ادَمِيًا عله »ل يقل“ 


(۲۳) فى ب ١:‏ العاقلة » . 
)۲٤(‏ فى ب ١:‏ وبه 6 . 
)١5(‏ فى ب زيادة : ١‏ عنه ) . 


۳۲ 


المسلمونٌ ؛ لأنّه لم يَكَنْ مُسبلِمًا حال ريه » ولا المُعاهدُونَ ؛ لاه قله وهو مسلمٌ » 
فيكون فى مال الجانى . وهكذا لو رَمَى وهو مسلمٌ ' ثم اند »ثم قعل اسهم إنسائًا » م 
يله اح . ولو جرح ذم ذِميًا »ثم أسلم ا جارح » ومات الجر وح » وكان ارش جراجه 
يزيد على الث » فعَقَله على عَصَبتِه من أهل الذَّمّةِ » وما زاد على أزش الجر ح لا يله 
أخدٌّ » ويكون ف مال انی ٤‏ ذكرنا .. وإ يكن أن الجر ے مشا كسمل 
العاقلة » فجميعٌ الدّيّة على الجانى . وكذلك الحکم إذا جرح مسل ثم ايد . 
وحمل أن تمل الدّيّة كلّها العاقلة فى المْأَلئيْن ؛ لأ / الجناية وُحَدَتْ وهو ممن 
تحمل العاقلة جنايته » ولهذا ويب الِصاصٌ فى المسألة الأولى إذا*" كان عَمْدًا . 
وحمل أن لا تمل العاقلة شيعا ؛ لأ الأزئن لما يُسْتقِرٌ بايدمال الجر ح أو ميرّائيه . 


ا 


فصل : إذا رو ج عبد معتّقة 5 فادها أولادًا 5 فولاوهم لي اي » فإن جنى 
أخَذُمُم » فالعقل على مَوْلَى أمّه ؛ لأنّه عَصبَنُه وواريه » فإن أَعيق أبُوه » ثم مرب 
الجناية ؛ أو رُمِىَ بهي فلم يمع الهم حتى أَتَقٌ أبوه » ل يمل عَفَلّه أَحَدٌ لان موالى 
الم قد زال ولاوهم عنه قبل قله » وموالى الأب ل يكن لهم عليه ولام حال جِنَابته ون 
ليه عليه فى مالي »إلا أن يکود ارش اجرج مم ئَحْمِلُه العاقلةمَْرًا »يحرج فيه مثل 
ما قلتا فى المسألة التى قبلّها . 

فصل : وإن جَنَى الرجل على فيه خط » أو على أطرافه » ففيه رايت . قال 
القاضى : أَظهَرهما أن على عاقلته ديه وريه إن فل نفسّه » أو أَرْشَ جُرْجه لنفسيه إذا 
واف سال . وهذااقول وع وسا لما رُوَىَ أن رجلا ساق مار 


(5؟) ىم o ١:‏ / 
(۲۷) ف م ١:‏ مسلما ). 
(۲۸) فم ١:‏ وإذا» . 


۳۴۳ تلق ]۴ 


و 


۷/۹ ظا 


الع 


فضَرّبه بعصا كانت معه قُطارَتٌ منيا ية ».فاصابيك9 © غيته ففقائها” " ء فجل 


عمرٌ » رَضِْىَ الله عنه » دته على عاقلته برقال : هى يد من أيدى المسلمينَ » لم يصِبها 
ابد على اجو ول عرف له مُُخالِفا فى عَصْرِه ولأنها جناية تحمل اکان كلها 
على عاة قله » م لو قل غيرّه . فعلى هذه الرواية » إن كانت العاقلة اَن » لم يجب 

شىء لاله لابجب للانسانٍ شىء على كفس وإن کان بعضّهم واا › el‏ 
يقابل مييه » وعليه ما زاد على نصبيبه » وله ما بَقَىَ إن كان تَصیبه من الذَّيَة أكثرٌ من 
الواجب عليه . والرواية الثانية » جنايته هَذر . وهذا قول أكثر أهل العلم نيم 4 
رييعة » ومالك » ولتي » والشافعى » وأصنحاب الرأي فى بت ؛ لأ عامِرٌ بن 
الک عبار ابن شر + وج سبق عل تيه «فمات1”" .ول تبلا أن اللي 
ماله قَضّى فيه يدي ولاغيرها » ولو وجبتُ ييه الى عه . ولاه جََى على نفسيه » فلم 
بخ غ + / اد : ولل يجرت الل عل العاقلة إا كات مُواساة لجان > 
وكشُفينا عنه ؛ ولیس على ا جانی ههنا شىء ينتاج إلى الاعانة والمواساة فيه » فلا وجه 
لايجابه . ويُفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره »فاه لو لم تَحمِله العاقلة » لا خف 
بوجوب القن كتنبا .ان کات ما فل اسم قي ؛ فهل تَجَرى 
مجر اشا ؟ على وجهين نهنا هى كالكطأً ؛ لآنّها نُساويه فيما إذا كانت 


(۲۹) ف م ١:‏ ففقات 5 

(١؟)لم‏ تجده فيما بين ايدينا . 

(۳۲) سقط من : ب . والحديث أخرجه البخارى » فى : باب غزوة خيبر » من كتاب المغازى » وف : باب ما يجوز 
من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه ومن کاب الاذب ول : باب إذا قتل نفسه خطا فلا دية له » من كتاب 
الديات . صحيح البخارى ١57/65‏ 5/81 4-غ1:1 ۹/۹ . ومسلم » فى : باب غزوة خيبر ع من كتاب 
الجهاد . صحيح مسلم ١/8. ٤۲۷/۳‏ . وأبو داود » فى : باب ف الرجل يموت بسلاحه »من كتاب الجهاد . 
سنن ألى داود ۱۹/۲ ¢ . والنسانى ف : باب من قاتل فى سبيل الله فارټد عليه سيفه فقتله »من كتاب اهاد 
الى ۴۷١ ۲٦/٦‏ . والامام أحمد اق Fe Nt Ac EVIE al:‏ : 

7559 ف ب عم  :‏ الحناية ) . 


عونا 


على غيره . والثانى » لا مله العاقلة ؛ لأَنَّه لاعُذْرَ ١‏ د 
فصل : وأما :تحط الاماع والحاكم فى غير الك والاجتبادٍ ,» فهو على عاقلته 
بغير حلاف » إذا كان مما كخملة العاقلة وما حص باجتهاده ٠‏ ففيه راتان ٤‏ 
إحداهما » على عاقِلتِه أيضا ؛ لما رُوَىَ عن عمرٌ رَضبِىَ الله عنه » أنه بت إلى امرأة 
ذكِرْتُ بسو » فاضت جنها » فقال عمرٌ لعل : عَرَمْتُ عليك » لا تبر ځ حتى 
تَقسيمّها على فَوْمك(؟) ,. ولاه جان » فكان تحطأه على عاقلته > كغيره . والثانية , 
هو با سبد . وهو مذهب الأورَاعَى » والتوری »وى حنيفة » وإسْحاق ؛ لان 
خنطا پک فى أشيكاءه والجساده فإيجابُ عَقيله على عاقليه يُجْحف بم له عاقب 
عن الله متعالى ف أخكامه وأقعاله » فكان أشن جناي فى مال الله سبحانه . وللشافعيٌ 
قولان » کالروایتین . 


6 - مسألة ؛ قال : ( وإذا جَنَى الَْبْد وو 
قإن كانت الجتايَةَ أكثرٌ من قِيِمَيه , لْمْ يَكُنْ عَلَى سَيّدهِ أظْر مز قِبمته 


هذا فى الجناية التى ودی © بالمال ؛ إما لَكَوْنِها لاوجب إلا المال وما لکونها 

مُوجبة للقصاص » فعَفا عنها إلى امال فإن جناية العَبد تعلق برَقبته إذ لا يلو من أن 
تتعلق بر »أو ذمته »أو ذهة تيده ؛ أو لا يجب شىء + زلا يسيك | و نيا 
جداية آل ) شب فيَجبَ اعتبارها كجناية الجر : وان جما اصعب وامحتونٍ غير ملغاة 1 
و 59 7 r.‏ ي | و ا 1 كم 

عن ا » فجناية العبيد اولى »ولا يمكن تعلقها بذمته ؛ لا نه يفضى إلى 
إلغائها أو تأجير حل / الم عليه إلى غير غاية» ولا ذم السيد لاله ميجن » فقعينَ 
تقلقها بي قبة العبد > ولأ الضمان مُوبَبٌ جنايته » فتتعلقٌ برقبته > كالقصاص . ثم لا 


. 459 + 488/9 أخخرجه عبد الرزاق » فى : باب من أفزعه السلطان » من كتاب العقول . المصنف‎ )۳٤( 
. ) فى ب :وهى‎ )“"5( 
. » ف الأصل »ب :« تود‎ )١( 


۹و 


يلو أَزنُ الجناية من أن يكون بمَدْرٍ قمَتِه فما دون أو اکر ؛ فإن كان بقدْرها فما 
دون » فالسی حير ین أن يفيه برشي جنائقه ويلم إلى رل الجمالة ي 
وبهذا قال اوی » وحمد بن الحسن » وإسحاق وروی ذلك عن الشغيى اوغطاء ۲ : 
ومُجاهِدٍ » وعُروة » والحسن » والزْهْرِیّ » وحَمَّادٍ ؛ لاه إن دَفْعَ ارش الجناية » فهو 
الذى وجَبٌ للمجِنِىٌ عليه فلم يَمْلِكِ المطالبة بأكثرٌ منه 9! a‏ » فقدأدّى 
لای کی و ی امجن عليه لا يتعلقٌ بأكثر من الرقبة » وقد أُدَّاها . 
إن طالب الج عليه ية ليه » وای ذلك سيده ل پیر عليه لما ذكرنا . 
وإن دَفع السيّدٌ عبده فی الجانى رل » وقال : بِعْهُ » واذْقعْ إلى تمه . فهل يلرم 
السيد ذلك ؟ عل روايتين . وأا إن كانت الجنايةٌ أكثر من فيه » ففيه روايتان ؛ 
لحداها أن که لك ین 
إذا" اذى قِيمَته » فقد ادى قِذْرٌ الواجب عليه 17 حَقٌ المَجِنِىٌ عليه لا يزيد على 
العبد » فإذا أَذّى قِيمَتّه و ققد أذى الاچ عليه فلم يمه أكثرٌ من ذلك > تالو 
كانت الجناية بقذر قيتع , والأباية الثانية + با تسليشه. : إلا أن يدق 0 
جنايتِه بالِغة ما بعت . وهذا قول مالك ؛ لاله رما ذا" عْرِض للبَيْع رَغْبَ فيه راغبٌ 
بأكثرٌ من قِيمَته » فإذا أُمْسَكه فقد فوت تلك الرّيادة على الْمَجِنِىٌ عليه . وللشافعىٌ 
قولانٍ » كالروايتين .مشج الزرلة الأبلى ع أت الشرّعَ قد جَعَل له فداه » فكان له 
فداوه » فكان الواجبٌُ قَدْرٌ قِيِمَه » كسائر المُتَلْفاتِ . 


م ر سس 7 م ٍي رغ 3 5 ١‏ 
و أن يفديه ب چ او ارال جناي » وبين أن . يسلمه بلا 


فصل : فإن كانت الجناية مُوجبةٌللقصاص ‏ فَعَمَاوَلٌِ الجناية على أَنْيَمْلِكَ العبد » 
ت سه + 4< o‏ 8 و ير 1 ا عم 
1 يمُلكه بذلك ؛ لأنّه إذا لم يَملِكه بالجناية, فلان لا يملكه بالعفو اولى ؛ ولاه أحدٌ مَنْ 


(۲) ىب »م :( غير ١‏ . 
(۳) سقط من : ب . 
(5-5)سقطمن :م . 


(ه) فى ب :< أرش » . 


۲٢ 


عليه قصاصٌ”" »فلا يَمْلِكه بالعفو » كالحُرٌ » ولأنّه إذاعَمَا عن القصاص التق حَقه 
إلى المال اخصار | كاججائي جداية موي للد ال وقيهدرواية ی أنه ینلک ۽ لڳ 
ملوك اسْتَحَقٌ إِثلافه » فاسْتحقٌ إبقاءه على ملكه › > كعَبّده الجانى عليه . 


فصل : قال أبو طالب : سَمِعْتٌ أبا عبد الله يقول :إذا مر غلامه فجن » فعليه9) 
مکی ا کاک م أنه إن قطع ی حر ل 0 


مه أقل» وإن مره سه أن يَجْرَحَ رجلا فما جنى » فعلیه َة جداته» وإن كانث 
ريدم .وكان على وأبو هرَيرة يقولان :إذاأمر عبده أن يبل فإنّماهو 
ا ب قتا “المؤلى »و يحْبَسُ العَبْلٌ0' '2 . وقال أحمد لايور ا 


- 


اسل » حلاثنا قتادة اعن لاس ناوال : إذاأمرٌ الرجل عبكه فقتل :ألما 


هو كسوطه أو كسيفه ل ا » والعبد يسکو مود ۶ | دع السجر © . لاله فوت شيكا شيعا 
مره > فكان على السيّد ضماثه › کا لو استدان ا 5 


فصل : فإن جنى جناياتٍ » بعضها بعد بعض » فالجانى , بين أُوْلِياء الجناياتِ 
بالحصص ٠‏ وبهذا قال الحسن » وحماد ؛ وربيعة ٠‏ وأصحابُ الرأى > والشافعى 
وروی عن شریح ؛» أنّهِ قال 74 يقضَى به ' لاخر هم . وبه قال | شی » وقتادة ؛ لأنّها 


. » فى م : « القصاص‎ )٦( 

(۷) فى ب : ١‏ عليه ۲ . 

(۸) ف م :( يده » . 

(9) سقط من : الأصل . 

. ۲ ويقتل‎ ١: ف م‎ )٠١( 

)١١(‏ أخخرجه البہقی »فی : باب ما جاء فى أمر العبد سيده » من كتاب الجنايات . السنن الكبرى ۰/۸ ٠‏ . واب ن ألى 
شيبة » فى : باب الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر ء من كتاب الديات . المصنف ۳۷١/۹‏ . 

(1۲) ف ب :بم ) . 


۳۷ 


۷ظ 


۹و 


جنا ةورث على مَحَلْ مُستَحِقٌ ققدم صاجبُها على المُسْبَحِقٌ قبلّه > كالجناية 
على المعلوك الیل تن . وقال شريحٌ . فى عب شح رجلا ب ثم اتحرء انم 


0 


كر" , فقال شري : يُدْهَمُ إلى الأول » إلا أن يديه مولا » ثم يدقع إلى الثانى » ثم 


يذْفع إلى الثالث Nie‏ . ونا آم شاراق سب تلق الح يه 2 
فَساوَوًا فى الاستحقاق :]ا لو کی مایم کڈ واد بل لو قد بعضلهم > کان 
الأول اوی ؛ لا حَقَهُ أب ولا صح القياسسُ على الِلكِ فإن حَقّ المَجَنِىٌ عليه 
أقَوَى » بدليل أَنّهما لو وجدًا فا وأسيدة ء كله E‏ رربي علد و بن عل 
المَجَنِىٌ عليه ثبت بغير رضّى صاحبه عِوْضًا » وح امالك ثبت برضاه أو بغيرٍ عرض › 
فافئَرَقَا . 


ذا 


فصل :وات اق اسيل عبله ا انی وق » وضَيِنَ ما تََلقٌ به من الارش ؛ لاله 
أف مَل الجناية على مَنْ به » / فلزمه عَرَامَتُه » كا لو قتله . وينبنى قذر 
الضمانٍ على الروايتين » فيما إذا اختارٌ إمُساكه بعد الجناية ؛ لاله امتَتَعَ من تسمه 
بإغتاقه » فهو بمنزلة امتناعه من یمه بانحتيار فدائه . ونَقَلَ ابن منصور عن أحمد › أله 
إن عْتقه » عالِمًاببجنايته » فعليه الي يَعْنِى دِيةَالمَقُولٍ » وإِن يَكنْعالِمًا بجنايته » 
فعليه قِيمّة العَيْدِ ؛ وذلك لاه إذا َْمَقَه مع العلم » كان مُختارًا لفدائه » بخلاف ماإذالم 
يعْلّمْ » فإنّه ل يَخْتَرِ الفداءَ ؛ لعَدَم عِلِمِه به » فلم يَلرَمْه أكثر من قيمة ما فوه . 


قصل : فان باعَه ؛ أو وَهَبّه » صمح بيعه ؛ لما ذكرّنا فى البيع ولرل تع الجناية 
عن رقبّته »فن كان المشتَرى عالمًا بحاله فلا خيار له لاه دل غل تصيرة تقل 


(۱۳) ف ب : ( جنايته 4 . 
)۱٤-١ ٤(‏ سقط من :م 
(15١)فىم ١:‏ لحق » . 


۳۸ 


الخيارٌ فى فدائه وتَسْلِيِمه إليه » كالسيّد الأول » وإن ل يَعْلَّمْ » فله الخيارٌ بين إِمُساكه 
ورده ذه » كسائر المّعيبات” ف . 


: سے ااا ؛ قال : ( والْعَاقله الْعمُومة ' وأولَادُهُمْ ون سَمَلُوا > فى‎ YE 


إحدى الرو تين عن أبى عبد الله . والرُوَايَة الأخرَى 4 الأب والابن 
اب زا تين 4 ) 


ماق :لخم الف .ولعَقل :الي مسمى عفد ؛ لأئهائغقل !ساد وى" 
۳ دوقيل #إلما سيت العاقلة » لاهم يمْتعُونَ عن القاتل اال اقلم + 
وشذاسمی : يعض العو فا لأ بتع من الافداع على الما ولا حلاف بين أهيل 
اسع فى0 | 5 العاقلة القَضياك أن لوس م اليو مي الآ » وسائر ذوى 
الأنحام » والزوج وکل من عدا العَصاتِ » ليس“ هم من العاقلة . وانحقلف فى الاباء 
الي > هل هم من الْعَاقَلَةِ أو لا . وعن أحمد فى ذلك روايتان ؛ إحداهما أن كل 
العَصَّبةٍ من العاقلة » يذل فيه اباءً القاتل ؛ وأبناوه » وإخحوتّه » وعُمُومَمُه » وأبناوهم . 
وهذا اختيار ألى بكر » والشريف أبى جعفر . وهو مذهب مالك » وألى حنيفة لماروى 
عمرو بن عیب »عن أبيه عن جه قال : قضی رسول الله ع أن ع المرأةٍ بين 
عَصَبتها » من كانوا لاون مماشيئا لام فضل عن وريه يها » / وإن قلت فعقلها بين 
ويها . رواه أبو داو“ . ولاهم عَصَبة عَصَبَةٌ » فأشْبَهُوا الإخوة » يُحَفَفَه أن العَفَلَ موضو ع 


(15) ف الأصل م : ٠‏ المبيعات » . 
(1) سقط من : الأصل »ب . 
(؟) سقط من : الأصل . 
(۳) سقط من : ب / 
)٤(‏ فم : ١‏ ليسوا + + 
(5) سقط من : ب »م . 
9 ق. : باب :ديات الأغضاء »من كناب الديات. . سنن أن دارو 2345/9 : 
کا أخخرجه النسافى » فى : باب ذكر الااحتلاف على خالد الحذاء » من كتاب القسامة . امجتبئ 78/4 . وابن 
ماجه ‏ فى : باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸٤/۲‏ . والإمام 
اشد فى : اأ 72/9 , 


۳۹ 


۹ظ 


على التناصرٍ » وهم من أَهْلِه ون العَصَبة فى تسمل العَقَل كهُمْ فى الميراث فى تقديم 
الأقْرَبٍ فالأقرب » واباوه وأبناوه أحَقٌ العَصّباتٍ بميراثه » فكانوا ول بتَحَمّل عَقْلِه . 
والروية اثانية » ليس آباوه وأبناؤه من العاقلة » وهو قول الشافعى ؛ ما رى أبو هره 
قال“ : اقبَتِلّتَ امرأتانِ من دن قزمت إِحُداهُما الأخرَى عجر“ » نها » 
فاصوا إلى رسول الله ميته » فقَضَى ” رسول الله زه" دة ا مرأة على عاقلّيها » 
ووَرِنها ولَدّها ومن معهم . متف عليه © . وف رواية : ثم مات القاتلة ٠‏ فجعل التب 
َه انها ينيب والعقل على العَصبةٍ . روا أبو داو والنّسائ””'" . وف رواية عن 
جابر بن عبد الله » قال : فجعَلٌ رسول الله عي ية المَفْعُولِ على عاقلِها , وبر روجا 
ووَلّدَها . قال : فقالتٌ عاقِلة المَقَتُولَةِ : ميراثها لنا . فقال رسول الله عا : « ميراثها 
ِرَؤْجها ووَلّدِهًا » . رواه أبو داو" . إذا ثبت هذا فى الأوْلادٍ » قِسْنا عليه الوالد ؛ 
أنه ف مناه » ولا مال ولّده وواليده كاله » وهذ ال قبل شهادتهماله »ولا شْهادَئُهلهما . 
ت على کل واحبد منهم”"' الثفاق على الآسحر إذا كان تباجا ,لأف ا 
وعقق!" ' عليه إذا مَلْكَه »فلا جب فى ماله دة الم يجب فى مال القاتل . يظاهر 
كلام الْحِرَقِىّ » أن فى الامخوة رِوَايقين » الود والوالد » وغيره من أصحابنا يَجَعَلونَهم 
من العاقلة بكل حال » ولا أعلمٌ فيه عن غيرهم يخلاقا . 

فصل : فإن كان الود ابنَ ابن عَم » أو كان الوالِكُ ”أو الولد“ "مول أو عَصبة 


(۷) تقدم تخريجه , فى : ٤1۳/۱۱‏ . 
(۸) سقط من :م . 
(9-9) سقط من :م . 
)٠١(‏ تقدم تخريجه » فى : 41۳/۱۱ . 
)1١١‏ فى : باب دية الجنين » من كتاب الديات . سنن ای داود 4۹۸/۲ . 
کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 
. 
)ىم : و منهما ) . 
)١۳(‏ فى الأصل : « أو عتق » . 
(15١1-1١)فىب‏ »م :و والد ) . 


مَوْلّى » فاه يعمل » فى ظاهر كلام أحمدّ . قالّه القاضى . وقال أصحابٌ الشافعئٌ : لا 
يعمل ع لات ولد أو ا »فلم يَععقل »كالول يكن كذلك . ولنا » أنه ابن ابن عَم أو 
و ا ي أي ت 55 ك 

مَوْلى » فيعقل » ک) لو لم يَكنْ ولا ؛ وذلك لان هذه القرابة أو الوَلاءَ سب يُستقل 
بالحكم مُنْمَردًا فا ورد ممما لا ایت - ت به الحكم ابه » کا لو وجد مع الرجم 
المجره ولأنّهِيَْبْتُ حكمُه مع القرَابة الأخرَى » بدليل آنه لی نكاحها مع أن الابنّ 
لا يَلى النكاخ عندّهم : 
ومَولى المولى وعصبته » وغيرهم hire‏ ا وشا : 
ومالكٌ » والشافعيٌ .ولاأعلمٌ عن غيرهم يعلاقهم ؛ وذلك لأنّهم عَصَبة يَرئُونَ المال إذا لم 
یکن رات اقرب مق » فيَدلُونَ فى العقل > كالقريب لا يتب أن يكونوا اريس ف 
حال » بل متى کانوا ينون للا الححْجبُ عقو ٩‏ ؛ لان ال عه قَضّى بالديَة بين 

عصبة المرأةٍ من كانوا لا یرون منها إلا ما فَضَل عن وها النمنيات , 4 

شيهوا المباسيين , 

فصل : ولا يدل فى العَقل مَنْ ليس بعَصّبة » ولا عل المَوْلَى من أُسْفَلٌ . وبه قال 
أبو. حنيفة » وأصْحابٌ مالك . وقال الشافعىّ » فى أَحَد فَولَيْه : يَغقل ؛ لأنهما 
شتخصان يقل ادها ضائيّه » فيفل الآخبرٌ عنه + الاين ... ولا + آئه اليس 
بعَصبةٍ له ولاوارث » فلم يَعْقِل عنه » كالْأجَتبىٌ . وماذ كروه بطل بالذكر مع الأثقى » 
والكبير مع الصغيرٍ » والعاقل مع المَجنُونٍ . 

فصل لايق تَولى ا وهو الذى يوالى رجلا َمل له ولاءه ونُصركه »ولا 
اليف » وهو الرجل يُحالِف اعرد “على أن يتَناصرًا على دَفْع الظلم » ويتَضَافرًا على 


» ف الأصل : و لعقلوا‎ )١15( 
: » ىم : و الآخر‎ )15( 


5١ 


9 


۹ظ 


ع 2 


ا اسيك ا ؛ وهو الذى لا عَشِوةِ له يضم إلى 
عشيرة » هيعد تسه معهم . وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : يَعْقل مَولَى المُوالاة 
ورت وقال مالك +31 كات الجا ف غر عدي قله عل القرع ال هو 
معهم . ولّنا » أنه مَعْنّى يتَعَلقُ بالتُْصِيب*" » فلا يُسْتَحَقٌ بذلك » كولاية التكاج . 

فصل ولا مدعل لأشل ليران فى المُعاقلّة . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو 
حنيفة ا ا چ م الديّة مزن تيدترا ناریو رای ا 
رضي الله عنه > جَعَلَ الدية على أَهْل الديوانِ فى الاعطية فى ثلاث مينينَ ی " ولا ؛ أن 
النبى عه قضَى بالدَّيّة على '' 'عَصّبة القاتِلِّ'' ونه من لا بستحن به امات ' 
فلم يُحْمَل به(" " العَقل كالجوار وانّماق المَذاهب » وقَضَاءُ انب َل الى من 
قضاء عمرٌ ٠‏ على أنه إن ص ما ذكِرٌ عنه جيل ألم كانوا شغي القائل . 

فصل : ویشتر ك فى العَقل الحاضيرٌ والغائبٌ وسيذا قال أبو حتيقة . وقال مالك : 
اھ وطس وان َمل" بالنصرة وإنّما هی بين ا حاضيرينَ ق 
ِسسْمَتِه على الجَميع مَشَقَةَ . وعن الشافعىٌ كالمذهبين . ولنا » احبر » وأنّهم اسَتووا فى 
التغصِيب والارْث » فاسَتَوَوا فى تحمل العَقل ؛ #الخاطيرين + واه مغن يعلق 
بالتعصيب » فاستوى فيه الحاضر والغائب » كالميراثِ والولاية : 


: 5 چ س E‏ ا ا سر ل 5 
فصل : ويبدَا فى قسمته بين العاقلة بالاقرب فالا قرب » يقسم على الا خوة وبنيهم ظ 


(۱۷) سقط من : ب . 

(۱۸) فى م ١:‏ بالعصبة » . 

(۱۹) فی ب ١:‏ يحملون ) . 

(۰ ۲) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الدية فى 5 تؤدى » من كتاب الديات . المصنف ۲۸١» ۲۸٤/۹‏ »وعبد 
الرزاق » فى : باب فى 8 تؤخذ الدية » من كتاب العقول . المصنف 47١/9‏ . 

. » العاقلة‎ ١: فى م‎ )5١-571١( 

(۲۲) سقط من :م . 

(۲۳-۲۲۳) سقط من : ب . 


٣ 


والأغمام ونيهم ثم أغمام الأب »م بيهم »ثم أغمام الجَدّ »م ينيهم » كذلك أبدًا , 
حتى إذا الَْرَضَ المُنابُون » فعلى المَوَى المُْقٍ , عل عصان مر عل عل ولي 
المَلَى » ثم على عَصَباتِه » الأقْرْبٍ فالأقرب » كالْميراث سواء . وإن فنا : الاباك" 
والأبتاء من العاقلة » يد ہم ' م قَربُ . ومتى انسَعْتْ أموال قوم للعقل » لم 
يَعْدُهم إلى مَنْ بَعْدَهم ؛ لاله خی يُسْتَحَقٌ بِالتُْصِيبٍ » فقدَّء”*" الأقَربُ فالأقربُ » 
كالميراث وولاية لمكا . وهل 1 مَنْ يذلى الأب على من يذذلى الاب ؟ على 
وَجَهَِين ؛ أحدهما » يقدّم / ؛ أنه يقد فى الهبواث فَقَدّمَ فى العقل كتقديم الأخ على 
ابنه . والثانى تیان ؛ لأ ذلك يُسْتَفادُ د بالتعصِيب لا ار للأمٌى التمْصِيبٍ . 


و 


والأوّل اوی »إت شاءالل تال ؛ أن قراب الام مور ى التّرجيج لديم وقو ة التَُعْصِيب ) 
لاجهاع القرااتين على وجو لُكل واحقةٍ بكي » وذلك لأ قربي سيم إلى ما 
° تفرد كل وا اخ 3 منهما بكي 6 ن المد كان امن آم ءارث بكل 
واحدة . من القرابتين اا منْفردًا رٹ الد الحو 4 ویرٹ بالتغصِیب ب 
العم » وجب إخحدى”" القرابتين لا وئر فى حب الأخخرى ؛ فهذا لايور فى فوووا 
رجي » ولذلك لا ية يدم ابن العم / الذى هو اخ من آم على غهمره ٠‏ وبالا 
۳٠ ٣۹‏ 

قر کل واح ‏ منهما کو ٩‏ كاين العم من بون مع ان عَم من أب » لا رد 
ي ص 5 سق r.‏ ر و م 

إخدى”” ' القرابتين بميراث عن الأخرّى › فور ف الترجيح وقوة التغصيب » ولذلك 
أثرث ف التقديم”' "ف الميراث » فكذلك فى غيره . وما ذكرناه قال الشافعىئ . وقال أبو 


. » ىم : « للاباء‎ )۲٤( 
. » فيقدم‎ ١: (15)فىم‎ 
. سقط من :ب وم‎ )51-575( 
:» قم :إن‎ ۷ ( 

(۲۸) ىب :وأحدة. 

(۲۹) فى ب ١:‏ واحدة ٠»‏ . 
(۳۰) سقط من : ب . 

(81) فى الأصل : « التقدم » . 


9/۹ 


حنيفة : يسوی "بين القريب والبعيد ويْقسَم على جميعهم ؛ ل الب عله بعل 
ديه اة على عَصبةٍ لقاب . ولا » أنه کم تعلق بالتصِيب » فَوَجَبٌ أن يعدم فيه 
الأعرَب فالاقرث > كالميراث » والحَبَرٌ لا حجَةَ فيه ؛ لأننا تسمه على الجماعة إذا لم يف 
به الأَرَبُ » فتَحمِله على ذلك . 


فصل : ولا حول العمل إلا مَنْيعْرف نَسَبُه من القاتل » مالين قزمي حون 
كله مف العمل ومن لايرف ذلك منه لايَملُ إن كان من قت »فلو کان القاتل 
رشي ٠‏ ل يلم فرشا كلّهم احمل » فان ريشا وإن كانوا كلهم يَرْجمُونَ | إلى أب 
واحد د »إلا أن باهم ترقت ٠‏ وصار كل قوم يبون(" "إلى أب يترون به فیغقل 
عب من ارک ل الستبهب] إلى الأب الأذّى الا ری أن النامن كلهم بو آم »فهم 
راجعون إلى أب واحد » لكن إن كان من فخذ وا حد0*") يلم أن جَمِيعَهم يمون و 
وجب أن يحمل جَمِيعهم سوا عرق احم ستآو تغرف ؛ للعلم بأنّهمتَحمل 
على أَىٌ وجو کان :و کیک نشي الا من ام » فالدّيةُ فى بيب المال ؛ لأن 
المسلمين ترثوئه إذا لم يكن له وارث » بمعنى أنه يوتحذ ميراثه لبيتٍ الما » فكذلك 
يلوه على هذا الوَجْهِ . وإن جد له مَنْ َمل بعض اَمِل » فالباق فى بيت الال 
كذللف . 
فصل : ولا حلاف بين أهل العلم ف أن العاقلة لا تُكَلْض من العَقَل” " مايُجْجِف 
بها » وش عليها ؛ لاله لازم ها من غير جنايتها على سبيل المُواساة للقاتل » والتَّحْفِيف 
عنه ٠‏ فلا يُخْمْفْ عن الجانٍى بم ْمَل على غيره » ويُجحِف به » كالركاةٍ ( 


(۳۲) فی م ١:‏ ليسوى ۲ . 
(79) فى ب .م ١:‏ ينتسبوك ۲ . 
)۳١(‏ سقط من : الأصل . 
(75") سقط من : الأصل اة : 
(75) ىم : و المال e‏ . 


٤ 








أنه لو كان الاجحاف مَشْرُوعًا » كان الجانى أَحَقٌّ به » لاله مُوجَبُ جنايته » وجَراءُ 
عله » فإذا م شر ع ف حه » ففى حَقٌ غيرهأولَى . املق أَهْلُ العلم فيما يَحْمِلّه كل 
واد منبم + ققال / خد ؛ يَحَمِلُونَ على قذر ما يُطِيقون . فعل هذا لا يتقَدرٌ شَْعًا : 
وَإِنّما يُرجَمٌ فيه إلى اجتهاد الحاكم » فيفرض على کل واحبد قَذرًا يَسْهُل ولا يُوَذِى . وهذا 
مذهبٌُ مالك ؛ لأ ادير لُت لاقيف » ولايَثبُتُ بالرأي واكم » ولائَصّ 
فى هذه المسألة » فَوَجَبَ الرّجُوعٌ فما إلى الجتهادٍ الحاكم » كمَقادِير اتقات . وعن 
أحنك ‏ رة قت + أنه رن على الُوبير وص تقال + لا آل مال ر فى 
اة + فكان را ا » وجب غل الوس ربع يعقال. ٠‏ لن مادُون ذلك ثاقة ۽ 
لكَوْنِ اليد لاتُقَطَعُ فيه » وقد قالت عائشة » رَضِيَ الله عنها : لاتُمَطَعُ اليد" فى الشىء 
لتّافه » وما دون ربع دينار لا قطْعَ فيه" . وهذا اختيارٌ أبى بكر » ومذهبٌ الشافعىٌ . 
وقال أبو حبيغة :كر ما جل عل الواحيد رة كرا » وليس لأفله شد ؛ لأن ذلك 
مال يجب على سيل المُواساة للقَرابة » فلم مدر قله » كالتَّقةٍ . قال : سى بين 
لعي والمُتَوَسسّطٍ لذلك . والصّحِيحُ الأول ؛ لما ذكرنا من أن التٌقَديرَ إِنّما يُصارٌ إليه 
يتؤقيف » لاقيف فيه » وأنّهِيَخْمَلِف بالغتى والتوسسّط » كالرّكاق والتمَقَةِ » ولا يختلف 
اقرب والبُعْدِ لذلك”" . واْعَلّف القائلون بالتقدير بنِصيف دينار وريه ؛ قال 
بعضمهم : يتَكَرَرٌ الواجبُ فى الأغوام اللاثة » فيكون الواجبٌ فيها على الى دينارا 
ونستقًا + وسل اتوید تاوا أزباع دبار + لاه حل كلق الول عل سيبل 
المُواساة » يكر بتَكَرّرٍ الْحَوْلٍ » كالركاة . وقال بعضهم : لا يكور ؛ لأ فى إيجاب 


(۳۷) سقط من : نب . 

(74) أخر ج عبد الرزاق لفظ : تقطع يد السارق ف ربع دينار » فى : باب فى 5 تقطع يد السارق »من كتاب اللقطة . 
المصنف ۲٠٣/۱۰‏ . وأخخر جاب ن أَبى شيبة لفظ : القطع فى ربع دينار فصاعداء فى : باب فى السارق من قال : يقطع فى أقل 
من عشرة دراهم» ولفظ : م يكن القطع على عهد النبى عه فى الشىء التافه» فى : باب من قال : لا تقطع ف أقل من 
عشرة دراهم » كلاهما فى كتاب الحدود . المصنف ٤۷۷» 4175٠ ٤۷۰/۹‏ . ويأتى الحديث فى صفحة 41١8©‏ . 
(۳۹) فى ب ۰م :و كذلك ». 


۹ظ 
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د“ على الصف » إيجاًا لزيادةٍ على أل الزکاة » فيككون مُضيرا و 
على الل ؛ لاله حال الوْجُوب فاعمير الحال عنده E‏ 
امع من قتع امال تنو دو غد کار قر اوجح عل موه 4 
الحاكم كل إِنْسانٍ على حسب ما يراه وإن قل . وعلى الوه الآآحرٍ » يَجْعَل على 
المُتوَسْطِ صف ماعل العَنىٌ » ويَعُم بذلك جَمِيعَهم . وهذاأَحَدُ قولّي الشافعىٌ . وقال 
فى الأتحر اف ناك تر هااعيم ٠‏ يترص علبي هذا ار الست انه 
تسن من لقث اوأدب » وَيَصِيرٌ إلى الشىء التافه لاله شی ؛ فما صاب کل 

حبد قیراط اليشل جنع ونا » أنهم اسَْوَوًا فى القراية » فكانوا سواءٌ » كا لو قَلُوا » 
9 ا مَشَقَةِالجَمْع فغيرٌ صحيج ۽ لان مَشَقَةَ زيادة الواجب أَعْظُمُ من 
: مَسَقَةِ المع ؛ ثم هذا تعلق بالجكمة من غير صلل به 2 فلا يرك ها اليل » نم 
هى مُعَارَضَة بجفة الواجب على كل واحبد » وسُهُولة الواجب عليهم » مايلو من أن 
5 حص الحاكمٌ بعضّهم بالالجتهادٍ أو بغير الجتهاد » فإن تحصه بالاجتهاد ”' “ففيه مشقة 
علي“ ورا م يَصْل له مغرف الأولَى منهم بذلك » فيدر الايجاب ٠‏ وإن خصه 
بالتحكم أفضى إلى أنه بر 450) ين أنمُوحبٌ عل إنسان يع بهو من غير دلي ۽ 
وبين أن لايو جب عليه › ولا نظير له وربّما ارنْشَّى من بعطيهم واھ" ' وریا امتَنمَ 
من فَرَضَ عليه شیا“ من أدائه ؛ لككَونِهِ یری مثله لا ودی شيئا مع اسای من كل 


الوجوه . 


(40) فى الأصل : ١‏ زيادته م 

. » فعليه فيه مشقة‎ ١: مىي)5١-‎ 51١ 
. ) ف م :۱ ضير‎ )٤۲( 

. سقط من :م‎ )٤۳( 

. ف م : شىء‎ )٤٤( 
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نعلمُ فى هذا خلافا ؛ لأنّه مال يجب فى حر الول على سبيل المُواساة » فأشبة الركاة 
وإن و جد ذلك بعد الحَوْلٍ ‏ ل يَسْقَطِ الواجبٌُ . وبهذاقال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : 
ول او نف ۽ لابه له حرج عن الاجوب »فاشية مالو مات قبل الخول: . 

ولّنا أله ق تله الثيابة اقشاق ي فاشيّة الديون » وفارّق ما قبل 
الحول » لاله لم يَجبْ ولم يسم يتور الشرط إلى ين الوب افأكا إن كان شا حال 
القثل » فاسْتَعْتَى عند الحَوْل » فقال القاضى : تحب عليه ؛ لأثة وك رقت 
الوجوب »وهو من أَهْله ورج على هذا من كان صيافبلع »أ ومَجنُونًا فافاق عند 
الحُولٍ »وجب عليه لذلك7" © . ويُحْثَمل أن ليجب ؛لأنّه يكن من أل الوْجُوب 
اله © السيب »فلم ينْبتِ : الحكم فيه حالة السْرّطٍ > كالكافر إذا مَلَكَ مالاثم اسل 

عند الخول ٠‏ ل رمه الكاةٌ فيه , 


o 


۷ _- مسألة ؛ قال : ( ويس عَلَى ققير منّ / الْعَاقِلَةِ › وَلَا امُرَأة » ول 
صَبِىّ » ولا زائل الْعَقلٍ , حَمْل شىء مِنَ الذيّة ) 

أكثرٌ أخل العلم على آله لا مذكمل لأر خد من هؤلاء فى تحمل العمل قال آي 
السار : أَجْمَع كل مَنْ َحْمَظ عنه من أهل العلم على أن امرأة » والصبیّ الذى م 
بلع بها عب س ا N‏ الس لاب تسم .وفك اقول مالك ١‏ 
والشافعى ٠‏ وأصحاب الرأي . وحككى بعض أصحابنا »عن مالل »وای حنيفة » أن 
للفقير مذلا فى التَّحَمُل . وذكرّه أبو الخَطَّابٍ روايةٌ عن أحمد ؛ لاه من أَهْل النْصْرّةٍ » 
فكان من العاقلة كالعنى .والصحيح الأول ؛ أن تحمل العَقل مُواساة » فلا يَرَمُ الفقيرٌ 


. ) فى ب عم :من‎ )٤٥( 
. ) كذلك‎ «١: (55)فىم‎ 
. » حال‎ ١: فى ب‎ )٤۷( 
. سقط من :م‎ )١( 


۷ 


۹ظ 
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كالركاةء ولأنّها وج ؟ جَبَتْ على العاقلة تحفيفا عن القاتل ؛ › فلا يجوز اقل بهاعلى من لا 
جناية منه وف لابه على لفقي قل عل ؛ وكليف له ما لا قد ر عليه ع ولأنّنا 
اجشامز کلکش اعد د من العاقلة مايقل عليه » وججف به » وميل الفَقير 
شيعا منها يقل عليه » ويجحف اله ؛ وربّما كان الواجبٌ عليه جَمِيعَ ماله » أو أكثر 
منه ‏ أو لا يكو له شىءٌ صلا . وأا الصّبىٌ و مجنون والمرأة » فلا يَحمِلُون منها ؛ لأن فيها 


وس 


مَعْنَى التناصر »؛ وليس هم من أَهْل النصرَة . 


قصل :ردقا الريضة | ذا لحد اومان والشيحٌ إذا ل يلع حَدَ الهرّم ؛ لأنّهما 
من أَهْل النصرة والمُواساة » وف الزّمِنِ والشّيخ الفانى وَجُهان ؛ أحدهما . لايَعْقَلانِ ؛ 
لأنهما ليسا من أَهْل النْصْرَةٍ » وهذا لايّجبُ عليهما الجهادٌ ‏ ولا يقتلن" إذا كانا من 
أل الحَربٍ ؛ وكذلك يحرج فى الأَعْمّى ؛ لاه مهما فى هذا المعنى . والثانى , 
يَعْقلُونَ ؛ لاأنّهم من أهل المُواساةٍ » وهذا جب عليهم الركاة . وهذا مِنْتَقَض”' بالصبی 
والمجنونٍ ولعب العاف .هذا الفصل كله نخر و 


١ ۸‏ سالة قال کر ومن لمكن لَه عاقلة أذ مِنْبَيْتٍ الْمَالِ , فَإِنْلَمْ 
يقد عَلّى ذلك › فَلَيِسَ على الْقَاتِلٍ شىء ) 

الكلامُ فى هذه المسألة فى فصلين : 

أحرثما : أن من لا عاقلة له ٠‏ هل يوذى من به بيت امال أو لا ؟ فيه ار روايتان . 


إحداهما ( ودی عنه . وهو ا الزْهْرِىٌ ظ والشافعىٌ 3 5 النبى لار / ودی 
1 0 ا 505 ا a A Ea NE‏ 
الآنْصارئ الذى قل بخيبرٌ من بيت المالي' "2 . وروی أن رجلا قتِل ف زِحَام ف زَّمَنِ عمرٌ › 


(۲) فى الأصل : ١‏ يعقلاك ؛ . 
(۳) في ب »م ١:‏ ينتقض ۲ . 
)١(‏ ف الأصل : ٠‏ وفيه 6 . 

(۲) تقدم نخريجه » فى صفحة ٠١‏ . 


۸ 


7 و 98 4 ٠‏ 7 ام و ۵ م م ° - 

فلم يعرف قاتله » فقال على لعمرٌ : ياأْمِيرَ المؤمنين » لايُطَل”" دم امرىء ملم . فادّى 
ديته من بي الال“ . ولان المسلمين يَرِئُونَ مَنْ لا وارثٌ له » فيَعْقَلونَ عنه” عند عَدَم 
عالته » كعَصباته ومرالیه . والثانية » لا يجب ذلك ؛ لأن بيت المال فيه حَقٌ للنّساء 
والصبيان والمَجانينٍ والفقراء و من لا عَفْلَ عليه" » فلا جور صرف فيما لا َب 
علييم ولان العَقَلَ على العَصبات اولس فيك الال عة ولأهو كَعَصبة هذا i‏ 
و 8 £ و ع سم ير م 7 55 ير و2 

قتيل الاصار » فغير لازم ؛ لان ذلك قتيل اليهودِ » وبيت الما لا يعمل عن الكفار 

۶ ت لے .12 . َه 1# iS EEE‏ 

بحالى » وإنما الى عله تمض بذلك" عليهم . وقولهم : إنّهم يرثوته . قلنا. : ليس 
صرفه إلى بيت امال میراا بل هو في ا 
ااال لاير المسلمونَ ثم لايَجبُ العقل على الوا | إذالميكنْله” صب م 

وجب على حصب وإن ل یکن وار . فعلى الروايةالأولَى إذالم یکن له عاقلة اديت 
اللي عند کلام برع ااال ٠‏ وان کان له عاقلة لائځیل الجميع وأعذالباق مو 
لمال . وهل تُوْدّى من بيت الال فى دفعة وا احدة ق » أو فى ثلاث منِينَ ؟ على وجهين ؛ 

أحدههما ل ات سی + عل سي ما بود م العاقلة . والثالى ؛ يوذ داقعة 
واتحادة وهذاأصح ؛ لان النَىّ عه أذّى دِية الأنصارى دّفعة واحدة » وكذلك عمر ظ 
ولان الذي َدلْ ملف لا ودي العاقلة » فِيَجَبٌ كله فى الحال + كسائر آښدال““ 
المُتْلَمَاتَ » وإنما أجل على العاقلة تخفيفًا عنهه »ولا حاجّة إلى ذلك فى بيت المال » ولهذا 


ودی الجَمِيع : 


(5) فى الأصل : « تبطل » . 

(4) أخرجه عبد الرزاق »فى : باب من قتل فى زحام » من كتاب العقول . المضنف 01/١٠١‏ .وابن ألى شيبة »فى : 
باب الرجل يقتل فى الزحام » من كتاب الديات . المصنف ۳۹۰/۹ . 

(5) سقط من :م : 

(7) سقط ١:‏ من »من :م . 

(7) فى م : ١‏ عليهم ۲ . 

و سقطامن :ب »م . 

(9) سقط من : الاصل . 

. ) لدب:مى)٠١(‎ 


) ٤ / ١١ المغنى‎ ( ۹ 


84مظ 


الفصل الثانى :ذا کن الخد من بيت امال فليس على القاتل شىءٌ. وهذا 
أحذفؤي انی ؛ لذن الدّيَة ية أَرِمَتِ العاقلة ابتداءً » بدليل أنّه لا طالب بها غيرهم ye‏ 
اة د 4ه لر س 

ع يعبر تَحَملهم ولا رضّاهم بها › » ولا جب على غير مَنْ وجَبَت عليه كالوعدم القاتل ¢ 
ةلاب على أب اموا aji‏ ا ع 
ذا عر لها عه . وهذا لقو الان للشافمي الس فول اال 5 
سام إلى أَهْلهِ 2 . أن قَضييّة الدّليل يُجُويّها على الجانى جَبرًا للمَحَلُ الذى 
فوته » ونا سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقَامَه فى جَبْرٍ المَحَل » فإذا لم يوتحذ ذلك » 
بَقَىّ واجبًا عليه بمُقتَضی الدّلِيل NS I‏ بين أن يطل دم المَقثُول » وبين إيجاب 
ديه على المُتْلِف » لا يجورٌ الأول ؛ لأن فيه مُخالَفةَ الكتاب والسنّةِ وقياس أصُول 
الشريعة ‏ فتَعَيِّنَ الثانى » ولأن إِهْدارَ الم المَعْمْمُونٍ لا ئظيرٌ له » وإِيجابُ الدَّيّة على قاتل 
الخطأ له تظائر ؛ فان المُرْئدٌ لمّا لم يكنْ له عاقلة تجبُ الذي فى ماله ولذ الذي لا 
غاقلة له تازه الذّيّة » ومن ری سناش الم » أو كان مُسيْلمًا فاد > أو كا علية 

قا وا 10 5 22 8 £ ,£ 9 5 أ | وو دفي 
اللاء لموالى ام فاتجر إلى موالى ابيه > ثم أصاب بسهم إسانا فقتله » كانت الدية فى 
ماله؛ عدر حمل عاقلته عَمَلَه لاقمل ق ج قياس فقول + فقيل 
معصوم فى دار الإسلام ؛ عدر مل عاقاده وك » فوَجَبَ على قاتله » كهذه 
لبي" ”0 . وهذاأزلَى من ِهُدار دماء الأخرار فى أغلّبٍ الأخوال فاته لايكاد يُوجَدُ 
عافلة ل ال 3 كليا ی إل الاک م بيت اال ؛ فَتَضِيع الدّماء ورك 


. » ف ب زيادة :« بيان‎ )۱١( 
. ٩۲ سورة النسماء‎ )١۲( 

(۱۳) ف ب ١:‏ فيجوز ) تحريف . 
)١4(‏ سقط من :با . 

159 ) فى ب ١:‏ الصور » . 


کاب ای وقولهس إن الذي تب عل العافلة ابنداة .ر ع وإقاشعك 
على القاتل » ثم تَتَحَمُلْها العاقلة عنه . وإن سَلمُنا وجُوبها عليم ابتداءٌ » لكن مع 
وجُودهم . أمّامع عَدَمهم » فلا يُمْكِنُ القول بوجُويها علميم ثم ما ذکروه منقُوض با 
أبْديْناه من الصّوّر . فعلى هذا » جب الدَّيَة على القاتل إن تَعَذّرَ حَمْل جَميعها »أو باقيها 
إن حَمَلَتِ العاقلة بعضها . والله أعلمُ . 


68 - مسألة ؛ قال : ( ودِيّة اْحُرٌ الْكتَابِى نف دِيَة الْحُْرٌ المُسْلِم » 
ونْسَاوهُم , على النْصْف مِنْ دِيَاتِهمْ ) 


هذا ظاهرٌ المذهب . وهو مذهبٌ عمرٌ بن عبد العزيز » وعروة » ومالك وعَمْرِو بن 
شَعَيبٍ و أنها ثلث وي المسلم إلا أله رَجَمَ عنها فن صاِحارَوَى عنه 
أنه قال کت أقول | :إن ية الهو وی 'والتمصرالى م اة آلف وأنااليوم ذهب 
إلى صف دِيَة المسلم » حديث عَمْرِو بن شُعَيٍْ » وحديث عفان الذى يرويه الزهرى 
عن سال عن أبيه . وهذا صَرِيحٌ فى الرجو ع عنه . وروی عن عمرٌ وعڅان أذ فكي 
الاف دَرَهَم. وبه قال سعيد بن المُسيّب» وعَطاءً » والحسنٌ » وعكرمة» وعَمرو بن 
دینار ؛ والشافعىٌ » وإسلحاق ابو ثور ؛لمارَوَى عاد بن الصَامِتِ أن الى عله 
قال : « ديّة ودی والنصرَانىٌ ا الاق اا اف )”' . وروی عن 
عمر » رَضِى لد عند » جَعَل ديّة اليهودى والتصرانى أربعة الاف »ودِية الممجوسى 
تمانمائة رهي “ . وقال عَلْمَّمة » ومُجَاهِدٌ » والشعبی والنّحَحِىٌ » ولقَُورِى » وأبو 
حنيفة : دِيّنّه كديّة المسلم . ورُوىَ ذلك عن عمرٌ » وعثان » وابن مسعودٍ » ومعاوية , 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲) فی م ١:‏ اليهبود ۲ . 

(۳) عزا ابن حجر روايته إلى ألى إسحاق الاصفراينى » فى كتاب أدب الجدل . تلخيص الحبير ٠٠/٤‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة ١١+ ٠١‏ . 


3 ه 


۹و 


ا ص 9 5 0 ا e‏ لل لس 7 ہے اس 
رَضِىَ الله عنهم . وقال ابن عبد البر : هو قول سعيد بن المسيّب والزَهْرِى ؛ لما رَوَى 
سے ا الا ال 0 35 ۾ ء' 1 95 و وا 8 
عمرو بن شعيب »عن أبيه »عن ده » أن التب عن قال :) دية اليهو دى والنصرانى 


0 8 5 5 عت > ا 9 اله ني “نه 
مل دِيّة المسُْلم 06 . ولأن الله تعالى ذ كر فى كتابه دِيّةَ المسلم » فقال : وَدِيَهُ مُسَلمَة 
2 ۴ 5 7 ات 0 و ند 2 
إلى امْلِهِ 4“ . وقال فى الذَمَىْ مثل ذلك » وم يفرق » فدّل على أن دِيّتَهما واحدة ‏ 
1 سود ره ري ل قد * يا ره 1 م ر ل يل 
ولا نه ذ كر حر معصوم » فتكمل ديته كالمسلم . ولنا » مارؤى عمرو بن شعيب ۾ ن 
أبيه » عن ده عن التي قال :) دية المُعَاهّد نصف دِيَة المسلم :و 
و اس ر م 8 8 ا ار 8 
لفظ » أن التبىّ عه قَضَى أن عَقَلَ ”أهل الكتاب“ نِصْف عَقل المسلمين” . رواه 
ا RR‏ هؤء م FB A‏ ف ا e‏ اع OLY Fis‏ هنا 
5 . ن رر ار 9 عن و جح ١ ê‏ 
الحطابدٌ 2250 : ليس ف دة اهل الكتاب شىء نبت من هذا »ولا باس بإسناده . وقدقال 
« افو 52 : ا *.> کا بے ف2 ن وق ود د 2 
به أحمدُ » وقول رسول الله عو اولَى » ولاه نقص مُوثرٌ فى الدّية » فاثر فى تنصريفها 
كالأثوثة . واا حديث غبادة »فلم يكره أصحاثٌ9" السن » والظاهر أنه ليس 


)٥(‏ م نجده » وقد أخر ج الدارقطنى عن ابن عمر لفظ : دية ذمى دية مسلم . مرفوعا » فى : كتاب الحدود والديات 
وغيره . سنن الدارقطنى 18/7 ١‏ . کا أخر ج هذا اللفظ عن ابن عمر أيضا البييقى »فى : باب دية أهل الذمة » من 
کاب الدیات . الستن الكبرى 1.9/8 . 

وانظر الدارقطتنی ٤۹/۳‏ ۱ » والبييقى ۱۰۳/۸ ؛ وعبد الرزاق ۰ ۹۷/۱ »واب ن ألى شيبة ۲۸٦/٩‏ . حيث أخرجوا 
جميعا لفظ المصنف موقوفا على ابن مسعود . 
(1) سورة النساء ٩۲‏ . 
(۷) أورده الهيشمى عن ابن عمر » وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط . مجمع الزوائد ۲۹۹/۰۱ . 
(۸-۸) فی م ٠:‏ الكتابى » . 
(5) فى م : ١‏ المسلم » . 
داق aa:‏ اال 914 

#أخرجه أبو داود »فی : باب الدية ک‌هی »من كتاب الديات . سن نای داود 441/7 . والنسانى »فى : باب 
كدية الكافر » من كتاب القسامة . المجتبى ١/8‏ 4 . وابن ماجه »فى : باب دية الكافر »من كتاب الديات . سنن 
ابن ماجه ۸۸۳/۲ . 
(۱۱) أخرجه أبو داود » فى : باب فى دية الذمى » من كتاب الديات . سنن ألى داود ٠٠٠/۲‏ . 
(۱۲) ف معام السنن ۳۷/٤‏ . 
)١(‏ ىم ١٠:‏ أهل ) 5 


o 


بصحيجح وا عدو ؛ فإِنّما كان ذلك حين كانت الذي مانية آلاف فأَوجَبَ 
فيه إصفها أزبعة الاف ا ودل ل ذلك ما ری عمرو ون شیب عن أبيه ؛عن جَذَّه » 
قال : كانت قِيمّة الدّيَةَ على عهد رسول الله عله / ثمائمائة ةَ ديار » أو ثمانية لاف 
زهي » ودِيّة أهل الكتاب يومئذ الصف" . فهذا بيان وشَرحٌ مُزيل للإشكال » ففيه 
جَمُمٌ للأحاديث » فيكون دليلا لنا » ولو لم يَكَنْ كذلك ء لكان قول النبی ع ممما 
على قول عمرٌ وغيره » بغير إشكال » فقد كان عمرٌ » رضي الله عنه ‏ إذابَلَعّه عن الى 
وا منّة , رك قوله » وعَمِلَ بها » فكيف يموع لاحو أن يمح وله فی ترك قول 
رسول الله وه ! فأمًا ما احم به الآ ترون » فإن الصحيحٌ من حديث عمرو بن شُعَيْبِ 
ما رَويْناه » أرجَه الأيُمّة فى كتُبهم » دون ما روه . وأمّا ما روه من أقوال الصّحابة » 
شد رون ج جاه شيل لھ ق يجاب الي كاملة على سبيل الت .قال 
أحمل حمدٌ : إِنّما غلظ عفان الدب ية عليه ؛ لاله كان عَمْدا فلما ترك الود علط عليه . وكذلك 
حديث معاوبة » ومثل هذا ما روىٌ عن عمر رض الله عنه at‏ 0 1 
ناقة قة رج مُرّنى ؛ فقال عم" حاطب : إلى اراك تُجِيعُهم » لأَعْرِمَئُكَ رما به 
عليك . فأغرَمَه ملي قِيمَتها(”'" . فما ديات نسائهم » فعلى الصف من دياتهم » لا 
عْلمُ فى هذا خلاقًا . قال ابن المَئْذِرٍ : أَجَمَعَ اهل العلم على أن ِي امرأة صف ديّة 
لجل .ولاک لا كان ية يساو المسلمين 7 عل التمئف من باهم > كذلك ا 
أهل الكتاب على الثصْف من دِيّاتهم . 

فصل : وجراخهم” ' من دِيّاتهم كجراح المسلمينَ من دِيّاتهم لظ يانم 


. 491/1 أخرجه أبو داود » فى : باب الدية 5 هی » من كتاب الديات . سنن ألى داود‎ )١4( 

. سقط من :م‎ )١15( 

)١7(‏ أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى تضعيف الغرامة » من كتاب السرقة . السنن الكبرى ۲۷۸/۸ . وعبد 
الرزاق » فى : باب سرقة العبد » من كتاب اللقطة . المصنف ۲۳۸/۱۰ ۲۳۹۰ . 

. » المسلم‎ ٠: ف م‎ )١0( 

(۱۸) ف الأصل وم : ١‏ وجراحاتهم 4 . 


of 


۹ظ 


0 


بالجهاع الحُرّماتٍ » عند مَنْ يَرَى تَغْلِيظ ديات المسلمينّ » ' كتغليظ ديات 
الین . قال حت : قلت لألى غية ال ا ؟قال : يراد 


a ۴‏ ا ار 8 0 ن 58 رم ع 


عن وده ٠ e‏ :یکو بجسَاب درت أا د بالج ساب ادا 
| . قیل : قط يده يذه ؟ قال : بالتصف من ديته . 


١٠‏ - مسألة ؛ قال : ( قان فلو عَمْدا , أضعقت” الذي على قاتله 
المُسْلِم ؛ لإالَةِ الود ) 

هكذا حَكَمّ مان بن عَفَانَ ؛ رضي الله عنه . هذا يروى عن عثان » رواه أحمدٌ » 
عن عبد الرراق » عن مَعْمَرٍ » عن / الزُهْرِىٌ » عن سال عن أبيه » أن رجلا فل رَجُلًا 
من أهل الذَّمّةِ » فرفعَ إلى عهانَ » فلم يله » وعَلّطَ عليه لف ينار . فصار إليه احم 
اناا له . وله نظائرٌ فى مَذهبه ؛ فإنّه وجب على الأعْوَرٍ لما قَلَعَ عَيْنَ الصسّحيح دِية 
كايلةً » حين درا ايقصاص عنه » ووب على ساق ار على مه » حين درا عنه 
القَطْعّ . وهذا حكم التَبىٌ عله فى سار رق ار قبت مثله هلهنا ولو كان القاتل 
دمي أو ل ذم سلما لم ُضعف اليه ة عليه ؛ لن التِصاص عليه وجب فى 
الموضِعين . وجمهورٌ أهل العلم على أن دي اذم لا ُضاعف بالعَمْد سيم الأَثّر 
فما » ولأنّهادِيّة واجبة » فلم تضاف » كدية ية إلمُسْلم »أو جا لو كان القاتل ذِميّا . ولا 
فرق فى الدَيَة بين الم وبين الان کل سيد ما اب ته التي .وأا 


. © سقط من :م . وورد ف أول الجملة زيادة :« بل‎ )۱۹-۱٩۹( 

. قتلوه ؛‎ ١: ف م‎ )١١( 

(۲) فم : ١‏ أضعف » . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ٤ف‏ : باب دية أججوسى . »> من كتاب العقول . المصنف 45/١١‏ . 

(4) أخرجه أبو داود وك : باب مالا قطع فيه » من كتاب الحدود . سنن ألى داود ٤ ٤۹/۲‏ . والنسانى عق :باب 
الشمر يسرق بعد أن يوويه الجرين > من كتاب قطع السارق . امجتبى 736 . 


6: 


المَرئدٌ والحربى قاذ وذ هما ؟ لتم العسلمة قبا . 


١ 14‏ مسالة 4 قال : ( وديّة الْمَجُوسِئّ تَمانمائة دزهم › > وَنِسَاوَهُم عَلَى 
ي 


عر وا »بی س يك الأحهم وسا ب اتش 
وسايمان بن یسار » وغطاء ؛ وعكرمة » والحسن ومالك ؛ والشاقعي و 
وروى' © عن عمرٌ بن عبد العزير : أنه قال ديه صف وي السام > كدية ة الكتابى 
لقول التب عله : « سوا بهم منّة أهْل الكتاب »“ . وقال التَحَعِى ا 
امساب اب ار د : ديته كديّة as‏ ا ف مه قاف د اا 
وقوله J:‏ اهن سل أل لكاب » ( rT‏ قن دقام ۲ 3 
ليل أن اإيتهم رباقم لاعلا ولا جور اغتبازه بالمسلم ولا الكتابى الان 
بدو سكليه نيما فى أن لتقم ١‏ ديته * » كتقص الأ عن وة لرل پوو 
هاج اوجرخ كلوح رمن و وادلراعتى f‏ )| ل 
المُمْلِم ؛ لازالة القَوَدٍ . نص عليه أحمدُ ياتا عل اكا 

قصل : ناذا ۴ اون + | وسار قبل لا کاب ت له » كالترك » ومن عب ما 
اخسن » فلاؤْمة( هم وإنّماتُحَهَنٌ دماؤهم بالأمانٍ » فإذاقيِل مَنْ له أمان منهم › 


(1) ف الأصل : « ويروى » . 

(۲) تقدم تخريجه » فى : ٥٤۷/۹‏ . 
(۳) سقط من : الأصل : 
FE)‏ :5 


ج هج 


۸۳/۹ ظ 


ريك ور و ؛ لأها قل الدياتٍ فة تنقصْ عنها ولأنّه کافر ذو عَهد ا 

ا 3 ) فاشية 24 ال کو ش 
فصل :ومن ل تبْلعْه الدّعُوة من الكفار إن وجد يبز قله حتى يُدعَى »فان قل 
قبل الدَّعُوةٍ من غير أن يُعطى أمانًا » فلا ضّمان فيه ؛ لأنّه لا عا َد له ولا یمان قاش 


امرأة الحَربى وابئه الصغير وَِنّماحَرُءٌ قله لتبْلغه الدّعُوة . وهذا قول ألى حنيفة قال 
أبو الطاب من ما يُضْمَنُ به أل دينه, وهر طعي لاقي ؛ لآند فين 
الدّم : أشي كن له امان , الول اوی فان هذا نض بِصِبِيانِ أهل الحرب 
ومجانينهم اه كاف اغا »فلم يضمن کالصبیانِ والمَجانین .امان“ کان 

له هد » فله دِيّة أَهْل ينه » فإن لم يعرف دِيئه » ففيه دِيّة المَجُوسى ؛ لأنّه اليَقِينُ » وما 


زاد مَشكوڭ فيه . 
5 - مسألة ؛ قال :( ودَيَةٌ الحُرّة الْمُسْلِمَةِ » نف ديّة الْحُرٌ الْمُسْلِمِ ) 


قال اين اکر ۰ وان عبد ايد و حت جْمَحَ أهل العلم على أن ديه امرأَِ نصف ول 
الرجل . وحكى غيرهما عن ابن علية لاص » أنّهما قالا: ينها“ كدية الرجل؛ 
لقوله عليه السلام : « فى تفس الةم ابل ۲ . وهذا قول شاد حالف 
اماع ا وسل السب عه » فإن فى كتاب عَمْرِو بن حرم ٠:‏ دِيّة المَرأة عَلّى 
لصف مِنْ دة الرجُل ٩»‏ . وهو احص مما ذكرُوه » وهما فى كتاب واحبد » فيكون 
e ye‏ مُخْصّصاله » ودِيَةُ نساء كل أهل دين على الصف من دة 
رجالهم » على ما قَدَّمْناهُ فى موضعه . 


(©) ف م ١:‏ إدا » 

(۱) قاب ٠:‏ دیتہما ؛ . 

(۲) تقدم مخريجه ف : صفحةه » عند البيبقى ؛ وفيه : ( فى النفس المومنة . 

(۳) ليس فى کتاب عمرو بن حزم . انظر تلخيص الحبير ۲٤ / ٤‏ . وقد أخرجه البيبقى »فى : باب ماجاءف دية المرأة 
من كتاب الديات . السنن الكبرى ۸ / ٩٥‏ . عن معاذ بن جبل مرفوعا » وموقوفا على على رضى الله عنه . 
)٤(‏ ف م :۱ وهی ؛. 


ه٦‎ 


١ ۲۳‏ ے مسال ب قال € ونُساوى جراح الشناة جراح الل إلى ثلث 
الدّيّة , قَإن جاور الكت فَعَلَى الثملف ) 


وروی هذا عن عمرٌ » وابن عمرٌ » وزيد بن ثابتٍ . وبه قال سعيدٌ بن المُسَيّبٍ » 
وعمر بن عبد العزيز وغروة بن الرْيْرٍ » والزهْرى » وقتادة » والأَغْرَجٌ ‏ وربيعة ١‏ 
ومالك . قال ابنْ عبد البرّ : وهو قول فقّهاء المدينة السبعة » وججْمُهور أهل المدينة . 
وك عن الشافعىٌ فى القديم . وقالالحسنْ : يَسْتَويانٍ إلى الصف . وروىعن‌على › 
رضي الله عنه » أنّها على الصف فيما قل ور . وروی ذلك عن ابن سيين . وبه قال 
اريف «ولليثُ + ای کی مين شی + ایر سبيفة شس .طبر قزر : 
والشافعى فى ظاهر مَذهَّبه . واختاره ابن المُنذر والأثبما تسان للف نيما : 
فا ملف أَرْشُ أطرافهما » كالمسلي والكافر » ولأنّها جناية ها ارش مُقَدّرٌ » فكان من 
لمرأة على الصف من الرّجُل » كاليّد . ورُوىَ عن ابن مسعود » أنه قال : تُعاقل المرأة 
الرَجُلَ إلى نيف عُشْر الدّيّة » فإذا زاد على ذلك » فهى على النُصيف ؛ لأنها(" تُساويه 
فى الموضيحّة . ونا » ما رَوَى عمرو بن شعَيْبٍ » عن أبيه » عن جَدَّه » قال : قال 
رسول الله ۇل : ' « عَفَل المراة مغل عَقل الرجُلٍ ؛ حٌى بل اثلث من نها » ءظ 
رجه التسائی . وهو نص يُقَدَّمُ على ما سواه ال :قلت لسعيد ين 
المسَيّب : ف إِصْبّع المرأة ؟ قال ر .قلت : ففى إصْبَعَيْنِ ؟ قال : عِشرون . 
قلت : ففى ثلا صاب ؟ قال : ثلائون .قلت فى اع ؟قال : عشرون . قال : 
قلت : لما عَظْمَتْ مُصِيبتُّها . قَلْ عَفَلُها ! قال : هكذا السنّة يا ابْنَ أخى . وهذا 


مقط سا رسو ل الله عو . رواه سعيدٌ بن مَنْصورٍ . ولأنّه إجماعٌ الصّحابة › 


(۱) سقط من :م . 

(؟) ف الأصل : : كأنها » . وف ب : ( فإنبا ) . 

(۳) ف : باب عقل المرأة » من كتاب القسامة . المجتبى ۸ / 48 . 
(4) ف الأضل »ب ١:‏ يقعضى 4 . 


باه 


۹و 


8 ظ 


رضي الله عنهم ء إِذْ ل يقل عنهم حلاف ذلك ء لاعن على »ولا نعلم تيوت ذلك عنه » 
لك ما کون الث سنوی فيه الذکر والانئی » بدليل الجنين فإنّه سنوی فيه الذّكرٌ 
والأگی . فأ اقلت تَفسُه » فهل يَسْتّويان فيه ؟ على روايتين ؛إخداهما » يَسْتّويان فيه ؛ 
أنه م يعبر حك القلة > ولهذا صخت الوَصِيّة به . وروی أنّهما يَحْتَلِفانِ فيه . وهو 
امج ؛ لقوله عليه السلام : ( حت خی تل الكت ) . وحتى للغاية » فيب أن تكون 
WENET‏ كفل" الله تعال :8 حى يُعطُوا الجزية 4 . ولان اتف حدٌ 
الكثرة ؛ لقوله عليه السلام : « الث وات کی ,0 . 


فرفر ل 


فصل : فأمًا ديّة نساء سائر أهل الأذيان » فقال أصحابنا : يُساوى دِيانهُنٌ ديات 
رجالهم إلى الث ؛ لعموم قوله عليه السلام : ١‏ َل المَراة مكل عَقل الرْجُل حت 
م 2 eT‏ ع في دا ٤‏ و 8 ىر 1 
يلع القَلتٌ مِنْ يها » . ولأ الواجب دِيّة امرأةٍ » فساوّثت دِية البَجْلٍ من أهل دينها , 
كالمسلمين . وحمل أن تُساويٌ المرأة الرجل إلى قذر ثلث ية الرجل المسلم ؛ لاه القذر 
الكثيرٌ“ الذى يعْبْتُ فيه الصيف ف الأصضْل » وهو دِيّة المسلم . 


) /مسألة »قال : ( ا بَالِعَةَ مَابَلَّْ ذلك‎ - ١4 


قد تقدّم شرحٌ هذه المسألةٍ فيما مَضّى ' . لاَق فى هذا الحكم , بين القن من 
اليد والمُدبر والمُكائب وام الول اا جْمَعَ عَوَامُ الفقهاء » على أن 


(5) فى م :( يعتبر ) . 

(1) ف م ١:‏ لقول © . 

(۷) سورة التوبة ۲۹ . 

(۸) سقط من : الأصل . 

(9) تقدم تخريجه » فى : ۳۹۳/۸ . 
(١)فى‏ :0.55۰4/۱۱ . 


(۲) معالم السنن ٠۷/٤‏ . 


o۸ 





المكائبّ عَبْدٌ ما بَقَىَ عليه رهم فى جنايته ٠‏ والجناية عليه ء إلا هيم الْنَخَعِىٌ ‏ فاه 
قال فى المُكائب : ودی بِقَذْرٍ ما ادى من كتابَتِه دِيّة الحرٌ یس م . وروىٌ 
فى ذلك شىمٌ عن على » رضي الله عنه . وقد رَوَى أبو داودٌ » فى « ستيه » » والإمام 
أحمدُ , ف « مُسمئده ۲ ء قال : حدّثئنا محمد بن عبد الله »قال : ثنا هشام بن ألى 
عبد الله » قال : حدّئنى يَحْبَى بن ای كثيرٍ » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
2 شتی رسول اله فى المكائب يفل آل ودی ماد ”يمن جحايه دالخ وما 
فى ديه اليل قال الطاب ) : وإذاصّكٌ الحديث وح اق 5 إذا ل يكن 


ف كل تن 


مسوا أو * لماي عا هو آله , 
ها ١‏ - مسألة ؛ قال ( ودية اير إذا سقط ”'منَ الضربَة '' ميئًا 2 
من خرة مسلمة ٠‏ عر عَبْلَ أو أمة ١‏ قِيِمَتُّهَا حمر من الإبل مَوْرُونَةَ عَنْهُ ا 
سقط حَيًا ) 
فال ١‏ 6 کے بال , ا عقن بایان , کم الست + الأ اة اسه 
للعبد تسه قال مهلها 0 + 
و2 2 : مد 3 6 
ی بال القَفُل آل و 
هذه السألة فصل 2 


(۳) أخرجه أبو داود » فى : باب ف دية المكاتب » من كتاب الديات . دن أ ذاوذ ۲ ٥۰۰‏ . وأخرجه 
الامام أحمد وق اة 0 نوس 0 
ا شرج اسان »قن > نآب دة الکاټب ؛ من كتاب القسامة . امجتبى ٤١/۸‏ : 
)٤(‏ سقط من :ب »م . 
(ه) فى الأصل 3 يونا 8 + 
(5) معالم السنن ۷۷/٤‏ . 
وات اسقط الاق . 
(۲) الرجز فى : الأغانى ٤۷/١‏ » ومقاييس اللغة ۳۸٠/٤‏ » واللسان والتاج ( غ ر ر ) . 
(۳) فى م : ١‏ إلا مره » خطأ . 


وه 


۹و 


أحدها : أن ف جَنِينِ الحُرّة المسلمة عر . وهذاقول أكثر أهل العلم » منهم عمرٌ بن 
الخطاب » رضي الله عنه » وعَطاءٌ » ولعب » واللَحَمي » والرهْرِئُ » ومالك » 
الور والشافعى ٠‏ وإسحاق » وأبو ور وأصْحاب الرأي . وقد رویّ اا 
رضي الله عنه ؛ أنه استشار الناسّ فى إملا ص المَرَأة أ > فقال الجفية فين شعي : 
شهدت اى قى ەبو عندار ا .قال 25 ين بن يهد معك . فشهكٌ 
له سین م , وعن ألى ی تش اھ ع قال اکل الرأفان عن 
هُذَيْل » فرَمَتُ [حداهُما الأرَى حجر » فَتَلها وما ف بَطِها » فامَصّمُوا إلى رسو 
الله ع ء فقَضَى رسول الله به » أن ية جنينها عَبْدٌ أو أمة » وقضى بديّة المرأة على 
عاقلتها ‏ ووَرتّها / ولَدّها ومن مهم . ممق عليه" . والعرة عَبْدَ أو أمَة ؛ سما بذلك 
لأنهما من أَنْمَس الأموال » والأصل ف العْرّةٍ الخيّارٌ . فإنقيل : فقد رُوىَ فى هذا الخبر : 
أو رس أو بعلل . فنا : هذا لاقت » رواه عيسى بن يُونْسَ » ووههم”" فيه . قاله أل 
لتقل وا لحديث الصحيح انمق عليه | ا ا وي 
حر مسلمة فإنّما راد أن جَِينَ الحُرة المسلمة لا يكون لاسا مقس 3 
اا س امسلا + قي الد » وإن كانت أَمهُ كافرة أو أُمَةَ » مثل أن يترو ج المسلم 
كِتابيَة »فان جَنِينَها منه حكومٌ بإسلامه » وفيه العرةَ » ولا رت منہا شيعًا ؛ لأنّه مسلمٌ , 
وول السيد من امه وول المَغْرورِ “من اَمَو حر . وكذلك لو وٌطِعتٍ الأمة 


. إملاص المرأة : إلقاء ولدها ميتا‎ )٤( 

(5) فى ب : « يشهله » 

(5) أخرجه البخارى » فى : باب جنين المرأة » من كتاب الديات . صحيح البخارى ۱٤/۹٩‏ . ومسلم »فى : باب 
دية الجنين ووجوب الدية ... »من كتاب القسامة . صحيح مسلم ١11/7‏ . وأبو داود ‏ فى : باب دية الجنين » 
من کاب ألذيات ۽ سین ألى راود 437/9 4 .وين ماجه »فى : باب دیاین عه كتاب الذيات :سنن این ماجه 
AATY/Y‏ . 

(۷) تقدم تخريجه » فى : 41۳/۱۱ . 

(8) وهم فيه : غيلِط . 

3 سقطت الواو بن :م + 

. 6 والمغرور‎ ١: ف ‌الاصل‎ )١١-١ ١ ( 


بشبهة + دما ع + فيه ال .ا إن كان لبخ تكبا ره لم جب فيه 
رة » وسيأق بيان كمه . وأمّا جين الكتابيّة والمَجومييّة إذا كان محكومًا بكفره , 
ففيه عُشْرٌ ية امه . وبهذا قال الشافعىٌ » وأبو تور » وأْصْحابُ الَأيِ . قال ابن 
لمر : ول أمظ عن غيرهم يلاقَهُم . وذلك لان جَنينَ الحُرّةِ المسلمة مَضْمُون بعْظرٍ 
دِية أمُهِ » فكذلك جَنِينٌ الكافرَةٍ ‏ إلا أن أصحاب الرَأى يَرَونَ أن "ِي الكافرَةٍ كبدية 


2 


مم هي وق 7 0 ى o‏ ۶ ه 
المسلمة » فلا يتَحَقَقٌ عندّهم بينهما الحتلاف » فإن كان أَبوا المجَنِين كافرين مخفا 
دِينْهُماء كود الكتابىٌ””'" من المَجوسِية» والمَجوسِىٌ من الكتابيّة» اعتبرناه بأ كث رهما 
و = ۾ ت 7 4 ر BE‏ هم ع 
دية » فنو جب فيه عُسْرٌ دِية كتابية على كل حال ؛ لان ول المسلم من الكافرة معتبر 
r‏ 47 . ١ء‏ 2 3 9 07 5 5 ۽ #م 
با كثرهما دية > كذاههنا . ولا فرق فيما ذکرناه بين كوْنٍ الجَنين ذكرا أو انی ۽ لان 
ع e e‏ ف ن : f‏ 5 75 ۶ / 
السنّة لم فرق بينهما . وبه يقول الشافعى » وإسحاق » وأبو ثور » وأُصحابٌ الرأى » 
6 لطر از التي ابو و فيط 3 تبغر ويسم ع 
أسقطبّه » ففيه الَعْرَة . فى قول ابن حامد » والقاضى . وهو ظاهِرٌ كلام احم ؛ ومذاهب 
re 4 ٠‏ ف - ۾ اب چ چ ° 
الشافعىٌ ؛ لان الضمان مُعْتَبَرٌ بحا استقرار الجناية » والجَنِين مَحَكومٌ بإسلامه عند 
> : 2 £ 9 ت 0 3 ق د م ع 2 
استقرارها . وف قول اہی بكر » وألى الخطاب : فيه عشر ديّة كتابية ؛ لان الجناية عليه 
1 / ۶ سح ف 0-05 جحل 1 1 
فى حال الغْرَةٍ . وإن ضَرَّبَ بَطِنَ أمَةِ فاغتِقث » ثم القت الجَنِينَ » فعلى قول ابن حامد 
۴ ا ٤ 7 ١‏ 3 4 ع - 
والقاضى »فيه غرة . وف قول ألى بكر وألى الحَطاب » فيه عشر قيمَة امه ؛ لان الجناية 
so 2 3‏ يه ا 07 ° م 2 
عليه فى حال كونه عَبْدًا . ويُمْكِنُ مَنْعُ كوه صارٌ حرا ؛ لان الظاهر تلفه بالجئاية » 
وبعد تَلفِه لا یمک ن‌تخریره . وعلى قول هذین » يكون الواجبٌ فيه لسَيّده . وعلى قول ابن 
ب ا سه فار #د فق قاين سس 82 .. 2 م ع 
حامد » للسيد أقل الا مرين من الغرة أو عشر قِيمّة امه ؛ لان العْرّةإن كانت الأكد 9 2 , 


. سقط من : الأصل‎ )١١( 

(۱۲) فى م ١:‏ الكتاب » . 

. » فىم :« المسلمة‎ )١19( 

, ) فى ب مع : و حاملا‎ )١5( 

. فى ب »م زيادة : « عبدا ويمكن منع كونه » . تکرار‎ )١15( 
.»رثكأ«:مى)١5(‎ 


1 


۹ظ الَيسْتَحِقٌ الزيادة » لأنّها زادّث بالحَريّة ا حاصيلة / برّوال مله » وإن كانت أقل »ل يكن 


لدأكثٌ منبا لالص حص بإغتاقه »فلايَضْمَىٌله » کالو ًم يد عَيْد فأعْتقَه سيّدُه 
يهم بد + كاله آنل الان منوا ر سيل هه :ماک 
حَقٌ السيد لوَرَثَةِ الجَنِين . فم إن ضرب بطنَ الم فاغتق اسيك يها وده 6 
4 ات 00س ارقو ميل مدل ع يدؤي ج .تس عليه هد وا 
كان لوقت [ لا ]*”' يعيش مثله ٠‏ ففيه غرّة ؛ لاه حر على قول ابن حامد . وعلى قول 
ی یکر هليه شر ل ٠‏ وإن أسْقَطنْه ميا » ففيه عع ية امه ؛ لين لاغ 
كوه جیا حال إعتاقه . ويَحَْمِل أن جب عليه العرة ١‏ لان الل با حياته ee‏ 
لو أَعْتَىٌ امه 
الفصل الثانى : أن ال ما جب إذا سقط من الضصرية عل ذلك بأن يُسنقطَ 
عَقِيبَ الضرب › أو ” "يتقائها مالم إل أن سقط ولو قت حا اا م يفط 
TEY‏ کار اداع مسن رکا انیا يضمن 
الجَِينَ . وببذا قال مالك » وقتادة » والأورّاعىٌ » والشافعىٌ » وإسْحاق » وان 
المُئْذِرٍ . وك عن الرُهْرِصٌ » أن عليه غْرَة”' ' ؛ أن الظاهرٌ أنّهِ فل المجنِينَ ‏ فلَزمَْه 
رة » کالو أطت . ونا » أنه لا يعبت حُكُمُ الود إلا بحرو جه » ولذلك لا تصرح له 
ص لا مات ول اتحركة يجو أن تكوت لريج فى ابن سكت » ولا بُ 
الان بالشك. وما إذا الفنه ياء فقد تنحققء والظايرٌ كلفه من ال 2" » فَيَجبٌ 


: ) والأمرين‎ ١ : AOS 

(۱۸) فى م : « أسقطه » . 

. تكملة لازمة‎ )١9( 

. » )فى ب :2 يبقى بها سالا‎ 08١-509 
. ) الغرة‎ ١: فى م‎ )۲١( 

(۲۲) ف م ١:‏ ضربة » . 


1۲ 








شماه »سوا القتمق کی ھا ۽ أو يعذكويها _ وسذاقال العافي . وقال مالك ۲ ایو 
حنيفة : إن أله بعد مَوْتها ل يَضْمَئْهِ ؛ لاله يَجْرى مَجُرَى أعُضائها › وبمّوتها سقط 
حكم أغضائها . ولنا » أنه جَنِينٌ لف بجنايته » وعَلِمَ ذلك بخُروجه » فوب 
ماله ع ال سقط فى كياتها ء لاه لو سقط شيا نتيقة ۽ تكذللك إذا سقط 
مَينَا » کا لو أُسْقَطَنُه فى حياتها » وما ذكروه ليس بصّحِيج ؛ لان لو كان كذلك › لكان 
إذاسقط ما م مائٹ ليش کاک اويا ولائ د مروت ؛ فلا يدل فى 
اا کال ورج حي ان ظَهَرَ | بس من بان اه ول خر ج‌باقیه » ففيه 
اة . وبه قال الشافعيٌ . وقال ماللكٌ ‏ واب إلمُنْذر : لااكجبُ ار حتى لقي ؛ لان 
لنب عه إنّما أَوجَبَ العْرةَ فى الجنِين الذى أله المرأة ؛ وهذه لم تلتق شيعا » فأشبّة مالو 
م يَظْهَرْ منه شىء .ونا » أنه قاتل لسجَِينها مُه العرة کالو ظهْرَ جمِيعْه ويُفارق ما 
لول يَظهَرْ منه شىء » فاه "ل يتين نله ولا وُجُودُه . وكذلك إن الْمَتْيّدَا »أو رجلا » 
أورَأسًا »أو جام ن أَجاء الآدَمِىٌ » وجَبَّت الْرّة ؛ لأَنَاتِيقناأنه من جين . وإن القت 
رأسَينٍ »أو أربع أيد »يجب أكثر من غرة لأ ذلك يجوز أن يكون من جين و : 
ووز أن يكون من جنينين فلم جب الزيادة مع اتلد ۽ لأ الأمنل بر الم ؟ 
ولذلك” "لم يجب يجب ضّمائه إذا لم يَظهَرٌ فإن أسْقَطَتُ ما ليس فيه صصورة زا "ب » فلا 


ر و گی م 


شین نجیر جاو جا اتو ةيناث من لال ادي 
وجهان اشا > لا شىء فيه ۽ لاک م يصون ؛ فلم جب فيه » كالعلقة 3 
e‏ نك FY‏ 2 فو يق عي قار سر 

الأصل براءة الذمّة » فلا تشغلها بالشَّلكٌ . والثانى » فيه غرة ؛ لاله مدا تلق امي » 


(1) سقط من : الأصل . 
)۲٤(‏ ىم : « لأنه » . 

. » وكذلك‎ ١: فى ب »م‎ )١5( 
. » لأنه‎ ١: ف الأصل »ب‎ )۲١( 


8 


۸/۹و 


۸/۹ ظ 


الما لى مور . وهذا ال با والقلقة . 


الفصل الثالث : أن رة عبد أو َم . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال عُرْوَة » 

7 شط عبد أو أمَة أو فَرَسٌ ؛ لأن العْرة اسم لذلك » وقد جاءفى حديث ألى 
برة » قال : قضّى رسول اله ۇف ان رة عبد أو ةو رس أو بغ . 

ل سرون سكا مال » ونحوه قال الشعبی ؛ لاله رُوِىَ فى حديث عن 
الى عو : آله بعل فى ولّدها مائة شان راه أبو داو" © . وروی عن عبد الملل ين 
مَرُوانَ ؛ أنه قَضَى ى الْجَِين إذا مص بوشن دينارا ٠‏ فإذا كان مُه فأرَعينَ و 
فإذا كان عَظما فسيئٌين فإذا كان العَظمٌ قد كميى لما فمازين فإن گم تحلفه وکسیی 
شعره فمائة دينار . وقال”' © قتادة : إذا كان عَلَقَةَ فلت غرة » وإذا كان ممضغة فل 
غرّةٍ . ونا قَضاء رسول الله م ف إملاص العرأة عد أو أمة وسن / رسو الله عل 
قاض عل ما تحالقه9"” . وور لري وبل فى الحديث ولرد به يسى بن 
ونم »عن سار الرواة فالظاهرٌ أنه وهم فيه وهو موك فى الل بغير جلاف . 
فكذلك”"" فى الفرس » وهذأ دیف الذى ذكرناه صح ما رُوِىَ فيه وهو مُتَفقٌ 
عليه ؛ يقد كال به ل أي اليم وغل ا إلى ما خالفه , وقول عيق التاق يرد 
روان » تحکم بتقدیر ل رد به الشر ع » وكذلك قتادة » وقول رسول الله عه احق 


(۲۷) سقط من : الأصل . 

(۲۸) تقدم تخريجه » فى : ٤1۳/۱۱‏ . بہذا اللفظ عند ألى داود . 

(۲۹) فی : باب ف دية الجنين » من كتاب الديات . سنن ألى داود ٤۹۹/۲‏ . وف الرواية ٠:‏ خمسمائة » مكان : 
و ماثة » . قال أبو داود : والصواب : و مائثة © . 

(:") فى ب :و ملص »4 . 

(۳۱) سقطت الواو من : ب »م . 

(۳۲) فى ب ١:‏ خالفه » . وف م : ١‏ خالفهم » . 

(9؟)فىم ١:‏ وكذلك ) . 

5 *) في ب زيادة : و وإن » . 
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بالانّباع من قولهما . إذا تَبَتَ هذا » فإنّه رمه العُرّة » فإن أراد دَفْعَ بها » ورَضى 
المَدْفُوعٌ إليه » جاز ؛ لاله حَقٌ آدَمِىّ » فجارٌ ما تراضيا عليه » وأيّهما امْتَنَعَ من قَبُولٍ 
قل فلدذللك :لا اتش فيا » فلا يُعبل ب لهالا برضاهما ب ال سا۹ 
من العُيُوبٍ » وإن قل العيْبُ ؛ لأنّه حيّوان وجب بالشرع » فلم يُقبَل فيه المَعِيبُ 

كالشاةٍ فى الرّكاق» ولأ العُرّة الجيارٌ» والمَعِيبُ ليس من الخيار . ولا يبل فيها هَرمَةٌ » ولا 
ضعيفة » ولا خی » ولا تحصيئٌ » وإن رث يمه ؛ ل ذلك عَيْبٌ الا مدر 
ميئها”" » فى ظاهرٍ كلام الْخِرَقَِىّ . وهو قول أى حنيفة . وقال القاضى » وأبو 
الطاب . وأصحابُ الشافعىٌ :يبل فهامن له دون يع مين نِينَ ؛ أنه يتا | إلى من 
E;‏ ویحضنه + ولیس من الخيار . وذكرٌ بعضٌ أصحاب الشافعى اللا 
فها غلم ب حمس غ س ۽ الاه لا يذل على النّساء ولا به عشرينَ ؛ لأنّها 
یر ير . وهذا نكم ل برد الشرعٌ به ٠‏ فيجبٌ أن لايل . وما ذكروه من الحا إلى 
الكَفالة باطِل بِمَن له قوق السبع ولأ بلوعَه يم الکبیر مع صِعْره ذل عل ا 
ميهد لا ذكرُوه ئصء ولاله لیر يقاس عليه الشاب البالغ كمل من الصيى قلا 
وبنية» وأقدرُ على اصرف و وفع "فى الخذمة" " وقَضاءِ الحاجة» وکوئه لا يحل 
على النساء» إن يالائ ابیت ند “حاجة جال ر لین واد ای 
به يدنه » فليس بص بصسحيج» فإن الله تعاللى قال : لیسکزنکم الِْينَ ملكت يدك 
سه کم لمو الحم نکم قلت مرت ) إلى قوله: ِل | ليك ولا علي 
ماح بَعْدَهُنَ عو فود کم بَْضْكُمْعَلَى فض 274 . ثم لول يحل على النّساءِ » 


"5 ؟) فى ب »م :3 سالمة‎ 5١ 
. منبا ) . تحريفت‎ ١ : فى م‎ )75( 
. ¢ فى ب » م زيادة 7 له‎ )۳۷( 
. ٠» فى ب : و للخدمة‎ )۳۸-۳۸( 
. سقط من : الأصل‎ )۳۹( 

٤° (‏ )ف م ١:‏ بلا ). 

. ٥۸ سورة النور‎ )٤١( 


۹و 


لَحَصلٌ من تفعه أُضْعاف ما يخ صل من دُحُولِه » ورات شىء إلى ما هو انمع منه لا يعَدٌ 
فوَانًا » کمن اشر بِدِرْهَم ما يُساوى عَشْرة ؛ لا بعد فوا ولا مُحسرانًا » ولا يعبر لون 
رة . ودر عن أبى عَمْرِو بن العَلَاء » أن العرّة لا تكون إلا يَيْصاءً ‏ ولا يبل عَبْدٌ 
مود » ولا جارية سَوْداءٌ . ونا » أن الى يِه قضى بعَنيد أو أمَةِ » وطق مع عَلَبة السّواد 
على عَبِيدهم وإمَائِهِم » ولاه حيوان يَجبٌ دِيَةَ » فلم يعبر َوه » كالايل فى اليه . 


الفصل الرابع : أن العرّة يمتها صف عُشْرٍ الدّية » وهى تَحَمْسٌ من الإبل . رى 
ذلك عن عمرٌ » وريد » رضي الله عنهما . وبه قال النّحْعَىٌ » والشغبئ » وربيعة » 
وقنادة » ومالك » والشافعيٌ » وإسحاقٌ » وأْصْحابٌ الرأى . ولان ذلك أقل ما در 
الشرعٌ فى الجناياتٍ » وهو رش المُوضِْحَةٍ وديّة لسن » فرَدَدْناه إليه . فإن قبل : فقد 
وجب ف الالملةتلاثة ابو وثلَثٌ »> وذلك دون ماذ كرتم" . قلنا + الذى نص عليه 
صاحب الشريعة عه عر مها ارش الموضحَة » وهو حمس من الإبل . وإذا كان 
أبوا اجنين كِتابيين » ففيه غرّة قيمَّها صف قِيمَة العْرةٍ الواجبة فى المسلم . وف جَنِينِ 
المَجومريّة عة قيمتها أَربعُونَ دِْهَمًا . وإذا تَعَذَرَ وَجُود غرّةٍ بهذه الذراهم » وجَبَنِ 
الدراهم ؛ لاله مَوضِعٌ حاجة . وإذا لفق مف شر الذي من الأصُولٍ كلها ٠‏ بآن 
تكون قيمَنّها َمْسا من الإبل وحمْسينَ دينارًا أو سِتّمائة دِرْهي » فلا كلام » وإن 
املُك قِيمَة الال » فنِصف عُسْر الدّيّة من غيرها » مثل أن كانت قِيمّة الإبل أربَعِينَ 
دينارا أو أربعمائة دِرْمَم » فظاهر كلام الْحِرَقِىٌ أنّها قوم بالإبل ؛ لأنّها الأممْل . وعلى 
قول غيره من أصحاينا , توم بالذّهَب أو الوق » فيُجعَل7”' يمتها خمسينَ ِيناا أو 
ميتّمائة دِرْهَم » فإن اخملا » فَوْمَتْ على أَهْل الذَّهَبِ به » وعلى أَهْل الوَرِق به » فإن 
كان من اهل الذهب والوّرق جیما » فَومَها مَنْ هى عليه با شاء منهما ؛ لأن الْجَيرة إلى 
الجانى فى دَفْع ما شاءَ من الأُصُولٍ . ويَحْمَمِل أن نموم بأذناهما على كل حال ؛ لذلك . 


عاق ب HESS‏ 
)٤۳(‏ ىم ٠:‏ فجعل ) . 
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س 


وإذا م يج الرّة » / لفل إلى تحمس من الإبل . على قول ارقي . وعلى قول غيره ٠‏ 
تقل إلى مسين دينارا أو سيتمائة رهي . 


الفصل الخامس : أن اله مرو عن اجنين : كأنه ساط خا + لأثهادية له ۽ 
وڌل عنه ‏ فيرِنّها وره » کا لو قل بعد اللادَةٍ . وبهذا قال مالك » والشافعىٌ » 
وأُصْحابُ الى . وقال اللَئيثُ : لا تورث اجل وکن جل لام ۽ لاله کو من 
أغضائها »تأشيقيكها . وا اھا وة كي سر منج أن تومو روتس ,تالو 
دنه حينم مات ؛ وقوله : إله عضو من أعضائها . لايْصِحٌ ؛ لاه لو كان عُضْوَالَدَحَلَ 
وله ونه أت ع کد ولا مع" القصاص من َم »وإَامُة الخد علمها من أجل ! 
َماوَجبَتِ الكفارة به ولّماصّحٌ عه وها » ولاعنقهادوته » ولانَصَوْرٌ حياته بعدّ 
ها : وک كل نفس طم بالذّة ثور “کال فعلى هذا اسف 
جَنیئا میا » ثم مائت » فإنّها تُرٹ تصريبَها من الع(“ »ثم برها ٹھا ورشنه“ . ون“ 
أسْقَطته” 2 حيا ؛ ثم مات بها ؛ ثم ماتث » فإنّها رٹ تصيبيّها من ديَتِه یه م بها 
ورَنَكّها . وإن مات قبلّه ٬‏ ثم ألقغه متا يرث حدما صاجبه وإن رج یا ٤‏ 
تث قبله م مات أو ماتث ثم َرَج حيَائم مات رها م بره وله . وإن الف 
اهما ' ف أوّلهما موا » فَحَكْمُهما كم العرْقَى . على ما ذْكرٌ فى مَؤْضيجه” ٣‏ 
ويَجىءُ على قل الحِرَقىٌ فى المسألة التى ذكرَها ‏ | إذا ماتت امرأة وها ا 
كل واد نيما وکا بساك واف القت جیا ميا ؛ أو ما ثم مات م القت 


. » من‎ ١ : ف ب زيادة‎ )٤٤( 

. ) فى م : ( ديته‎ )٤٥( 

: ورثتها ؛ . وما فى الأصل 11 ¿ أى يرث بقية الغرة ورثته‎ ١: فى ب‎ )٤٦( 

. ف م زيادة : « مانت قبله ثم ألقته ميتا م يرث أحدهما صاحبه » وإن حرج » . وهو تكرار لما سيق‎ )٤۷( 
+. +: )سقط من‎ 

(4۹) ف الاصل » ب : ١‏ وارئتهما 6 . 

. ۱۷۰/۹ تقدم فى كتاب الفرائض‎ )٥۰( 


1Y 


۸۷/۹ظ 


۹و 


أن خا ٠‏ فقى المت غرة وق الى الأول ية اسل ١ ٠‏ إذا كان سقوطه رقت 


O 2غ‎ û 


يعيش مثله ؛ ویرٹھما الا تحر ؛ م يرنه وره إن مات : وإن كانت الام قد ماتت بعد 
: ا ۰ 5 م 4 ب م ٤‏ 4 
الأول وقبل الثانى » فإن دِيّة الأول رث منها الام والجنينٌ الثانى ع ثم إذا ماتت الام » وها 
العانى ثم يصرير ميراثه لورئته / وإن ماتت الام بعدَهُما > ورشهما جیا : 

وھ کے ا ا و ۴ ي £ برل # و ليه 

فصل : وإذا ضَرّب بَطنَ امرأة » فالقتٌ أجنة » ففى كل واحدة غرّة . وببذا قال 
له ك2 ا .9 0 ١‏ اقل ,وة 5 EIT‏ 5 
الزهرى »ومالك ر »> وإسحاق » وابن المنذر . قال و اجلظعن غيرهم 
خلافهم . وذلك لااد تعد بِتَعَدَّده » کالڈیات . وإن انهم أحياءَ فى 
وقت يعيشُونَ فى مثله ثم ماتوا » ففى کل واحبد”””* دِيّة / كاملةٌ . وإن كان بعضهم حي 
فمات »؛ وبعضهم مسا ٠‏ ففى الحى دية اوق الت اة : 

ET‏ ت 9 E‏ 1 95 4 5 ۴ دير 

فصل : اول العاقلة دِيّة الجَنين! اما مع امه . نَصنَّ عليه أحمدٌُ »إذاكانت 
الجناية عليها خطأ أو ةخود د ؛ ماروى المُرةبن غم » أن رسول الله ع قَضَى فى 
الجنين بعرة > عبد أو أمة » ع عصبة القاتلة . وإن كان تل الم عمد »أو مات 
الجنين وحدّه م مله العاقلة . وقال الشافعيٌ :كمه العاققة عل كل حال اتام 
على قوله : إن العاقلة تحمل القليل والكثيرٌ . والجناية على الجنين ليست بِعَمْد ؛ لاله لا 
س ا ر لر ىي ل 2 7 ok‏ و > 
يتَحَمَق وجوده ليكون مَمَصودًا بالضرب أن العاقلة لايل مادو الب »عل 
ما ذکزناه» وهذا دُونَ الل . وإذامات” “من جناية” "عمد عَم دة أمه على قاتلهاء 
فكذلك ديته لك الاي لا شيل يعض هاا ان ويعطتها غير » فيكون الج+ميمٌ 


eT سقط من : الأصل‎ )5١( 
. ) وره‎ ١ : (51)فى ب‎ 

(09) فى ب مم ١:‏ واحدة » . 
(55)فىم : ١‏ ومحمله ) . 
)٥٥(‏ فی م زيادة ١:‏ وحده أو ) : 
(5ه) فى الأصل : ( جنايته 6 . 


1A 


عم ج ج سس mm‏ 
> مسر ري و و ن ا 


على القاتل > کا لو قط عَمُدا » فسَرتِ الجناية إلى الفس ١‏ 


, فيه عَشْرٌ قيمَة امه‎ ٠ مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كان الْجَنِينُ مَمْلْوكَا‎ - ١5 
) سوَاءٌ كَانَ الْجَِينُ ذَكوَا أو ألنئى‎ 


في ه رق 


ملت "أنه إذا كان جين الم ملو » فسقط من الضربة ميا » ففيه عشر قيمة 
امه . هذا قول الحسن ‏ وقّتادة »ومالك » والشافعىٌ » وإسحاق » وان المُنْذر . وبتَحُوه 
قال لنَحَيِى > والزَهْرى . وقال رَد بن أُسْلَمَ : َب فيه نصطف”" عُشر عرو »وهو 
عب داق" . وقال التورىُ ؛ وابو حنيقة وأصحان جب فيه لصف شر و 
كان ذكرًا وعشر قيمته یه إن كان أتكى لان ار الوا جبة" فى جين الحرةهى ٠‏ اف 
عُشْرٍ ية ارج » وعْسْرٌ ية الأنئى » وهذا مُْلَف » فاغتباره بتفسيه الى من اغتباره 
بأل واک ی ین للف بالضرية » فكان فيه صف عُْشْر الواجب فيه إذا كان 
5ک کیا + او ت عش الواجب إذا کان أنكى »> كبجَنِين الحرة . وقال محمد بن 
الحسن : مذهبٌ أهل المدينة يُفضيى إلى أن يَجِبَ ف الْجَِنِالمَيْتِ أكثر من يته إذا 
E‏ كم أنه جين مات بالجناية ف بَطْنأَم فلم يِف ضتمائه ”بالكو 
ا عقون 2 ولیم تله علييم ؛ دفقول : حي شین كلف 
بالجتاية » فكان الواجبٌُ فيه عُشْرٌ ما يَجبُ فى أَمّه » كبجَنِين الحُرّةٍ . وما ذكروه من 
مُخالفة الأصْل » معارض بان مَذْهَيّهم يُفَضِى إلى تفضبیل الأ ی على الذکر > وهو 


. سقط من : الأصل‎ )٠۷( 

(1) فم ٠:‏ وجملة ذلك » . 

(۲) سقط من : الأصل .ب : 

(۳) فى م ٠:‏ واجبة » . 

. سقط من : م‎ )٤( 

وفع :كرو _ 
(5-5)فىم ١:‏ بالذكورة والانوئة » . 
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حلاف الأول » ولأنّه لو ابر بنفسيه » لَوْجَبَّت قِيمَعّه كلها ٠‏ كسائر المنْمِوناتِ 
بالقيمة لن مُخالفكهم شد من مُخالفتنا .لقنا ا کان مركا باه »و إذا کان 
اش فجاز أن تزيد قيمة المَيّتِ على الح مع اختلاف الجهَئَيِْ » ا جا ز أن يَزِيدَ 
البععض على الكل فى أن من قط أطرا ف إنساق الأ بعة كان الواجبٌ عليه أكثر من دِيَة 
الس كلها" 2 ٠‏ وهم قَضَلُوا الأّى على الذّكَرِ مع احا اله وأؤْجَُوأفيما يضمن 
القيمَة عُشرٌ يمه تازة وملک دترم ایی وهذا لانظيرَ له . إذاثبت هذا فان 
قيمة ية أنه رة يو الجئّاية عليهالا ' . وهذا مَنْصِوصٌ الشافعىٌ be‏ 
تقوم وا ۾ لذن الاغتبار فى ضَّمانِ الجتاية ية بالامنتقرار . ومحر ج لنا و 
كذلك . ولنا کن اساي رسال يقر ا چنا تل قدي 5 
فكان الاغتبرٌ بحال الجكاية كالوجَرَحَعَبدَ م لصت السوق ؛لكثرةالجَلّب 5 
مات فان الاغتبار بقيمَته بقيمته يوم الجناية ولأ قِِمَكَها تعر بالجناية ونقص »فلم قوف 
حال تقصيها الحاصل بالجناية » کا لو قَطّعٌ يدها فماتت من ميرّاتها » أو قَطّمَ يَدَهَا 
فَمَرضَّتْ بذلك » ثم انْدَمَلتْ جرّاحتها . 


ا 


۰ لظ و و کے E: ery‏ 1 غ5 ع RF‏ م 
فصل : وود المكبرة والمكاتبّة والمُغْتّقة بصفة › وام الود إذا حَمَّلتُ من غير 
مَؤلاها » حَُكْمُه حكمٌ ود الأمَةِ ؛ لأنّه ملوك » ولا تحمل العاقلة شيعا من ذلك ؛ لأن 
لافلا تش گا جال فاا چ الى بحطتها »هر كه »يه من الخريةامثل 
م » فإذا كان صنفها خرا فة ر »فيه نصف غرة لورثته »وف التصف الباق 
ماس ر 
نِصف عشر قِيمَةِ أمّه لسَيّده : 


a‏ 8 سن عم 2 ره جو £ 8 کے سس ته اس N r‏ 8 7 0 4و 
2 0 9 8 7 و2 5 ران 2 0 ۹ ت چ 
فالقت جنينا » فهو حر » وفيه غرة موروثة عنه لورثته > وعلى الواطئ عشر' قِيمَتِها 


(۷) سقط من : الأصل : 
(۸) فى م :« وعليها » . 
(9) سقط من ١‏ . 








لسيّدها ؛ لاه لولا اعْتِقَادُ الحريّة » لكان هذا الَِِنُ مَمْلوكا ليده » على ضار به عشر 

قيمَة امه » فلما الق بسب الوَطء » فقد حال بين سَيّدها وبينَ هذا القَدْرِ » فَالْرّمْناه 
ذلك للد ضواء کان بقذر العْرّةٍ أو أكثرٌ منها أن كل : 

فصل : إذا سقط جَنِينُذمية قد وها مسلمٌ وم فى طهر واحيد ؛ وجب فيه 
اليقين | اعراق جين الد فإن الج بعد ذلك بالمَىٌ فقدوّفى ماعليه »وإن 
ألْحِقٌّ بمسلي ؛ فعليه مام العرة وة رت قطن تا :فا قف ودعت أو 
عى وره أله من مسلم حَمَلَتْ به من وطء شبهة أ زی » فاعْتَرفٌ الجانى » فعليه غرة 
و" . وإن كان مما تله العاقلة » فاترَف أيضا » فال عليها » وإن لكر » 
حلفت » وعليها ما فى جَنِين الذميین والباقی على الجانى ؛ لهت باغترافه » والعاقلة 
لا تيل انرا . وإن اعمرفتٍ العاقلة دون الجانى ا علما مع ديأ Ke‏ 
الات واا » فالقول قولهم ؛ مع أيُمانهم أا لائَعلَمُ أن هذا الجَبِينَ من مسل »ولا 
لمهم اين على الت ؛ لأنهايَمِينٌ على التي فى فعْل العيرٍ » فإذا حَلَمُوا » وجَبَتُ ديّة 
م + أن الل أن وها تابعٌ ها » ولان اأص بَراءَة اذم . وإن كان مما لا حول 
العاقلة فالقول قول الجانى وحده مع ييه او کات اللعترانية ارا لے > فاق 
الجانى أن بين من ذم يوط شار زلى + قالقول قول وز الکن »لأ الجن 
مَحْكُومٌ بإسْلامه » فان الود للفراش 

فصل : واف گاج الأكة ين شريكين ‏ فاك كتلوق ۾ فا 
أحَذُهُما “ » فَأُسْقطّتُ » فعليه كفارة ؛ لأنّه انلف آدَمِيا » ويَضْمَنُ لشريكه نملف 
شر قِِمَةِ أمّه ٤‏ قط تمان تصيبه ؛ لأنّهِ كه . وإن أَعْتَقَها الضاربٌُ بعد 
ضريها ؛ وكان مغسيرًا ثم أمقطث ' ع تبه منها ومن وها اویه تروك 
نطف عشر قيمّة | الام ٠‏ قله تسان كرا مرج أجل النُصيف الذى صار حرا 34-0 


. سقط من : الأصل‎ )٠١( 


۷1 


۹/۹ مو 


ار اه يذ كله دا “بقار ما فيا من الحرية . والباقى لباقى ورثته . 
هذاقول القاضيى '”٠‏ 'وقياسٌ قول ابن حامد . وهو مذهب الشافعى قياس" قول 
ای بكر وای الحَطاب ؛ ليجب على الضارب ضّمان ما أَعْتَقَه َه ؛ لأنّه حينَ الجناية ‏ 
نممو ا عليه والاعتِبارٌ فى الضّمانِ بحال الجناية وهی الضربُ» وهذااغتيزن 
يمه الم حال الضّرب . وهذا قول بعض أصحاب الشافعئٌ . وهذا أصَحْ» ؛ إن شاءَ 
٩ظ‏ الله ؛ لأن الإثلاف حصل بفغل غير مَظْمُونٍ » فأشْبَة مالو جَرَحَ حربيا فأسْلمَ » ْم 
مات با ولان مو َحَُِْ أن یکو قد حَصل بالضرب : فا يبك ضما 
بعد مَوْتَه » والأصّل براءة مه . وإن كان المُعْيِقٌ موميرا مىرى التق | إلما وإلى 
جَنِينها » وف الضمانِ الوجهان فل قو قافر » فى الْجنِين غرة مَوَروثة عنه . 
وعلى قياس قول ایی بكر ؛ عليه" ضّمان نصيبٍ شَرٍیکه من الجن ينيف عُظرٍ 
اه ولا تمي آم ؛ لاله قد ضَّمئها بإعْتاقها » فلا يَضْمَئْها بَلّفها . وإن كان 
المُعْتَقُ الريك الذى ل يضر بٌ » وكان مُعْسيرًا » فلاضمان على الشْرِيكِ فى تصريبه ؛ 
أن ادق لم يَسْرِ إليه » وعليه فى نَصِيبٍ شترِيكه من الْجَدينٍ صف غرَة » يَرِنُها وره 
على قول القاضى . وعلى قياس قول ألى بكر . يَعلْمَننَصِبَ شريكه ينصيف عُشْرٍ قِيمَة 
0 » يكون لسَيّده اغتبارًا بحال الجناية وكذلك الحكمْفى ضما الام إذاماتٹ من 
الضربة . وإن كان" ٠‏ المعيق موميرًا » سرك التق إلييما » وصارا حريْن » وعلى 
التق ضّمان نيف الم ولات ست الین :لاد حتاو الا 7 
يلكا فى اهمها وعل الضارب تمان اجنين موعن دغل قوب ای ١‏ 
وعلى قياس قول ألى بكر 1١‏ يَضْمَنُ نَصِيبٌ الشريك ينصيف ينعيف شر فة م وليس عليه 
ضّمان نْصيبه لهه حال لجنا علي .اناما الا » ففى أَحَيد الو جهين » 


: 


فيها ية حر » لسيّدها منهاأقلُ الأَمرَيْن من دَيّتِها أو قِيمَتِها . وعلى الاتحرٍ ‏ يَضْمَنُها 


e سقط من‎ )۱۱١( 

(۱۲-۱۲) سقط من :م . نقل نظر . 
(۱۳) سقط من : ب . 

)١4(‏ سقط من :.الاصل 


Y۲ 


9 ع 2 
يمتها لسيّدها » كا تقدّمَ فی من قطعَ يد عبد » ثم اعْتِقٌ وماتٌ . 
. اھ جع ت ا و قي ي 2 7 E‏ ف ل س ع 0ر 
فصل : ولو ضَرّب بَطْنَ امه > م اعتقها م اسقطْتٌ جَنِيئًا میا م يضمنه 4 
5 7 1 2 رر س ا اک ك 3 ہر 9 عر © 
قياس قول ای بكر ؛ لان جنايته م تكن مضمونة فى ابتدائها »فلم يضمن سيرايتها هالو 
ب ند عند اقا م 0 عراق 0 ل ر 
حرج ا فاسلم ثم مات 1 ولان موت | لجنين د يحتما أن حصل بالضربة فى 
مَمُلوكه . ولم يتَجَدَّدْ بعد التق ما يو جب الضّمان . وعلى قول ابن حامد »عليه غرة » 
لا برت مہا شيعًا ؛ لأن امتبارَ الجتاية حال اسستقرارها . ولو كانت الأمَة لشريكين > 
3 و گور 5 ا ا 0 
فضَرّياها › ثم أَعْنّقاها معًا » فَوَضَعَتٌ جَنِيئًا متا » فعلی قول ألى بكر » على كل واحد 
0 55 ۴ 4 5 علق 32 56 7 ار 
منهما صف عش قِيمَةِ امه لشريكه ؛ لان كل واحيد منهما جى على / الجَِين » ونصفه 
6 1 0 يعن س وکا 5 ۴ 0 م ه 8 
له » فسَّقط عنه ضَّمانُه رمه" ضّمان نصفه الذى لشريكه بنصف عشر قيمة امه ٤‏ 
9 30 ۰ 8 7 ار 2 
اغُتبارًا بحا الجناية . وعلى قول ابن حاميد » على كل واحد منهما صف العْرَةٍ »للام منها 
الث » وباقيها للورئةِ » ولا يرث القاتل منها شيعا . 
: برس اص خا و ا ع اس £ ھا س "ل FTES‏ 
فصل : إذاضرب ابن | تقة الذى ابوه عبد بطن امراة م اعتق ابوه »تم اسقطت 
جَنِينًا ومانَتُ » احْتَمَلَ أن تكون دِيَتّهُما فى مال الجانى » على ماتقَدَّمَ ذكره . وَاحْتَمَل أن 
3 2 ا ع عر ار  #‏ ن E‏ ف و 
تكون الذي على موالى “الام وعَصّباته » فى قياس قول ألى بكر »اعتبارًا بحا الجناية . 
5 5 ا ماص ۷ 1 5 8 م د" , 
وعلى قياس قول ابن حامر » على موالى ' الاب وأقاربه › اعتبارا حال الاسقاط . وإن 
ضرب ذْمَئ بَطْنّ امرأتِه الذميّة » ثم أسلمَ ء ثم أُمْقَطَتُ » لم تله عاقلتُه . وإن ماتث 
ع 5 7 الل بسن غ 58 عع ل 
معه فكذلك ؛ لأن عاقلّه المسلمينَ لا يَعْقَلونَ عنه ؛ لأنّه كان حين الجناية ذميا » وأهْل 
الذمة لا يَعْقَلون عنه ؛ لاله حينَ الإسقاط مُسْلِمٌ . ويَحْتَمِل أن يكون عَقَله » فى قياس 
٠‏ ت ۴ و 5 0 
قول أبى بكر » على عاقلته من أهل الذمّة » اغتبارًا بحال الجناية » ويكون فى الجَين ما 


. سقط من :م‎ )١18( 
: » ولزع‎ ١ فم‎ )۱١( 
. ۲ ف ب )م :۱( مول‎ )۱۷( 


YT 


۹و 


ظ 


تجبُ فيه عر كاملة » ويكون عَقله وعفل مه على افيه المسلمين » اغتباًا بحال 
الامنتقرار . 

4۷۷ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ صَرْبَ بها ' فألْمَت جَدِيئًا حي نم مات من 
الضربّة .هدر إن کان حرا ء أو فم قِيمَتهُ إن كَانَ مَمْلوكًا ذا كَانَ سقوطه 
لوقت يعيش يعيش لد لملله » وَهْوَ أن يَكُونَ لسبئّة أشهّر فصاعدا ) 


هذا قول عامّة أهل العلم . قال ابن المُنذر : أَجْمَعَ كل مَنْ تَحمْظ عنه من أهل 
العلي على أن ف الْعجَنِين سقط حرا من الضررب »دة كاملة » منهم ؛زيدُبنثابت » 
عُرْوَة » والزُهْرِئٌ » والشَعْبىٌ » وقعادّة » وان شبْرْمَةَ » ومالك » والشافعىٌ » 
وإسْحاق » وأبو تور » وأصْحابُ الي ؛ وذلك لاله مات من جنايته بعك ولَادَتَه »فى 
شت سد لكك اتاک بسد ضيه ...وق هلله ااا اة فستول + 

أحدها 1 دحيم َةإذا ونه یا » ومتى عُلِمَتٌ حیائه » ثبت له هذا 
ا سوام تبت بامعهلاله ع /أو اتضاع: » أو بتفسره أو عطاسه »أو غيره من 
الأما رات التی ملم بها حيائه . هذا ظاهرٌ قول الجِرَقِىٌ .وهر مذهب الشاقمى .وروی 
عن امد أنّه لا بْب له حكم الحياة إلا بالامتهُلال . وهذا قول الرُهْرىٌ ؛ وقتادة » 
ومالك » وإسحاق . ورُوىَ مَعْنَى ذلك عن عمرٌ » رَضِيَ الله عنه » وابن عباس » 
والحسن بن على ؛ وجابر َي الله عنم ؛القول الى عو : ٠:‏ إذا امهل المَولودٌ » 
وَرِثْ وؤرٹ )” " . فونه آله لاترث إذا ستول . والامتهلال : الصاح . قاله ابن 
عباس » والقاسمٌ » ولحم ؛ لأ ال ع قال : ٠‏ مان مولو بود ء إلا مس 
الشیطان» فَيسْتهِلٌ صارئحاء إا مرم وابكها:”"©. فلا جور غير ما قاله رسول الله َي 


. ٤٥۹/۳ : تقدم تخريجه » فى‎ )١( 
. ۳۹۳/۲ أخرجه الدارمى » فى : باب ميراث الصبى » من كتاب الفرائض . سنن الدارقطنى‎ )۲( 


N 


 —‏ لشيس 


والأممل فى سوي امنيا انتهلالا » أن من عادَة الناس | نهم إذا أو اهلا صاځو ! 
ا بعضئهم بعضًا ء سم حرياحٌ الود هلالا ؛ لاله لى ظُهُوره بعد ححفائه 
كالهلال ومين كميتاج من کراب رونا ١‏ آله فتك ياه :فا ية السكهل : 
والخبر يذل بمعناه وتبيهه على بوت الحكم فى سائر الصور ؛ ن ريه لبن دل على 
حَياتِه من صبیاجه » وعُطاسّه صَوْتٌ منه فهو“ كصييّاجه » وما الحركة والا لاج 
المُْمَرِدُ » فلا يبت به حكمُ الحياة ؛ لاله قد يتَحَرّكُ بالا ختلاج وسَبّب آخرّ » وهو 
روج من مَضييق » فان الحم تلج سما إذا عُصرٌ ثم رك » فلم تيت 
يانه 
الفصل الثانى : أله إلّما يَجَبٌُ ضما إذا عَم موه بسبب الضرية وَحصل ذلك 
بسقوطه فى ا حال مؤت أ بقائه ف إل أن تسوت أو بقاء أمّه مامإل أن 
سقط » فيُعلَمَ بذلك مَوْنُهِ بالجناية » کا لو ضَرَبَ رَجُلا فمات عَقِيبَ ضَربه » أو بى 
يا" سس مات . وإ آل قيماء آ کر فققله ‏ واه حياة مسف وفعلل 
الثانى التقصاصٌ إذا كان عَمْدا :أو الي كاملة » وإن إن ل يَكُنْ فيه حياة مُستقِرَة ديا 
كانت حَرَكَنّه كتركة المَذْيُوحِ » فالقاتل هو الأول » وعليه اليه كاملة ء وعلى الثانى 
الآدَبُ . وإن وقَعَ المجَنِينُ حي اميق فسالا لا آل م يَضْمنْه الضارب ۽ أن 
الظاهر / أنه ل يَمْتُ من جنايته /! 


الفصل الثالث : أن الذي الكاملة إِنّما تتجبُ فيه إذا كان سقوطه لسيكة أشهر 


(5) فى م ١:‏ وأراهم » . 

. سقط من :ب »م‎ )٤( 

(ه) سقط من : الأصل . 

(5-") سقط من :م 

(۷) ف ب ١:‏ سالا »). 

(۸) الضمن ؛ ككتف : الزمن والمبتلى فى جسده . 
(9) ف الأصل : « والدية » . 


۹و 





فصاعدًا » فإن كان لدُونِ ذلك » ففيه غرّة » کا لو سمط مسا “ . وبهذا قال الْمرّنىٌ 
وقال الشافعئ : فيه دِيّة كاملة ؛ لأنّنا عَلِمُنا حيائه » وقد تل من جنايته . ولّنا » أنه 
لع فيه حي تمتو قابا »فلم جب ف د » الو اقل ميا .الموج . 
وقولهم : إننا علمنا حيائه . قلنا : وإذا سقط ميتًا وله ستة أشهر ؛ فقد عَلمنا حياته 
أيضا . 


فصل : وإذا اذَّعَتَ امرأة على إنسان أئه ضَرّيّها » فَأَسْقَطَتٌ جَنِيتها » فأئكّرٌ 
اضرب ٠‏ فالقول قوله مع يَمينه ؛ لن الأُممْل عَدَمُ الضرب . وإن أقرَ بالضرب » أو 
الك ا ال اننا اڭ فالقول قو أيضا مع تجينهأنه0”"لا بعلم أنه 
أسقَطّت » ولا لزم مين على البَثّ ؛ لأنها يمين على تفي نعل العَيْرٍ » والأضل 
عَدَّمُه . وإن تبك الممقاط والضرب ية أو | إقرار فاعى أنّها أسْقطئه من غير ضري 
نَظَرْنا فان انت اسقط يت ب عَقِيبَ ضَربه » فالقول قولها ؛ لأَنّ الظاهرٌ أله منه 1 
ريه غیج ھی بعلم أن ريق ما د . وإن اذّعَى أنّها ضَرّبَتٌ نفسّها » أو 
شرت دواء ‏ أو عل ذلك غيرها ‏ فبحصل الإسقاط به » فألكرنه » فالقول قولها مع 
يدينها ينها ؛ لأن الأمْلّ عَدَمُ ذلك . وإن أسقطت: بعد بعد الضّرب بايا » تظرنا ؛ فان كانتت 
الا إلى حين الاسقاط ل ا ينا » وإن ل كن مُتألّمة ؛ فالقول قوله مع يَمينِه ٤‏ 
کا لو ضرت إلساتا فلم بى متالمًا ولا ينا ٠‏ ومات بعد یام ق د 
لالم » فالقول قولّه ؛ لأ الأصْل عَدَمُه . وإن كانت مُتلّمةٌفى بعض ال فک 
أنه برت » وزال ألّمُها » وانْكَرَتْ ذلك » فالقول قولّها ؛ لأن الأصل بقاوه . وإن ثبت 
[منقاطها من الضربة » فادّعَتٌ سقوطه حَيّا » وأنْكرها » فالقول قوله مع يمين » إا أن 


)٠١(‏ ىم :دمتأنا». 
)۱١(‏ ف ب زيادة : ١‏ بيان » . 
(1۲) فم : و لأنه ) . 
(۱۳) سقط من :بام . 


۷٦ 


َقَومَ لها َة باستهلاله ؛ لان الأصل عَدَمُ ذلك . وإن” يكت حياته » فادڪت انه لوقت 
ا كرا » فالقول قولها مع يَمِينها الل ذلك لايرف إلا من جهيها ول 
يمكن إقا مة الي عليه » فقيل / فَولّها فيه > كالقضاء عِدَّتها » ووجود حَيْضِها 
وطهرها .و إن أقامَت بي باستهلاله »قم الجانى بيه عدم امتهلاله دعت يها ؛ 
لأنّها مُمْمَةَ » فيُقَدّمُ على الَافية ؛ لان المنبتة معها زيادّة علم . وإن اذَّعَتٌ أنه مات 
کے اتا + واأقى کک عا کہ ۽ هالعرل ریا ۽ لل الل عي اه 
اھ ا کل اد ا شر Ee‏ ؛ لن معها زيادة علي . وإن 
26 بت أنه عاش مد دعت ابق ماما حتى مات »لكر ذلك فالقول قول ب لان 
الأأصْل عدم التَألمِ . وإن أقاما بين E‏ ينها ؛ لأ معها زيادة عم وا 
امنتهلال الجَِيِ ؛ وقوه رقاو مالم «ويقاء أله كالم قول امرأ واحادة ؛ لاه 

مما لا يَطْلِعُ عليه الرجال » فإن الغالِبّ أنه لا ب شد الرلادة | إلا النُسامٌ » والامتهلال 


أقق. ا اع ° e‏ 


ميل بها » وهُنَّ بهذن حال المرأةٍ وولادتها » وحال الطفل » ويَعْرفنَ علَلّهِ وأمراضّه » 
وقوه وضَعْفه » دون الرّجال . وإن اعرف الجانى باسستهلاله » أو ما يوجبٌ فيه دِية 
كاملةً » لم مله العاقلةٌ ‏ وكانت الدَّيَةُ فى مال الجانى ؛ لأن العاقلة لا تخل 
اغترافا . وإن كان مما تحمل العاقلة”"" فيه العُرّهَ » فعلى العاقلة غرّة » وباقى الدَّيَةِ فى 
مال القاتل . 


فصل : وإن الْفصّل منها جد جَنِينَانِ » ذ كر وای فاته أَحَدُهُما » واتفقوا فقوا على 
ذلك »حلفا فى المُسْتهلُ » فقال ال جانی : هو الأنتى . وقال وارٹ الجن و 
الد قاقر قول الجازى مع يُمينه ؛ لان الأْصْل عَدَ َم الالال من الذكر » وبراءَة 
می من الائ على ِن الى » فإن کان لأحديهما َة ذم بہا » وإن كان”"" لکل 


. 4 عقب‎ ١: فى ب‎ )١4( 
. محملها ؛‎ ١: فی ب‎ )٠٥( 
. » فى ب زيادة : وله‎ )15( 
. سقط من : الأصل‎ )۱۷( 


YY 


۹و 


وأحيد مهما ية + وت وبّة الذكر ؛ ؛ لأن اله قد اقام بامدهاواله والينة المُعارضة 
ها نإفية له والاثباتٌ مُقَدّمٌ على اللَفى فت قيل: فى أن تجب وية الذكر والألقى. 
نا : لاتجب ية الأثقى ؛ لن المُسْتَجقٌ لهال يَدّعِها » وهو مكدب للبيتة الشاهدة 
با . وإنادعى المنيهلال منهما »قبت ذلك باليكقين . وإن لم كن ب » فاغترف 
الجانى باسْتهلال الذکر فأنكرتٍ / العاقلة » فالقول قوّهم مع ماهم اى 2 
اا الا وة ان كانت تيز ال ول الضارب كماع وية الذكر 1 
وهو صف الذي ليله العاقلة ؛ لأَيّه نت ک باغترافه .ون اقا وا على أن أُحَدَهُما 
اسَكَهّل ول يرف بعَزنه رم العاقلة ية أنى الأنها ميقن ية » ومام ية الذكر مشكوك 
فيه » وَالأصْل براءة الدَّمَةِ منه » فلم يجب بالك » وجب العْرة فى الذى ل يسه . 
فصل : إذا ضَرّبّها » فألقَتْ يدا » ثم أَلقَتْ جَنِيئًا » فإن كان إلقاوهما مُتَقاربًا » أو 
بيت المرأة مالم إلى أن لمعه » لَب اليَدُ فى ضَمانٍ الَِْين ؛ لان الظاهرٌ أن الضَرْبٌ 
قط يده » وسرّى إلى نُفسيه فأب مالو قَطَْ يد رج وسَرَى القع إلى تفسيه »ثم إن 
كان الجنين سقط مسا ؛ أو حي لوق لا يم َعِيشُ لله » ففيه غرّة » وإن لَه حي 
لوقت ت يعيش لمثله ال ديد #املة وان بق حا فلم يشت فعلى الضارب ضّمان 
ليد بديتها » بمنزلة من قَطْمٌ يد رج فَانْدَمَلْتٌ . وقال القاضى » وبعضٌ أصحاب 
الشافغيّ : يسال القَوابلٌ » فإنقُلْنَ : إايَدَمَنْ لم لق فيه الخياة . قفيبا يضف الْرّةِ > 
وإن قلنَ : يد مَنْ حلِقَتُ فيه" الحياة . ففيها صف الدّيّة . ولّنا » أن الْجنِينَ إنّما 
يتَصور يقاء الحياة فيه إذا كان حَيًا قبل ولادَتِه بمُدَّةِ طويلة أقلها شَهرَانٍ معيماالينك 
ا 


ك ap‏ 
حديث الصّادِق المَصْدُوق ت ' » وأقل مایبقی 
یحی إذا وضعته لاقل من ئة أشهر » والکلام مَفروضٌ فيما 


ا سر الله ص 


بعد ذلك شهران ؛لائه لا 


(1) قطن :م 
(۱۹) ف الاصل .ب ۰ فیپا ) . 
(۲۰) تقدم تخريجه فى : ۲۳۱/۱۰ . 


Y۸ 





اذام يخال بين الضربة والامنقاط دزي ظَنَّ سوه يها » فلم حينيذ اھا كانث ا 
وجُودٍ الحياةٍ فيه » وأمّا إن أَلقَتِ اليد » وزال الألمُ » ثم أَلْقَتِ الجَنِينَ » ضَمِنَ اليد 
وحدّها » بمنزلة مَنْ قط يدا فانْدَمَلْتْ مات اجا م ظز ؛ فإن ألْمَمْه ميا ا » أو 
حَيّاا' لوقت لا يعيش لله" » ففى ايد صف عَرَةٍ ؛ لال ف جمِيعه رَه » ففى يده 
ن ون لقن حي لوقت يعيش لو" ثم مات » أو عاش » وكان بين إلقاء 
اليك ون ا كد بتكمل أن تكن الحياة م تلق ”فيه فيه قبلّها"” » آری القَوَابلَ 
مه قات قل + | نا يد من م لی نينا ۴ : وي اطغ 4 ووا 
و ها َُ من لقت فيه الحياة » ومَضَى له ميئّة أشهر . | قفيه تعض الدب 1 
وإن قن ° : بابك مق تلقث و اللياة عل تنس له س اشر ويب فيه 
ساف انيف يد“ من ليجب فيه کر من غر فأشبهث يَدَمَنْإيُنفخ فيه روح : 
وإن أشْكل الأمرٌ عليهنٌ وجب نِصف العرّة ؛ لاله اليَقِينُ » وما زاد مَشْكُوكٌ فيه » فلا 
نس بلطل . 


4 - مسألة ؛ قال : ( وعَلّى کل مَنْ صرب ممن ذَكَرْتُ » عق ر 
مُومتة » سَوَاءً كان الجَِينُ حَيًا أو ميا ) 

هلا عل ار آمل العو ؛ منهم ؛ الحسنُ » وعَطاءً » وار » والحَكُمْ ۽ 
ومالك » والشَافعى + وإسخاق . قال ابن المنذر : كل مَنْ تَحْمَظ عنه من أهل العلم 


(۲۱) سقط من : ب وم . 
(۲۲) ف ب )م :مله ) . 
( ۲۳-۲۳ )ف م :فیا » . 
)۲٤(‏ فی ب )م ٠:‏ فیہا ٩‏ . 
)١5(‏ ف الأصل : ٠‏ 5 
(17) فى ب عم (١:‏ قيل ؛ . 


۷۹ 


8 ظ 





۹و 


جب على ضار ب طن الراة ثلتقى جريا الرقبة مع الغرة . وروی ذلك عن عمرٌ » 
ع م 


رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة : لائجبٌ الكفارة ة ؛ لأ التبىّ عله لم يُوجب الكفارة 


تھے 


مرعر فا ص ہر E‏ 
حين أَوْجَبَ الغرة7") ا على الله تعالى :ج ون كل یت خا یر رقا 


چ منة من 4(" . وقال 8 إن کان من قوع يكم ونه مق قدي مسلمة إلى ١‏ اهله 
006 3 * ميقل اجنين إن كان من مين أوأحد بوبه مومتا » 
فهو مَحکوم بإيمانه تبغ » يرنه وره امنود ولا يرث الكافرٌ منه شيئًا > وإن كان من 
أهل الذمة »فهو من قوم بيننا وبينهم میاق اه لس ونال وچ ي 
لرقبة كالكبير ويرك كر الكفارة لايمْتَعُوُجُويها ٠‏ كقوله عليه السلام ٠:‏ ف النفْسِ 
المو مها ةن اليل 02 وذْكرٌ الى ممواضيع ول كر الكفارة وان الى عه 
قضى بديّة المُمَنّولة على عاقلة القاتلة ول یذکر کفارة » وهی واجبة ة » كذاههناء 
وإلّما كان كذلك ؛ لأ الآية أغْنَتُ عن ذكر الكفارة فى مَوْضيع أكحرٌ » فا كتفي بها 
وإن ألْمَتِ المدروبة ج » ففى كل جُنین كفارة أن ف كل جَنِين عَرَةٌ أو دة : 
وإن اشترك جماعة فى ضر ب امرأةٍ » القت جَِيئًا » فيه أو عر علييم بالحصّص » 
وعلى کل واحيد منهم فان 7 إذا قل جماعة رجلا اا e‏ 
نة ؛فديّائهم عليهم بالحصّص وعلى كل واحد فى كل نین كفارة » | فلو ضرب 
ثلائة بط أمرأة » فألمَت ثلاثة أجنّة 5 + قعاييم يسح كقارات م | 


(۱) ف ب »م ٠:‏ أوخب ٠‏ . 

(۲) انظر : ما تقدم فى : ٤1۳/١١‏ . 
(۳) سورة النساء ۹۲ . 

. سقط من : ب عم‎ )٤( 

(5) ف ب :( فوجب ). 

(1) تقدم تخريجه » فى صفحة ٠ه‏ . 
(۷) تقدم تخريجه » فى : ٤1۳/۱۱‏ . 
(8) فى ب ١:‏ بأحنة + . 





١ 8‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا شَربتٍِ الْحَاملُ دَوَاءٌ » قَأَلْقَتْ به جَِينًا » 
ليها عرّة , لا ئرث منها شنا وتغيق رَقَبَةَ ) 

ليس فى هذه الجملة احقلاف بينَ أهل العلم تَعْلّمُه »إلا ما كان من قول مَنْلم بُو جب 
عق الرَقبةِ » على ما قَدَّمْنا » وذلك لأنّها أَسْمَطّتٍ الْجَِينَ يفعْلها وجنايتها » فَلَزِمَها 
کات ا #الو ئی عليد کیا + ولا رٹ من ار شيعا لان القائل لا ربث 
التقكول ع ونان ال لسائر وره » وعليها عن رقبة ؛ لا" قَدَمنا . ولو كان الجانى 
المُسقَطُ للججنين ااه »أو غيرّه من وره » فعليه غرّة » ايرث منها شيعا » وبع رقبة . 
وهذا قول الزُهْرِىٌ » والشافعىٌ » وغير هما . 


فصل : وإن جى على بَهِيمَةٍ » فألقَتْ جَنِيتها » ففيه مانَقصّها » فى قول عامّة أهل 
العلم . وحَكِىَ عن أبى بكر ء أن فيه عر قِيمَةٍ أمّه ؛ لاه" جناية على حَيوانِ مللك9؟) 
ا ةجك ا جرخ الأنة .. قالات ءل اا عل لامرن 
يمتها » ففى يدها صف قَيمَها » وفى مُوضيححيها نِصْف عُشْرٍ يمتها » فقدر 
جَِينُها من قِيمَتها » كبعض أغضائها » والبّهيمة إنّما يَجبُ فى الجناية علا قَدْرٌ 
قُصيها » فكذلك ف جَنينِها » ول الأمة ية ء الْحِفَتْ بالأخرار فى تَقدِيرٍ أغضائها 
من دِيَتها » والبّهيمة بخلاف ذلك . 


١‏ - مسألة ؛ قال : ( وإذًا رَمَى ثَلَانَةٌ بِالمَنْجَِيق » فَرَجَمَ الْحَجَرُ , َكَل 


(۱) سقط من : ب . 
(۲) قى ب »م :( ک۲ . 
(5) فى ب ١:‏ لأنها » . 
(5) فى م: و يملك » . 


(5) فى م ٠:‏ بقدر ) . تصحيف . 


CTT EAA ۸۱ 








۹/۹ ظ 


دع 2 E.‏ ات و 5 و و ا ؟: رك 
رجلا > فعلى عاقلة كل وَاحيد منهم ثلث الذي ٠‏ وعَلَى كل واحد منهم عن رقب 
وق ري 


مومتة فى مَالِهٍ ) 

ماع رَو على كل واحد منهم » فلا نعلمُ فيه خلاًا بون أهل العلم ؛ لان كل اح 
منهم مُشارِكٌ فى إتلاف آدَمِىّ مَعْصُوع » والكفارة لاتتبَحُضُ »كلت فى حَقٌ کل واحد 
منهم » ثم لا يلو من حالين ؛ أحدهما أن يقل واحدًا منهم لفان »أن يشل ادا 
من غيرهم فإن كان الْمَقتول من غيرهم' ' » فعلى كل واحب عِنی رقب » كا ذكرنا » 
والدّيّة ة على عواقلهم أثلامًا ؛ لأن العاقلة تحمل الت فما اذ ووا ؟ قصلو رسي 
واحبد بعيْنه » أو رَمىَ جماعةٍ » أو لم يَقَصِدُوا ذلك » إلا نهم إن ل يَقْصِدُوا قل / ادم 
مَعْصُوم » فهو تحطأ يه دِيةُ الخطأ » وإن قَصَدُوا رَمْىَ جماعة أو واحبد بيه » فهو شه 
عمد ؛ لان صن الواح نه بالمْجَِيق لا یکا يُُضى نيئ إلى إثلافه » فتكون ديه مُعَلْظة 
على العاقلة إلا تھا فى ثلاث مينينَ . وعلى قول ألى بكر لايل العاقلة و شن 
العَمْدِ » فلا تله هلهنا . الفاق أن يُصِيبَ رجلا منم ٠‏ فعل كل واحيد كفا 


شا ا ان ت + ؛ لأئه شارك ف قن تفس مُومئة واا اا 


جب لِحَقٌ الله تعالى-» فَوَجَبَتُ عليه بالمشاركة فى تفسيه » كوجُوبها بالمُشاركةٍ فى 
قل غيره . وما الدّيّة » ففيها(" ثلاثة أَوْجُهِ » أحدها أن على عاقلة كل واحد منهم تلت 
ديه لورثة المَقَتُول ؛ لل كل واحد منهم مشار فی نل نفس مومت طا » فلزمته 

ديتها > كالأجانب . وهذا يُنبنى على | إخدى الروايتين » فى أن جناية المَرء على نفسيه أو 
ا ا خا "لاماك الوَجَهُ العافى » أن ما قاب فعْل المقتؤل ساقطً » لا 


. سقط من :م . نقل نظر‎ )١1-1( 
. سقطت الواو من : م‎ )۲( 

(۳) فى ب : ١‏ ففيه ) . 

. ) حمل‎ (١ : 4 فى ب‎ )٤( 
. سقط من : م‎ )0( 


AY 


يضمن أحد ؛ لأئه شارك فى إثلاف حَقه » فلم يَضمْمَنْ ما قال فِعُلّه » كا لو شارك فى قَقْل 
بهِيمَتِه أو عَبْده . وهذا الذى ذَكَرَه القاضى ف « المُجَرّدٍ » » ول يَذْكرْ غيرّه . وهو 
مَذَْهَبُ الشافعىٌ . الثالث ‏ أن يُلعَى فعْل المَقَدُولِ فى تفسيه » وجب دِينّه بكّمالها على 
عاقلة الآَرَيْن نِصْمَيْن . قال أبو الخَطّابٍ : هذا قياس المَذْهَبِ » بناءٌ على مسأل 
المُتصَادِمَيْنِ . والذى ذكرَه القاضى أَحَسَنُ » وأصّح ف الَظْرٍ »وقد وى نحوه عن على » 
رَضبىَ الله عنه » فى مسألة القارصّة والقامصّة والواقصّة » قال السَعْبىٌ : وذلك أن ثلاث 
جوار اجِتَمَعْنَ فارن) » فَرَكَبَتٌ إِخداهُن على غنق المحدى ؛ وقَرَصّت الفالقفة 
ا مگ :قاطا فوقصت عُنُقَها » فمائت » فرفعَ ذلك إلى 
على » رَضبىَ الله عنه » فقَضَى بالدّية لاا على عَواقِلِهِنٌ ‏ وى الت الذى قاب عل 
الواقصّة ؛ لأنّها أعائث على قل تفسرها" . وهذه شبيبة بمسالتنا ‏ ولأ امول مشار 
ف الل » فلم تکل الد على شرِيككيْه » کا لو فوا واحدًا من غيرهم . | وإن رج 
لحر » فل ان من الما فعلن لو الأول جب ديهما على عوايه 
أثلانًا » وعلى كل واحبد كفارتانِ . وعلى الوَجهِ الثانى » جب على عاقلة الح منهم » 
لكل ميت ثلث دِيَِهِ » وعلى عاقلة كل واحبد من مين ثلث دِيّة صاحبه . وى فعُله فى 
تفسيه . وعلى الوَجْه الثالث » على عاقلة السَىّ لكل واحد من الميتين نف الدَّيّة » 
وجب على عاقلة كل واحد من المَييْنِ نصف الذي يِصّاحبِه . 
1 - مسألة ؛ قال :( وإ كَانُوا كترم تة . فَالدْيَة حَالَةٌ فى أمْوَالِهِمْ ) 
هذا هو المّحِيحٌ فى المذهب » سواءٌ كان المَقَقُولُ منهم أو من غيرهم » إلا أنه" إذا 
كان منهم » یکون عل المَفتول فى تفسیه هَدرًا ؛ لاله لايَجبُ عليه لنفسيه شىءٌ » ويكون 


(1) فأرن : أأى كش شط 5 
(۷) انظر : الارواء 3٠٠/107‏ . 
)١١‏ سقط من ؟ ا 


AY 


US 


۹ ظ 


باقی الدَّيَة فی أموال شركائه حالا ؛ لان التَأَجيلٌ ف الدَّيَاتِ إنّما يكون فيما َمِل 
العاقلة » وهذا لا تسمه العاقلة ؛ لأنّها لاتمل مادُونَ الث » والقدر اللازم لكل واحد 
دون اثلث . وذكرٌ أبو بكر فيها رواية e‏ 4 العاقلة للها ؛ ل الجناية عل 
واحدّ » وجب دي تزيد على الث . والصحيخُ”" الأول ؛ لان كل واحبد منهم يحص 
بمُوجَب فعله دُونَ عل شركائه » وحَمْل العاقلة إنّما شر ع للتّخْفيف عن الجانى فيما 
يشل ل » وما رن اللي ا و عل ما اكلفاه » والذى يأر كل رحد آل س 
اقلت ا ا ا . قلنا : بل هى أفعال فان فل كل واس غير فل 
الآتحر. ء وإ تما مو جب الجميع واحد »فأب مالو جره كل واحند جز اقات الف 
بجميعها اذا هذا لضان يعاق تر ند الال ؛ ورمّی الجر » دون من 
تک یا کو :سے ایک »اغبا ااي , تمن ونم سان عرس 
رَجُل » ورَمَاهُ صاحبٌُ القَوس » فالضّمان على الرَامِى دُونَ الواضع . 

فصل : إذا سمط رَجُل فى بعر » سقط عليه آحرٌ لَه » فعليه ضّمائه ؛ لاه قعل 
فضّمتّه » کا لو رَمَىّ عليه حَجَرّا »م ير ؛ فإن كان عَمَدَرَمىَ ُفسيه عليه » وهو مما 
يفل غالبا » فعليه القصاصُ » وإن كان مما لايل غالا » فهو شه عَم » وإن وفع 
ا افالدية عل اقا ةة . وإن مات الثانى / بوقوعه على الأو لي قدّمه هَل ؛ 
سات وقد رو على بن تباج المي ا ا a‏ 
ف بعر ؛ كر بصي » وفع الأغمَى فو البَصِير ‏ عله » فقَضَى عمرٌ بعل البصير 


(؟) ف م زيادة : ( هو ) . 
(۳) ق م :ولات . 

. » الخشبة‎ ١: فى م‎ )٤( 

(*) ف م : ١‏ فوقع ) 5 

(3) ف الأصل »م : « فوقع » . 


:م 


عل الا فان الا وعد ل ال ® : 
على الا عمى » فحان الاعمى ينشد فى المواسم ` : 
ع 7 
ا انها السا شيت متكا 
قل 8 
هل يَعْقِل الاعمّى الصحِيح المبصرًا 
ی ۱ كلاهما € عب قي 
وهذا قول ابن الزبير » وشرَيْح ‏ والنَحَعىّ » والشافعىٌ » وإسحاق . ولو قال قائل : 
58 7 / 58 2 93 

ليس على الاعمى ضّمان البصير ؛ لاثه الذى قادّه إلى المكانٍ الذى وَقعَا فيه » وكان سَبّبٌ 
وقوعه عليه » ولذلك لو فَعَله قصدًا لم يَضْمنْه » بغير خلاف » وكان عليه ضّمان 
الأعْمَى » ولو م يكن سَبيًا لم امه ضّمان بقصده . لكان له وجه » إلا أن يكون مَجَمعًا 
عليه ¢ فللا جوز مخالفة الاجماع : ويحتمل أنه إنما لم يجب الضمان على القائد 
ق ت ٤‏ [ 2ع في 7 ٤‏ ) چ 
لوجهين ؛ أجل هما ؛ أنّه مَاذون فيه من جهة الاغمى » فلم يضمن ما تَلِف به > کالو 
ت ا 5 ١ TT.‏ 2 ب رول تو ثم اج ره 
حفر له بعراف داره بإذنه » فتلف بها . الثالى » أنه فِعل مَنْدُوبٌ إليه » مَامُورٌ به » فاشبة ما 


عي ټ اع قر 
0-01 


لو حفر برا فى سابلة يُنْتَفِعُ بها المسلمون » فإنّهِ لا يضمن ما تلف بها . 
: وى ع ê‏ ب کے لوس پک د = م ق ٍت 
فصل : فإن سقط رجل ف بعر » فَتَعَلقَ باحر » فوقعا معا » فم الاول هدر ؛ لانه 
35 7 ر 1 ا ساس 2 
مات من فعله » وعلى عاقلته دية الثانی إن مات ؛ لانه قتله بجَذبته . فان تعلق الثانى 
بثالث » فماتوا جميعًا » فلا شىء على الثالث » وعلى عاقلة الشانى ديه“ » فى أحد 
الوَجْهَيْن ؛ لاله جَدَّبّه وباشرّه بالجذب » والمباشرة قط كم السب » كالحافر مع 
الدّافع » والثانى ديه على عاقلة الأول والشانى نِصفين ؛ لان الأول جَدَّبَ الثانى ا جاب 
للقالث» فصار مُشاركا للثانى فى إِثُلافه . ودية الثانى على عاقلة الأو ل» فى أحد الوجهين ؛ 


(۷) فى ب .م : ( الموسم 4 : 

(8) أخرجه الدارقطنى »فی : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى 58/7 ۰ ۹٩‏ . والبييقى »فی : باب ما 
ورد ف البثر جبار والمعدن جبار » من كتاب الديات . السنن الكبرى ١١7/8‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب القوم يدفع 
بعضهم بعضا فى البعر أو الماء » من كتاب الديات . المصنف 107/8 . 

(۹) ف ب :3 دية » . 


16/4 


لأنّهِ هَلَكَ بجَذيتَه » وإن هَلَكَ بسسُّقوطٍ الثالث عليه » فقد هَلّكَ بِجَذْبة الأول وجَذْبة 
تفسيه للثالث » فسَقط فعل تفسيه ‏ كالمُصْطَدِمَيْن » وجب ديه بكَمالِهاعلى الأول . 
ذكرّه القاضى . والوجة الثانى » يجب على الأول صف ديه » ويُهُدَرُ نِصّفها فى مُقابلة 
فل تفسيه . وهذا مذهبٌ الشافعىٌ . / يتحر ج وجه ثالث » وهو وجُوبُ صف يته 
على عاقِتِه ورتيه » كا قلنا فيما إذا رَمَى ثلاثة بالمَنْجَنيق » فقَكل الحَجَرٌ أُحَدَهم . وما 
الأول إذامات بوقوعهما عليه » ففيه الأَوْجُهُ الثلاثة ؛ لاله مات من جَذبيه وجَذْبةٍ الثافى 
للثالثِ » فتَجبُ ينه كلها على عاقلة الشانى » ويلَْى””" فل تفسيه » على الوَجْهٍ 
الأول . وعلى الثانى » يُهُدَرُ صف دِيته المُقابلُ لفعْلٍ تفسيه » ويب نصفها على 
الثانى » وعلى الثالث » يجب نصفها على عاقلته وره . وإن جَذَّبَ الثالث رابعًا ‏ 
فمات جیهم بؤقو ع بعضیهم على بعض » فلا شیءَ على الرابع ؛ لاله م قعل شيئا فى 
نفسيه ولا غيره » وف يبه وَجُهان ؛ أحدهما » أنّها على عاقلة الثالث المُباشِرٍ لجذبه . 
والثانى » على عاقلة الأول والثانى والثالث ؛ لاله مات من جَذْب الثلاثة » فكانت ديه 
على عواقلهم . وما الأول ققد مات يِجذْييه وجذبة العاق وجذبة الثالث » قفيه ثلاثة 
وجه ؛ أحدها » أنه يُلْمَى فِعْل تفسيه » وجب ينه على عاقلة الثانى والثالث نصفين . 
الغانى ؛ يجب “ على عاقِلتِهما ثلثاها ؛ ويَسقط ما قاب فِعْل تفسيه » الثالث » يبُ 
ثلها على عاقِلته وريه . وأمّا الجاذِبٌُ الثانى » فقد مات بالأفعال الثلاثة » وفيه هذه 
الأ التذكيرة ق لرل سرك ا لاقت :> هه مما هده الاي الكلانة ۽ 
کان داق ادها انوك بكمالهاعل الثانى ؛ أنه المباشر لجذبه فط 
فل غيره بفعله . والغانى » أن عل عاقلته زصْمها » وط الصف التافى ف مُقَابلَة عله 


فصل : وإن وقع بعضهم على بعضٍ » فماتوا نَظرتٌ ؛ فإن كان متهم بغير وقوع 
بعضيهم على بعض » مثل أن يكون البعرٌ عَميقا يوت الواقع فيه بتفس الوقو ع »أو كان فيه 


. ف الأصل : « ويلغو » . ويأنى مرة أخرى على ما فى : ب »م‎ )٠١( 
. » فی ب زيادة : و ديتها‎ )۱١( 


الم 


0 ا A4?‏ ۸ ع 
ماء يُعْرق الواقِمَ له فیقتله » أو سد یا كلهم » فليس على بعضيهم ضمان بعض ؛لعَدَّم تاثير 


فعل بعضرهم فى هلا يعض »وإن شكَكنا فى ذلك م يَضْمَنْ بعضهم بعضًا ۽ لذن 
لأصْل براءة لدم فلا كلها بلك . وإن كان مونم بوقو ع بعضيهم على بعضٍ 5 
فم الرابع هَذرٌ ؛ لان غير يفل فيه شيعا »ومالك بفغله وعليه /دِيّة الثالث ؛ لاله 
لَه بؤقوعه عليه » وديّة الثانى عليه وعلى الثالث نِصْمَيْنِ » ودية الأول على اللا 
لاتا . 


فصل : وإن هلکوا بام ف البعر » مثل أسَد كان فيه » وكان الأول جَذَّبٌ الثانى » 
والثانى جَذَّبٌ الثالتٌ » والغالث جَذَّبٌ الرابع » فمَمَلَهُم الأْسَدُ » فلا شىء على الرابع » 
ويه على عاقلة القًالث ف حي الوَجُهينِ »وف الثافى » على عواقل القّلاثة أثلانًا » ودم 
ا » وعبل عاقَآتِه دِيّة الثانى .وما دِيّة الغالك »تمل اي فى أحبد الوجُهين 
وف الاتحر ؛ على الأول والثانی نصفین لو اسا س ا ا »> وقد روى 
2 تش الصنعانى E‏ من اهل امن » حَفَروا رة للاسّد » فَاجْتَمَعَ الناس على 
رأسها ؛ فهوئ فيبا واحدّ » فجَدَّبٌ ثانا فججذْبٌ العانى اقا ° با اديس 
رابعًا » فععَلَهُم الأسَدُ » فرْفِمَ ذلك إلى على » رَضْبِىَ الله عنه » فقال : للأوّ ربع اديه ؛ 
لأنّه هَلّكَ فوقّه ثلاثة » وللثافى ثلث الدّيّة ؛ لأنّه هَلَكَ فَوْقه اثنان ااج سا 
اة » أنه َلك فوقه واحدّ » وللرابع كل الدّيَةِ . وقال : فإِنّى أَجعَل اليه على مَنْ 
و03 ريق لير . فَرْفِعَ ذلك إلى النبى عو » فقال : « هو كما قال » . رواه 
سعيدُ بن منصور*" . قال : حدّثنا أبوعَوانة » وأبو الأخوص » عن ميمَاكِ بن 


. » الثالث‎ ٠: ف م‎ ) ١1 

. 7٠١/17 انظر : إعلام الموقعين‎ )١۳( 

)١ ٤(‏ وأخرجه الإمام أحمد »فى :المسند ۷۷/۱ ۱۲۸۰ ١576‏ . والبييقى »فى : باب ماوردف البغر جبار والمعدن 
جبار »من كتاب الديات :الست ۷ واب نأف شيبة »ف : باب القوم يدفع بعضهم بعضا ف البثر أو الماء »من 
كتاب الديات . المصنف ٤٠٠/۹‏ 


AY 


8 ظ 
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حَرْبٍ » عن حش » بحو هذا المعنى . قال أبو الطاب : فذَّهَبَ أحد إلى ذلك 
قيا على حلاف القياس » والقياس ما ذكرناه . 

فصل : وجب الضّمان بالسسبب كا يجب بالمُباشرة ٠‏ فإذا حَمَرٌ بكرا فى طريق لغير 
مصلحة المسلمينَ » أو فى ملك غيره بغير إذنه ف ل يز أو ديد أو 
صب فيه ماع » أو وضع فيه ")و ر ےا و وه و33 اق إنسان أوهابة ع 
ضّمِئّه ؛ لاله تلف بعُذوانه فضَّمِئّه » كا لو جَنَى عليه . روىَ عن شرج » أله ضَمَنَ 
رجلا حَمَرَ برا » فَوَقَمَ فيها رَجُل فمات . وروی ذلك عن على » رض الله عنه . وبه 
قال النَحَعِىٌّ » والسعْبىٌ » وسَمّادٌ ‏ لري » والشافعىٌ » وإسحاق . وإن وضّعٌ رجل 
نج و آم ءار شت کا »کر ایر طق اا و عل 
لكين هلك فالضتّمان على واضع الحجر دون الحافر / وناصِب الکن > لان 

ا الجر كلايع له » وإذا اجتَمعَ الحافرٌ والدافمٌ فالضمان على الدَّافع وحده . 
وببذا قال الشافعى . ولو وضع رجلا امن م حَفْرَ عنده اتر بكرا » أو نَصَبَ 
سکیا » فعثر بالحجر اا : توا پو ؟ لمأ 
ذكرّنا /' واحتَمَّل أن يَضْمَنَ الحافز وناصبٌ سكين : و ل ارما لال ع و 
ابه ما لو کان زق فيه مائحٌ وهو واقف »فل وكاءإنسان اماه اکر فسا ماف ۲ /' 
كان الضّمان على الآ مهما . وإن وضع إنسان حجرو حديدة ھل او ا ی 
بعر » فك تحل إنسان بغير إِذْنه للقي » فلا ضّمان على المالك او 0 
لاحل هَلَك بعُذوانِ نفسيه » وإن وضع حبرا فى ملکه ءوضب س . 
حَمَرٌ بعرًا بغير ذه » فعَكَرَ رجل بِالْحَجرٍ فق عل سكين أو ف البثر تمع 
الحافر وناصيب السكين » ليها 01" ل يتَعَلْقَ الضَّمان بواضيع الحجر ؛ لاثتفاء 


)١ ۵(‏ سقط من : الأصل ٤‏ 

EE سقط من‎ )١7( 

¥7 00۷-1 : و وهللك فيه » . 
(1) ف الأصل EET‏ 


AA 





عذوانه . وإن اشتركَ جماعة فى عُذوانِ" "تلف به شىء » فالضّمان عليهم . وإن وضّعٌ 
اثنان حَجَرًا » وواحد حبرا فر ببما إنسان » فهَلَكَ » فالدّيَّة على > عَواقلهم أثلاثا ٤‏ 
لاس اندهي 510 يوسف ۽ لن ال ا فيه اللائ أثلدمًا » فوجب 
الضّمان عليهم وإن اتَلَمَتُ أفعالهم > کا لو جَرَحه واحدٌ جرځین » وجَرّحَه اثنان 


جين » فمات بها . وقال رُقَرٌ :على الاين الصف » وعلى واضع الجر وحده 
الصف ؛ لأن فعْله مُساو لفِمْلِهما . وإن حفر إنسان بغرا » ونْصّبٌ أكحرٌ فیا ميكيئا 
فوقحَإنسان ف البعر على السكين » فمات » فقال ابن حامدٍ : الضّمان على الحافر » لاله 
بمنزلة الدّافع . وهذا قياس المسائل التى قبلها . ونْصّ أحمدٌ , رَجمه الله » على أن 
الضَّمانْعليهما .قالأبوبكر : لأَتَّهمامَعْنَى المُمُْسك والقاتل »الحافرٌكالمُمْسِكِ › 
يناث المكين اتاو لبك مو عدا آذ يجب انا على هيع ال کیچ ق 
المسائل السابقة . 


فصل : وإن حَمَرَ بئرافى مِلْكِ نفسيه » أو فى ملك غيره بإذنه”" » فلاضَمانَ عليه ؛ 
لاله غير َع برها ° . وإن حَفْرها فى مُواتٍ » ل يضمن ؛ / لائه غير مُتَعَدٌ 
ا وكذلك إن وض حرا » أو نَصَبَ شتركا » أو شبكة » أو ميجلا اة 

. وإن قعل شيا من ذلك فى طريق ضيق شان تمان ما َلك به ۽ لا ك . 


د امات أو يدن ؛ قإئه ليس للامام الاذن فيما يضر بالمسلمينٌ › ولو 
فعل ذلك الإمامُ لَضَّمِنَ ما لف به ؛ لتَعَدّيه . وإن كان الطريق واسيعًا » فحَفرٌ فى مكانٍ 


(۱۹) ف ب زيادة : « سىء » . 
(١5)فىع.:‏ و جما ) . 
(۲۱) فى ب زيادة : 9 صح » . 
(۲۲) سقط من : الاصل »ب . 
(۳) ىم:ومن». 


۸۹ 


۹/۹ ظ 


۹و 


ا افر الما : قا الان ؛ لذلك . وإن حفر فى مَوْضع لا ضرَر 
فيه » نَطَرنا ؛ فإن حَفْرها لتفسيه » ضَّمِنَ ما كلف بها » سواءٌ حَفَرّها بإذنٍ الإمام أو غير 
إذنه . وقال أصحابٌ الشافعىٌ : إن حَفَرها بإذن الإماع, ؛لم يضمن ا ۽ لك للإمام أن يَادَنَ 
لالاتطاع ري كليل أنه يجورٌأنيََنَفى العو فيه ويُقطِعه لمن يبع فيه ' 
وا » أله لف بِحَفرٍ حَفَرّهِ فى حَقٌ مُشتَركِ » بغير إذن أله » لغير مَصْلَحيِهِم » 

فضَمن » كلو ل يدن له الاه ولا نُسَلَمُ أن للامام أن اق هذا وإنّما ادن فى 
ارذ ؛ لن ذلك لا يدوم ؛ ونْمُکن إزالته فى الحال ا آل ق المسجد 06 
القعود جائرٌ من غير إِذْنِ الإمام » بخلاف الحفر .”"وإن حفر" البق فع المسلمينّ ؛ 
مثل أن يفره لزل فيه ماع لمر من الطريق » أو شرب منه المارّة » ونحوها" » فلا 
ضّمانَ عليه ؛ لله مُحْسِنْ بفغله » غير مُتَعَذّ بحفره » فأشبّة باميطً الحَصِيرٍ فى 
المَسجد . وذكرٌ عض أصحاينا أنه لا يَضْمَنْ إذا كان بإِذنٍ الامام »وإن كان بغير! إذثه ؛ 
ففيه روايتان ؛ إحداهما لا يَضْمَن فان أحمد قال ؛ ف رواية إسحاق بن إبراهيم : إذا 
أخدث برا لاء المطر ففيه فع للمسلمينَ أزجوأن لايَضْمَنَ . والثانية » يضمن . 

ْم إليه أحمة ؛ لأئهافتأك على الإمام .و كر نازرا باح 
هو الأول ؛ لأن هذا سا دعر اللاجة إليع ويش اسان الإمام فيه » وعم N‏ 
a‏ قفى ووب ايدان الاما فيه فريك هذه الصاح العا لاه لایکادیوجَذمَنْ 
يتَحَمَل كلفة اسيكذانِه وكلفة الحفر معًا » فضي هذه المصلحة , فْوَجَبٌ إسقاط / 
امنيكذانه » ا فى سائر المصالح العامة » من بَسْطٍ حصير فى مَسْجِدٍ » أو تَعْلِيق ديل 


4 A) 


فيه » أو وضع سراج »أو رم شَعَثِ فيه" . وحكم البنَاء فى الطريق » حكم الحَفرٍ 


. ) فى م زيادة : « ما‎ )۲٤( 
 # ف ب .م :(.كذلك‎ )١5( 
سقط من 1م‎ ESD 
. ) ونحو هذا‎ ١ : فى ب‎ )۲۷( 
«AF لاقع‎ 

(۲۹) سقط من : الأصل » ب . 





فيهاء على ما ذْكَرْنا من التّفصيل وا لخلاف» وهو أنه متى بی بناء يضر ؛ إِمّا لکونه فى طريق 
ضيق أو فى واسع يضر بالمارٌةٍ أو بن 5 اة ا ا 34 بش ماق د ٤و‏ إل 
rh 8# e 3 2 : . )‏ و 
إليه للصّلاة فيه » فى زاوية ونحوها » فلا ضّمان عليه » وسواء فى ذلك كله اذن فيه الامام أو 
وق وور ا هر و د فاك س e‏ 7 وت 8 س د گي 
م ياذن . ويحتمل ان يعتبر إذد الامام فى البتاء لتفع المسلمين دول الحفر ؛ لان الحفر 
e‏ 3 1 . | 
ذعُو الحاجةٌإليه لتفع الطريق » وإصلاجها » وإزالة اين والماء منها » بخلاف البئاء » 
ET‏ ل ر © جر ری ع ب (Tie‏ 1 2 سے س اص ت ٣‏ له 
فجرى خفرها مجرى تنقيتها » وخفر هذفة” 'منها » وقلع حجر يضر بالمارة ؛ ووضع 
الما فى ال قسني املاط ويسهلها' "با بازالة ة الطين ونحوه منها ونُسقيف ساقي 
فیا ؛ ووضع حجر فى طين فيا طا العا عليه آو يوا عليه » فهذا كله ماح لا 
عبس ملا قلي به . لا أعلم فيه جحلاق . وكذلك يَتْبَغى أن يكون فى بناء القناطر . 
ويَْعَمِل أن يبر استيكذان الامام ؛ لأن مص لته لا يعم وجودها » بخلاف غيره .وإ 
سقف مَسْجدًا » أو فرش با فيه » أو تَصَّبّ عليه بابا »أو جَعَل فيه رفا لی ٩‏ 
أَهْله ٠‏ أو علق فيه قندیاد » أو بى فيه حائطًا » فتلف به شىء » فلااضّمان عليه . وقال 
أصحابٌ الشافعىٌ : إن فَعَلَ شيئًا من ذلك بغير إِذنِ الإمام » ضَمِنَ » فى أحبد 
اه £ > ابو af e, 3 4 A Bs vend‏ عرس 
الوَجهين . وقال أبو حنيفة : يضمن إذا ل يَأذَنَ فيه الجيران . ولنا » أنه عل أَحَسَنَ به , 
5 ا ا 27 # ا اع ۴ ار ع FÈ‏ # 
ول معد فيه » فلم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به » کا لو أذِنَ فيه الإمامُ والجيران » ولآن هذا مَاذْونَ فيه 
جهّة العف » لأ العادّة جارية بالتبرٌ ع به من غير اسيكذانٍ » فلم يَجبْ ضّمان » 
كالمأذون فيه تُطْمَا . 


. اهدفة : القطعة‎ )5١( 

(۳۱-۳۱) ف ب :( ملأها أو ليسهلها » : 
(۳۲) البارية : الحصير . 

(7") فى ب : ( لينتفع » . 


۹ 


۹/۹ ظ 


فصل : وإن حفر العَبْدُ بعرًا فى ملك إنسانٍ » بغير إِذْنه أو فى طريق يقضرر به » ثم 
اق كله ثم تيف بها شىء اميه اليك . وببك قال الشاقعي . وقال أبو حنيفة : 
ا 9 ر 
الشمآن عل سيد الجبايةعى / الف ف سال قه » وكان ضمان جنايته حينئذ 
ل 5 ار و E‏ ا = سر تر نج تر 
على سَيّْده » فلا زول ذلك بعِثّقه » الو جر فى حال رقه »ثم سَرَى جرخه بعد عِنقه . 
ونا اك الف اوجن الاق سيق مرك قان »> فكان الضّمان عليه » کا لو 
a‏ .ا 1 1 9 ° e‏ س 2 2 
اشتری سیفا فى حال رقه » ثم قتل به بعدّ عِتقّه » وفارق ما قاسوا عليه ؛ لان الإثلاف 
ص س جد 1 م او ب قينا ي , أ د ا 32 
المو جب للضمانٍ وجدّ حال رقه » وههنا خصل بعد عتقه . وكذلك القول فى نصب 
حجر أو غيره من الاسباب التى يجب بها الضمان . 


فصل :ون " حفر إنسان بعرافى ملك مُشْترك بينه وین غيره بغير إذنه» ضَمِنَ 
مأكلق چ" جیب . وهذا قياس مذهب الشافعئ . وقال أبو حنيفة : يضمن ماقابل 


نَصِيبٌ شرِيكه » فلو كان له شرِيكانٍ لَضَمِنَ ثلقي التَلف أنه دی فى تصيبب 
شَرِيكيّه”” ” . وقال أبو يوسف : عليه صف الضّمانِ ؛ لأنّه تلف بجهتين » فكان 
الضّمان نِصْفيْنٍ > کا لو جره واحدٌ جرخا » وجرحه أ حر جرحي . ولنا » أنه معد 
احفر » فضمن الواقع فما ٠‏ کالو كان فى ملك غيره ؛ والشركة أَوْجَبَتْ تَعَدّيه بجميع 
قر » فكان مُوجبًا لجميج الضمانِ ویبْطل ماذکره أبو يوسف » بمالو حَفرهف طریق 

شرك » فإن له فيها حَقنا ومع ذلك يضمن الجميع . والحكم فيما | ذا" أذِنَ له بععضٌ 
الشتركاء فى الحفر دُونَ , بعض » کالځکم فیما ذا حَفَرَ فى ملك ؛ مشتر ك بيته وبين غيره ؛ 
لکول ا حح الحَفرٌ ولا التصرّف حتى يَأَذَنَ الجميعٌ . 


ذاو ان ا 0-6 تك ا 00 2 ۶ م ٤ع‏ 
فصل : وإذا حَمَرَ برا فى مِلّكِ إنسانٍ » أو وَضّعْ فيه ما يععَلَقُ به الضّمانُ » فأبرأه 


(*7”2) ىم ١:‏ وإذا » 
(ه ؟) سقط من :م 
(5) ف ب ١:‏ شريكه 4 . 
(۳۷) سقط من وا 


۹۲ 





. 9 ع 5 م يدك e‏ 0 ”7 
امالك من ضمانٍ ما يتلف به اخفيه جیا ؛ أحدهما : يبرا ؛ لان المالكَ لو اذن فيه 
موا اا 2 ن 8 1# e.‏ 
يِداءً يَضْمَنْ ما يلف به اد من الان » واذن فيه » زال عنه الضمان » الو 
اقعَرنَ الاذن بالحفر . والآخر ؛ لا ْفى عنه الضّمان ؛ لأنّه سيب مُوجبٌ للضَّمانٍ 4 
فلا يزول حكمه بالا براء 4 شاو الاسناتب 4 ولان حصول الضمان به لكونه ا 
بحفره" » والابراءُ لا يزيل ذلك » لأن ما مَضَى لا يُمْكِنُّ تغييره عن الصّفَة التى وقمّ 
علا رلك ا وجرت الاق ليس تق لل الاك ال سه ع الى اراد غير انالك ۽ 

ولأنّه إبراءٌ مما م يجب » ؛ فلم يصح > كالابراء من الشفعة قبل اليم . 

فصل :وان" امکاجر أجيرا ٠‏ فَكَفَرَ فى ملك غيره بغیر 5 اا الأجيرٌ 
ذلك فالضّمان عليه وحده 9 ار ولیس لدف ذلك ةلا غير 5 
تعلق الضّمان به » كا لو مره غير بالق فققَل وإن لم يعم » قاشات غا 
المُستجر ؛ لأنّه ره فمل الضّمان به كالاثي بركذالك ا لحك فى البناءوغوه »ولو 
Ea‏ عون ايم 3 ص | © وله ےل 2 4 © ينه ع 
اسقاج ر أبموا يشير هف بلج ور et‏ “لد فيها بناء قلق الاجير بذك ؛ 1 
دت يميه المستا جر > وبهذا قال عطاء 0006 ؛ وقتادة پاتساب الرأى . ويشبه 
َذْهَبّ الشافم ؛ ؛ لقول الى عي ۴ البرٌ جبَارٌ ) . ولاه لم يتيلفه وإتّمافغل 
لأجير بامحتيار تفسيه فلا أفضّى | إلى كلّفه ‏ فأشبّة مالو فَعله تبَرَكَا من عند نفسيه ‏ إلاأن 
يكين اک جير عَبْدا استأجَرّه بغير إِذْنِ سَيّده أو صَبيًا بغير إذْنِ وليه اع لا 


وہہ ٤‏ رر اللي سي 


متعذ باستعماله » غ؛ متسبب | إلى إِثُلاف حَقٌ غيره : 


فصل : فإن حَمَرَ إنسان فى ملكه بئرًا » فْوَقَمَ فيبا إنسان أو دابة » فَهَلَّكَ به » وكان 


(۳۸) ف الأصل : « بحفر ) . وق ب : 9 بحقه ) . 
(ة* ف الأصل : « وإذا » . 

)فق الأصل » ب 7 وی 4 

. ۲۳۲ ۲۳۱/۲ : تقدم تخريجه فى‎ )4١( 


. 4 ف ب 7 فضمنه‎ )٤۲( 


۹۳ 


۹و 


۹۸/۹ ظ 


الدّاخل دحل بغير إذنه » فلاضمانَ على الحافر ؛ لاله لاعُدُوانَ منه . وإن دحل بإذنه » 
والبكر بينة مكشوفة » والداخل بصييرٌ يُبْصِرُها » فلا ضما أيضا ؛ لأن الواقعٌ هو الذى 
أقللك سے ,ا ار قم إ2 وقد 3 سا وان کان الال 
الم او کات ف ظام ةلا ملاعل 8 » فلم يَعْلَّم الدّاخل 
بها حتى وق فیما » فعليه ضّمائُه . وببذا قال شْرَيْحٌ » والشَعْبىٌ » والنّحَعِىُ » وخاد » 
ومالكٌ . وهو أحدُ الوججهين لأصضحاب الشافعيٌ . وقالوا" * فى الاتحر : لا يضمنه ؛ 
لأنّه َلك يفعْل فيه" . ولا »لف بسببه »فضمّوئه » كالو قَدّمّله طَعامامَسْمُوما 
فأكلّه » وبهذا ينمض ما ذْكَرُوه . وإن املا » فقال صاحبُ الدار : ماأَؤِنْتُ لك فى 
الدخول . واذَّعَى وَلِّ امهالك أنه أذِنَ له » فالقول قول المالِكِ ؛ لاله منك . وإن قال : 
كانت مَكْسْوفةٌ . وقال الآتحرٌ : كانت مُعَطَّاةٌ . فالقول قول ولي الواقع ؛ لأن الظاهرٌ 
معه .. فإن الظاهر أنّها لو كانت / مكشوفة ل يَسْقَط فيا . ويَحْمَمِلٌ أَنْ القول قول الماك ؛ 
لأن الأأممل براءة ميه » فلا شيل بالك » ولان الأُممْلٌ عدم يها . 

فصل : وإذا بی فى مله حائطًا مابلا إلى الطريق » أو إلى ملك غيره » فل به 
شىء » أو سقط“ على شىء فأتلَفَه » ضّمئّه ؛ لاله معد بذلك » فإنَّه ليس له الانتفاعٌ 
البتاء فى هَواء مِلْكِ غيره » أو هواء شرك » للأنّهيُعرَضه للؤقوع على غيره فى غير 
ملكه » فأشْبّهَ ما لو صب فيه مِنْجَلَا يَصِيدُ به . وهذا مذهبٌ الشافعىٌ . ولا أعلم فيه 
حلافا . وإن يَنَاهُ فى ملكه مسوا » أو مائلًا إلى ملكه » فسَقَطً من غير اسْتِهُدام ولا 
ميل » فلا ضّمان على صاحبه فيما تَلِف به ؛ لاله يعد ببنائه » ولا حَصَلٌ منه تفرِيط 


. 4» سيف‎ ٠: ف ب :( سيفا ) . وف م‎ )٤۳( 
. ) (54-5445)فى ب وم :( به نفسه‎ 
. © (45)فى ب »م و وأضه‎ 

(5) فى م ٠:‏ لقال ٠‏ . 

. سقط من : ب‎ )٤۷( 

. )» وسقط‎ ١: فى ب »م‎ )٤۸( 


55 


يي لس ب ل بي لي ست 


بإبقائه TE‏ ملكه . ول يَتَجَاوَرْهِ »فلاضمان عليه لاله مَل بنائه 
مائلا فى مله وان مال ل وقوه إلى هواء لطر أو إلى ملك إنسانٍ » أو ملك 
مشر بيه وبينَ غيره » نَطَرْنا ؛ فان لم يُمْكِنْهِ نَقضُه » فلا ضمان عليه ؛ لاله لم يتَعدٌ 
بنائه » ولا قرط فى تز ك نقَضِه لعَجزه عنه » فأشْبّه مالو سقط من غير ميل . وإن أمكنه 
قَضُّه فلم يَنْقَضنْه » لم يحل من حاليّن ؛ أحدهما » أن يُطالّبَ بتقضيه . والثانى » أن لا 
يُطالْبَ به » فإن لم يُطالَبٌ به » لم يَضْمَنْ » فى المَنْصُوص عن أحمد » وهو ظاهر كلام 
الشافعىٌ » وجوه قول“ الحسن» والنّحعِىٌ » والنوْرىٌ » وأصطحاب الرأي؛ لاله باه فى 
ملک مله » والمیل حادث بغير فل قشب مالو وقح قبل مله وکر مظن أسسابنا فيد 
وجَها آرَ ‏ أن عليه الضَّمانَ . وهو قول ابن أى لی وى تور » وإمحاق ؛ لاله معد 
رکه مالا » فضّمِنَ ما تف به » کا لو يناه مالا إلى ذلك ابتداءً » ولأنّه لو طُولِبَ 
قَضه فلم بعل » ضَمِنَ ما يلف به" » ولولم یکن ذلك“ مو جب للضّمانِ » ۾ 
يض من بالمُطالبةِ » كا لو م يكن مائلًا » أو كان مائلا إلى يلك . اما إن طولب بتقضيه 
فلم عل » فقد وف قف أحمدٌ عن الجواب فيا . وقال أصحابنا : يضمن E‏ 
أحمدٌ . وهو مذهبُ مالك » ونحوّه قال الحسنٌ » والنَحَعِئ . والَورى . وقال أبو حنيفة : 
الاسنتخسان أن يضمن ؛ لأ حن الجوازٍ للمسلمينَ ٠‏ | وميل ال حائط يَمْتَعُهم ذلك . 
7 فكان هم" المُطالبة بإزا زالته ؛ فإذا م يله ضَعنَ اريت وللا عل سساديا 
نفسيه نفسيه » قوقع ی ِلك غيره » فطُولِبَ برفعه فلم َل حتى عكر به إنسان . وفيه وجه 
اخرٌ » لاضمان عليه . قال أبو حنيفة :وهو القيامة + لاله اه ق ملک ول سقط 
يفغله» فأشبّة مالو ل يُطالبه بتقضيه» أو سمط قبل مله » أو يُمْكِنْه تقض » ولأنَّه لو وجب 
الضتّمان به ل ترط المُطالبة به کا لو باه مائلا إلى غير ملكه . فان قلنا: 


E N: E0 

(:0) سقطامن :م . 

. سقط من : الأصل‎ )5١( 
.) فلهم‎ ١: (؟ه- )ف م‎ 


۹و 








8 ظ 


عليه الضمان إذا طولب ؛ فإن المُطالبة من كل مسلي أو دمي تو جب الضّمانَ إذا كان 
8 £ 9 5 و ١‏ ® > 9و 3 

ميله إلى الطريق لان لكل واحد منهم حق المرور » فكانتٌ له المطالبة > کا لو مال 
الحائط إلى ملك جماعة » إن" لكل واحد منهم المطالبة » وإذا طالب واحدّ » 


ع 


فاستأجَلّه صاحبٌ الحائط » أو أُجُلّه له الامامٌ » لم سمط غنه العْمّمانْ ؛ لان الى 
لجميه'” المسلمينٌ » فلا يَمْلِكُ واحد منهم إسْقَاطُه . وإن كانت المطالبة لمستا جر 
الذار » أو مرتهنها » أو مُسْتعِيرها » أو مُسْتَوْدَعِها » فلا ضّمان عليهم ؛ لاهم لا 
يَمْلْكُونَ انمض » وليس ال حائط ملكا هم . وإن طولب امالك فى هذه الحال » فلم 
يُمْكِنْه اسْتِرّجاعٌ الدّارٍ » ونّقضُ الحائط » فلا ضَمانَ عليه ؛ لعدم تُفرِيطه » وإن كه 
استرجاعُها » كالمُعِيرٍ” » والمُودٍ ع » والرَاهِن إذا أمكته فكاك الرّهْن » فلم يَفعَل » 
ضمن ؛ لاله أمكته انض . و إن كان المالك محجورًا عليه لفو أو صر أو جنون 2 
ار سو جل لا اتان لا ايس انق شاه مرون طرلت: لآ تكد : 
فلم يمضه » فالضمان على امالك ؛ لأنّ سَبَبَ الضَّمانٍ ماله » فكان الصْمّمانُ عليه دُونَ 
المُمَصِرّف » کال یل مع المُوَكلٍ . وإن كان المِلّكُ مُشْمرَكا بِينَ جماعة » فطُولِبَ 
أَحَدّهُم بنقضه > احْمَمل وَجهِين ؛ أحدهما لاكلانه شي» 4ه لكله له ا ا 
بدُونٍ إذنهم » فهو كالعاجز عن تقضيه . والثانى » يَلَرَمُهِ بحصته ؛ لأنّهِ يتَمَكَنُ من 
لض بمُطالَبة شركائه » وإلزامهم النّضّ » فصار بذلك مُفَرُطًا . وأما إن كان ميل 
ا لحائط إلى ملك ادم مُعَيّن » إِمّا واحبد وإِمّا جماعة » فالحكم على ما ذكرنا إلا أن | 
المُطالبة للمالكِ » أو ساكن المِلكِ الذى مال إليه دون غيره . وإن كان لجماعة »فأيهم 
طالب » وجب انض بمُطالَّته » كا لو طالّبٌ واحد بكقض المائل إلى الطريق » إلا أن 


سير 


(09) فى ب عم ١:‏ کان ٩‏ . 
(65)ق ب .م : ( الجميع ) 
)٥٥(‏ فی ب »م : كالمعسر ) : 
(7ه) ف الأصل : « طولب » 


15 


مال إليبا » جاز ؛ لان الح له » وهو يَمْلِكُ إسقاطه . وإن مال إلى درب غير نافذ : 
الحَقٌ لهل الدّربِ والمُطالبة لهم ؛ لأنْ المِلَكَ لهم ويلْمٌ انض بمُطالبة أحَدهم ' 
اا بإثرائه وا جاه :إلا أن نستي بذلك جیهم #الأن اش لسعم . 

فصل : وإذاتة قَدّمإى صاحب ال حائط بتَقضره بتقضه » فبَاعه مائلا » فلاضّمان على بائعه ؛ 
لاله ليس يبلك له .ولا عل الششرى ؛ لأنه | يلاب قي . وكذلك إن وهبه 
اق وإن قلنابلؤوم الب وال لع اقم ا القت ., اليج امات : 
n‏ قالدية ية على عاقلته »فان انكرت عاقِلتُه کون الحائط لصاحبهم 2 
م لمهم العقل » إلا أن يعبت ذلك بي ؛ لأ" الأصْل عدم الوْجُوب عليهم ) فلا 
يجب بالك . وإن اعرف صاحبٌُ الحائط » رمه الضّمانُ دنهم ؛ لأ العاقلة لا 
تحمل اغراف كناد إن اتی ا الہ ھا عل علي . وإن كان 
الحائط فى يد صاجبهم ٠‏ وهو ساكِنٌ فى ال ر بك بذلك الوْجوب غلييم 4 لان 
دلالة ذلك على المِلّكِ من جِهَة الظاهر FTL‏ ؛وإنّما رجح به 
الدَّعْوَى 


فصل : وإن ل يِل الحائطً ‏ لکن تمق » فإن لم يُحْشَ سوط » لکن شقوقه 
a TT‏ ؛ لأله م حف 
سُقوطه » فَأَشْبّة الصحيحَ ‏ إن يف وُقَوعُه » مثل أن تکون شقوقه بِالعَرْضٍ » 
فحكمُه حكمٌ المائل ؛ لأئه يُخَافُ منه اَلَف » فأشْبّهَ امائ . 


فصل : وإذا رج إلى الطريق النافذ جاح أذ قاطا قط »أو شىء منه على 
ىء ٠‏ فائلفه :قل المسخرج انه . وقال أصحابٌ الشافعى لفت شخ 
ليست مُركبة على حائطه او انا ات وان انی م ةعمل انه ۽ 
شت نعف ا لآ تلق ها رکه عل رلک وملا غو فائقَسَمَ الضمان 


(0ه) فى ب ءم :( ولان » . 


) 7/١١ المغنى‎ ( ۹۷¥ 


دلاو 


علمهما . ونا »أله تلف بما رجه إلى هواء””'» الطريق » فضَمِئّه » کالو بَنَى حائطَه مائلا 
إلى الطريق فأَتُلفٌ » أو أَقَامَ تحشبة فى كه مائلة إلى الطريق » أو ا لو سَمَطَّتٍ الحشبة 
التى ليست مَوْضُوعةَ على الحائط » ولاه حراج يَضْمَنُ به ابض » فضَمِنَ به الكل » 
كالذى ذكرنا » ولاه لف بِعُذُوانهِ » فضّمِئّه » کا لو وضّمٌ البناءَ على أْضٍ الطريق » 
والدليل على عُذوانه » وُجُوبُ ضَمانٍِ البعض » ولو كان مُباحا لم يَضْمَْ به » کسائر 
المُباحاتٍ » ولان هذه تحَشبةٌ ‏ لو الْقَصّف الخارجٌ منها » سقط فأثلّف ؛ ضَّيِنَ ما 
أف“ فيَجبٌ أن يَصْمَنَ ما أُلف جميعُها ٠‏ كسائر المواضيع التى يَجِبُ الضمان 

فيها » ولأنّنا ل تَعْلَمْ مض ها يجب الضمان كله عض الحْشبة » وجب نملف 
بجميعها ٠‏ وإن كان إخخراجٌ ابناج إلى زب غير ناف بغير إن َه ضَمِنَ ما أتلفه ظ 

وإن قعل ذلك بإذنهم » فلا ضّمان عليه ؛ لأنّه مُباح له غير مُتَعَنٌّ” ' فيه 


فصل : وإن ألْحرَ ج مِيرَابا إلى الطريق » فسَّقطٌ على إنسانٍ أو شىء فاثلفه » ضَمئّه . 
وببذا قال أبو حنيفة . وحَكِيّ عن مالك ء أنه لا يضمن ما أثلفه ؟ لاله غير معد 
بإنخراجه » فلم يَضْمَنْ مالف به » کا لو أتحرّجه إلى مله . وقال الشافعىٌ : إن سقط 
كله فعليه صف الضّْمانٍ ؛ لأنّه تلف با وضَعَه على مه ولك غيره . وإن الْقَصّفَ 
الميزاب فسّقط منه ما حرج عن الحائط > ضَمِنَ جميعٌ ما لف به الك للضي 
ملكه ونا اناسل اجاج » ولا نُسَلمُ أن إخراجه مباح » فإنّه أخرجَ إلى هواء ملك 
غيره شيكا بضر به » فََسْبّه مالو أخْرَجَه إلى ملك ادْمَئ معن بغير إذنه ااا رج 
إلى ملك ادم مين شيا من بناج » أو سّاباطٍ » أو مراب » أو غيره » فهو معد » 
ومن مالف به . لا أْعْلّمُ فيه خلافا . 


فصل : وإذا بالْتْ دابته فى طريق » فَرَلَقَ به حَيّوَان » فمات به » فقال أصحابنا : 


(9۸) ف ب »م (١:‏ حق ) . 
)٥۹(‏ ف الاصل :« أتلفت » . 
(1۰) فى ب ءم :( معتد ) . 


۹۸ 








على صاجب الدَّاية الضّمانُ » إذا كان راكبًا لها أو قائدًا » / أو سائقًا ها ؛ لاه َف 4/١٠٠ظ‏ 
حَْصَلٌ من جهّة دايّته التى يَدُه عليها » فَأشْبّهَ ما لو جَنَثُْ بِيدها أو فمها . وقياس 
المذهب أنه لايُضْمَنٌ ماقلق بذلك ؛ لأنّه لايد بد له على ذلك ولايمْكِنُ التّحَررُ منه ' 
فلم يضمن من مائلف به » الو أَتُلفتُ”'' برها وڳال و يَكَنْ لهيَدٌ عليها ویفارق هذا 

ما تلفت يدها وفيها لاله ينه هما . 

فصل : وإذا وضَعٌ جر على سَطحه أو حائطه » أو حبرا »رمه اليح على 
إنسانٍ عله أو شىء أله و اولك من غير بت رزه ا کان 

ملكه . وكيل أن يْضْمَنَإذا وضَعها متف لاق إن لقاتها 9" ودی 

وها ۴ واا م ف ساف مالل , 

فصل : وإن سم وله الصغير إلى السًابج Î‏ فعرق + قالطا 
على عاقلةٍ اساج ؛ لاله سمه إليه حاط فى حفظِه » ٠‏ فإذا عرق ميب إلى التّمِيط فى 
حِفظه . وقال القاضى : قياس المَذْهَبٍ أن لا يَضْمَتَه ؛ لأنه قل ما جرت العادة يه 
لمَصلحته » فلم يَضْمَنْ ما تيلف به کا إذا ضر اعم المي ضَرْيًا مُعتادًا » تلف 
به . فما الكبيرٌ إذاغرق » فليس على السابح شىء إذا م يمَرْط لل الک ق دان ( 
لا يُنْسّبٌ التفريط فى هلا که إلى غيره . 

فصل :وذ طَلَبٌ إلسانا يست تن 029 »> فهرب منه ؛ فتلِف فى هَرَبه 
ضمنه > سواء وق من شاه » أو الْحَسَفَ به سقف » أو تحرف يكر أو ليه سبح 
فافتَرسّه » أو عرق فى ماء » أو احْمَرفٌ بتار » وسواءٌ كان المَطْلُوبُ صَبيًا أو كبيرا داق 
أو يَصِيرًا » عاقلا أو مجنونًا . وقال الشافعىّ : لا ب يَضْمْمَنُ الال العاقل الْبَصِيرٌ » !ا أن 


)٦۱(‏ ف ب »م :« أتلف » ش 

ولت جع :7 تسس : 

48-9 ف الأأصل : ٠‏ ووضعها » . 

04 مشهور + من هر الف إذا سله يض به . 


۹۹ 


۹و 


خسف" به سقف » فإن فيه وق المتخير امون والاغی قولين ؛ لاله لك 
بفِعْل تفسيه » فلم يمه يضمنه الطالب ؛ ٠‏ کا لو ل يطلب به . ولنا » أنّهِ هَلَكَ بسَبّب عُذوانه › 
فته » ال حر له ًا أو صنب ميا » أو سم طعامه تمه ف مزه .وما 
ذكرَه بطل مبذه الأول لالت ال وس" »أشي مالو الْحَسَف من ته 
مسقل عأ ال ETI‏ | وإن طبه بشىء ُه به" "5 اللي وود + 
فکمه حكمُ ما لو طَلَبِه بسَيّف مَشْهُورٍ ؛ لأنّه فى مَعْناه . 


قصل : ولو شير متاق وج اسان أو لاه من شاهت مات من روي أو 
ذهب قله » فعليه دیته . وإن صاح بصب أو مَجْدُونٍ صيْحة شديدة » فحز من مطح 
أو نحوه » فمات أو ذَهَبَ عَقله » أو تَعَفْلَ عاقلا فصاح به فاصابه ذلك » فعليه 


وه هالعا اة دات غ مغر کا فتن ولا فير غا وا 
الشافعئ فى الصبىٌ » وله فى البالغ قولان ولا :تسيب إثلاقه + قضيتة » کالصبی 

فصل : وإن قدّمَ | إنسانا إلى دف نرييه الناس ٠‏ فأصابه سَهُمٌ من غير تعمد » 
فضّمائه على عاق الذى قَدَّمَه ؛ لا الرَامِى کالحافر » والذى قَدَّمَه كالدّافع » فكان 
الضّمان على عاقِليه . و إن عَمَد الى رمه » فالضّمان عليه ؛ لاله اشر » وذاك 
سيب ۾ فاش فنا ؛ والقاقل . وإن ۾ مدمه أحَدٌ » فالضّمان على الرَامى › 
یله عاقکه إن كان مل ل 


فصل وإن شهة ران عل ربل بقل أو رج اوک ٤‏ 


إلى تلفه ثم رَجَعَا عن الشهادة» لَزِمَهُما ضّمان ما لف بشهادتهماء كالشريكين فى 


(15) ف ب )م ١:‏ يخسف »© . 
(55) ف ب عم : (١‏ إهلاكه » . 
(۷) سقط من : الأصل . 





الفعل » ويكون الضمّمان فى مالهما » لا تخمله عاقلتهما ؛ لأنّها لاتخمل اغترافا » وهذا 
و 0 ا 0# اام 3 کڪ HE 47 rw‏ وإ راك 4 
ركم باعترافهما . وقدر وى عن على » رضى الله عنه »أن شاهدين شهدا عنذه على 


رج بالسرقة فقطعّه فقطعه » ثم أنيابا خر »فقالا :ياأميرٌ المؤمنين » ليس ذاك السّارق ‏ إِنّما 
هذاهو السارق فَاغْرَمَهما ديه الأول وقال :لو غلم ت أنكما تعمد تمالقط كما . 
وم قبل هما فى الثانى”"'" . وإن أكرّه رَجُل رجلا على قل إِنْسانٍ » فقتل » فصار 
الأمر إلى الدّيّة » فهى عليبما ؛ لأنّهما كالشريكين » وهذا وجب القصاص عليهما 0 
أكرّه رجل امرأة فی بها : مسل فاق "۰ من الولادة » ضّمتها ؛ لأنّها مانّتٌ 
بسب فعيله ويها العاقلة »إلا أن لا يبت ذلك إلا باغترافه » فتكونٌ الدّيّة عليه ؛ 
ل الا ل يا اغترافا . 

فصل : إذا بَحَتَ السلطان / إلى امرأة لیخضررها » فأمقطتٌ جیا ميا » ممه 
م8 لمارُوَىَ أن عمرٌ » رضي الله عنه » بحت إلى امرأة مَغِيبّة » كان يدل عليها » 

لت : يا وَيُلّها » مالّها ولعمرٌ . فنا هى ف الطريق إذ فَرِعَتْ » فضرّبها الطُلقُ » 


2 ولذ ( فضاح الصبى صيحتيسن 3 م مات › فامىتشار کے حاتت ی 


IW‏ ا £ ف ٠‏ ات 84 #ى 2 ۴ ل 
ع » فاشار بعضهم أن ليس عليك شىء إنّما أت وال ومُودّبٌ ممت على ۽ 


0 ع 2 0 5 5 أ 7 عن َة 
قبل عليه عمرٌ » فقال : ماتقول ياأبا حسمن ؟ فقال : إن كانواقالوابرأيهم فقد أحطًا 


و 

رايهم ٠‏ وإن كانوا قالوا فى وك فلم لصوا لك » إن ديه عليك ؛ لأنك أفرغته 
اكد فقال عمرٌ :اتال عفياك أل لالترع سی بها عل ار وملك" . ولو 
فرعت المرأة فمائث ‏ لوَجَبّتْ ينها أيضًا . ووا الشافعىّ فى ضما الْجَِينِ » وقال : 


(1۸) فب 60م :9 يثبت 4 . 

(13) تقدم تخريجه ى 2 1 . 
)۷۰( فى الأصل : « ومانت © . 
(۷۱) سقط من : ب .م . 

(۷۲) تقدم مخريجه » فى صفحة ٠٠١‏ . 


ظ 


۹و 


يا م و و 


لتر ا لأن ذلك ليس بسب اها" ق العادة ونا »انها تفس هَلَكَتْ 
بإرساله إليها » فضّمتها » كجنينها » أو تفس هلكات بسَبّبه » فغرمها » کا لو ضربها 
. وقوله. + إن ليس وسيب عادة . قلنا: ليس كذلك» فإنّهِ سب للإسقاط » 
والامنقاط م سَبَبٌ للهلاك عادة م لا یتعین فى الضمانٍ کوئه سبي مادا فإ اضرب 
ورتين الوط ليست سيا للهلاك فى العادة » ومتى أفضَّت إليه وجَبٌ الضمان . 
وإن اسْتعدَى إنسان على امرأة . فالْقَتُ جييتها » أو ماقت فَرَعًا » فعل عاقلة المُسْتَعْدى 
الصَّمانُ »إن كان ظالمًا ها » وإن كانت هى الظالمة » فأخضرّها عند الحاكم » فى 
اطي ؛ لأنّها سَبَبٌُ إخضارها بظلّمها » فلا يَضْمَئُها غيرها » ولأنّه اسْتَوْقى 
حقه » فلم يَضْمَْ تلْمَنْمائلف به » كالقصاص ويَطْلْمَنٌ جَنيتها ؛ لاله لف بفغله » فأشبة 

ما أو اليس عزنا 
فصل : ومن اح طعا إنسانٍ أو سْرَايّه فى بر » أو مكانٍ لا يقر فيه على طعا 
وشراب » فلك بذلك » أو عَلَكتْ بَهِيمَتُه » فعليه مان ما يلف به ؛ لأنّه بب 
هَلاكه . وإن اضطرٌ إلى طعام وشراب لغيره » فطَّلبه منه » فمَئَعه إِيّاه مع غِنّاه عنه فى تلك 
الحالي / » فماتٌ بذلك » ضَئَه المطلوبٌ منه ؛ ماروئ عن عمر رَضى الله عنه ي أنّه 
قضّى بذلك لتم ]ةسام اله > صار أَحَقٌّ به ممّن هو فى يده 0110111018 » فاذا 
متعه إيّاه » تسب إلى هلاه بمنجه ما يُسْتَحقه » فاَرمّه ضّمائه » کا لو اد طَعامّه 
وشَرَابَه فَهَلَكَ بذلك . وظاهرٌ كلام أحمد »أن الدَّيّة فى ماله ؛ لأَنّهَِعَمِّدَ هذا الفِعْلَ الذى 
يقل مثله غالبًا وقال القاضى : تكون على عاقته ؛ ل هذا لاوجب التقصاصّ . 
فيكون شه العَمْد ٠‏ وإن م طبه منه ١‏ | یط ۽ لاله نه لم يمتعه وم بوج منه فل 
سوال اد که وكذلك كل مَنْرأَى إنسانافى مَهْلَكَةٍ »فلم ينجه منها مع قرت 
عل ذلك » » ل يلرم ضمائه » وقد اا . وقال أبو الطاب : قياس المسألة ة الأولى 


اليلق بپ م : « إلى هلا كها ) . 





كني ا ١‏ لأله م ينه من اللاو مع إنکاب ا ترات هن 
والشَراب . ولنا » أنّه لم يها هلکه » ول یکن سا فى خلا که » فلم يَضمنه مئه » کا لول عله 
بحاله اوقا هذاعل هاذه المسألة شد ص لائ فى السا ته ينعا كان ساف 
کاک > فی بف لذ تی + اا يتغل شينا یکن ا : 

فصل :و عير إنساقا حى أف > فإن عفان + قي اة > قط فيه 
لث الدَّيّة"" . وقال أحمدٌ : لا أغرف شيئا يدقع . وبه قال إسحاق . وقال بو 
حنيقة + الك » والشافي + لا تىء قيه ‏ لأ الي إنّما كجب لاد مَتفَعة أو 
عطي + أو انلو شال :ایس ایی الان .ومذاهوالقياينٌ وال اشن 
ذَهَبَ إلى إيجاب اثلث ؛ لِقَغييّة عُهَانَ ؛ لأنّها فى مَظنَة الشهرة ٠‏ وم نمل خخلافها : 
فک اغا ,و قا السا اناف الان يذل عل ارف وراه 
كان الحَدَث ريحًا أو غائطًا أو بوا . وكذلك الحكمٌ فيما إذا أفرَعَه حتى أحدتٌ . 


٠ .‏ َي مر 7 6 7 ع هن تق ع و و مع © م 

فصل : إذا ادَّعَى القاتل أن المَمَتّول كان بدا ؛ أو ضربٌ ملفوفا فقدّه » أو ألقى 
عار سالا » أو ادّعَى أنه كان مسا e‏ وليه ذللك ؛ فالقول قول اللي مع يدينه 
وهذا أَحَدُ قولى الشافعئٌ قال فى الا تحر القول قو لبان | ا و 
ما لقعا ا ٠‏ فلا رول عن اليقين با لشف . ولنا د أن الأب اة الخو عليه 
وريه » فِيَجبُ الحکم ببقائه » کا لو قل مَنْ كان مُسْلِمًا » وادّعَى أنه ارد قبل قله . 
وببذا يطل ما ذكرّه . وهكذالو قعل فى دار الاسلام إنسانًا » واذَّعَى أله كان كافرًا » وأنکر 
و » فالقول قول الولى ؛ لان الدَّارَ دار اسلا ؛ ولذلك حَكَمْنا بإِسّلام لقيطها 1 

ا اش لر إ0 ّم e‏ ل 2 ق ر 8 عو سے 0 ل 59 ر ا 
وإن قطع عضوا وادعى شلله » او قلع عينا وادعى عماها » وأنكرٌ الولى » فالقول قول 
المَجْنِىٌ عليه ؛ لأن الأمْل السلامة . وكذلك لو قَطَمٌ ساعِدًا واذّعَى أنه م يكن عليه 


(74) أسخرجه عبد الرزاق ءق : باب هل يضمن الرجل من عنت فى منزله »من كتاب العقول . المصنف ٠‏ ۲4/1 : 
وابن أبن شيبة » فى : باب الرجل يضرب الرجل حتى يحخدت » من کاب الديات . الصنف ۳۳۸/۹ . 
(۷۵) فى ب عع ٠:‏ الاسلام ) 


إظ 


۹و 


کف أو قَطَعَ ساقا واذّعَى أنه م يكن ها قد . وقال القاضى : إن اتَّمَهَا على أنّه كان 
بَصِيرًا فالقول كول الج عليه ؛وإلّا فالقول قول الجانى . وهذا مذهب الشافعى . 

وكذلك على قِياسيه إذا املا فى شلل العضو ما ا ا ا ١‏ 
إن لا يَحْفَى على أله وجیرانه ومعاملته ؛ وصيفة تحمل الشتّهادةٍ عليه أنه كان ينیع 
الشخص بَصره يوق ما يواه البصيرٌ وجب لبر أُشْباهَهُ فى طريقه » وغدل فى 

الغطفات تحلف من يطلبه . وتا » أن الأمثل السلامة فکان القول قول مَنْ يدعي 17 
لو اَلمَانى إسلام الول وحَياته 5-5 :انعد إقامة ابي عليه . قلنا : وكذلك 
لاتتعذر ر إقامة الب على ما يدعي الجانى فإيجابها علي أزلى منإيجايها عل مهد ل 
الأمثل ل 1 نيع التى سَلَمُوها . فإن قالوا ههنا : "ما ثبت" أن 


لاص وجُود البَصر . قلنا الظاهر يوم مَمَامَ الأمئل » وهذا رَجُخنا قول من يَدَّعِى 
خريته وإسّلامه . 


فصل : وإن راد فى القصاص من الجرّاح » وقال : إِنّما حَصَلّتٍ الريادة 
باضتطرابه" . وأنْكَرٌ المَجْنِىٌ عليه » ففيه وَجْهان ؛ أحدهما » القول قول المُقَعَصّ 
منه لأن الأصْل عَم الاضنطراب ووجوب الضمانٍ .والفاق ؛ القول قول القت ؛ 
لذن الأصل براءة ذمته وما لغيه سیل /والأول مح اقإن الجر سب جوب 
FY FP e ele Fh‏ 
من ي فيه » کا لو جَرَحَرَجُلا ودع أنه جَرحَه فعا عن تفسره » أو قتله وادعى أنه وجَدّه 
م أل » أو قل بَهيمة واذّعَى أنَّها صالّتُ عليه 


)۷٦-۷٦(‏ ف ب م J:‏ فأثبت Ê‏ چ 


(۷۷) فى الأصل : « من اضطرابه 1 


باب دِيَاتِ الجرّاح 
الجراح تتنوعٌ وعين ؛أحدهما هما » الشجاج وهى ما كان ف راس أو وجو . النوعٌ 
الثانى »ما كان فى سائر الْبِدَّنٍ ؛ وينقسيم قسمین محم وأحذّهما » فَطمْ عضنو . والثانى » قطع 
لي . لون ف الآ تا حا » ما ذكزة . والثانى » تفويتٌ مَنْمَعَةِ » 


9 ۱ - مسألة ؛قالرَحمَةٌالله :( وَمَنْ أثلف ماف الإنسَانٍ مه تئ عُوَاحلٌ ) 
فيه اليه » وما فيه من" فيان , قَفِى كل واج منْهُمَا نف الذي ) 

وجملة ذلك أن كل عضو لم يق اله سبحانه رتعال فى الإنسانٍ منه إلا احا : 
كاللسان الاش ؛ والذکر والصلب » ففيه دِيّة كاملة ؛ لأنّ فى( إثلافه إذهابٌ مَنْفحَة 
الجئس » وإذهابها كإثلاف النّفس > وما فيه منه شين ؛ كاين » الاين ؛ 
والعيئين ٠‏ والاذتین انون » والشفتين ٠‏ والحخصيتين والقذيين يتين » 
ففيهما الدب ية كاملة ؛ لان فى إثلافهما' "© إِذْهَابَ منفعة الجنس » ٠‏ وفى إخداُما يضف 
الدية 0( ۽ لذن فى إثلافه إذهاب نصيف مَنفعة ا جنس : وسوا مذهب الشافعىٌ . 
ولا غلم فيه مُخالفا . وقد روى”" الرَهْرَىٌ اع نألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۽ عن 
أبيه » عن جد » أن رسول الله ره كب له وكان7" فى ابه ٠:‏ وَفِى لأف إذَا أوعِبٌ 
ذه ال وى اللسَان لدي فى ايناد وى لصتن اليه فى اذك 


ئ 


الدّيّة »فى الصّلب اليه » وَفِى العيتين الدَّيَةَ » وَفِى الرّجْل الوَاحِدَةٍ صف الذي » . 


وذ 


. سقط من :م‎ )١( 
. » إتلافها‎ ١ : فى الاصل‎ )۲( 
. » فى م زيادة : « عن‎ )۳( 


اظ 


ت اق م" مد 2 ق مأ أ[ ف 5 7 
روا النُسائى » وغیره » وروا ابن عبد البر » وقال : كتاب عَمُرو بن حزم مَعروف عند 
الفقَهاء » وما فيه / مُتّمْقٌ عليه إلا قليلا . 


ترج قر ا 


فصل : وما الانسانٍ مه أربعة أشياءً » فغيبا الدّيّة وف کل واحب منهاريْعُ لدي : 
وهو أَجُفان العيَّيّن وأهْدايُها . وما فيه مله عشّرة ؛ ففيها الذَيةَ » وفى كل واحي منها 
عُشْرها » وعى أصابمٌ اليدين وأصابعٌ الاين , ومافيه معد فلوئة"» و ففيها الدّيّة »توق 
اواج منها”" لها . وهو المَنْخَرانِ » والحاجرٌ هما . وعنه » فى المَنْكَرَيْنٍ الدّيّة » 
وف الحاجز حكومة ؛ لأ لحرن شيعا من جدْس فکان فييما الذي و الاين . 
وليس ف البَدنٍ شىء مِنْ جنس يزيد على الدية َه إا الأمسنان فان فى كل مين حمسا من 
الإبل ؛ فتزیڈ على الذي . وقد روح أنه يس فيها إلا لدي «كباساعلق ساق عاق 
البدنِ . والصّحيحٌ الأول ؛ لأن ابر عن النّى عه وَرَدَ بإيجاب تحمس فى كل 
مي فيب الل يه > وإن الف اياس . 


مغ ١‏ - سكة مل دو (Koi‏ 


اخم أل العلم على أن ف الي ذا اسا طا :ل دروف القن الراسدة 
تا ؛لقول الى عه ٠‏ وَفَى لين اليه 20 .ولاه ليس ق الجسد منهّما إلّا 
شيئانٍ » ففيهما الذَيّة » وفى إخداهما نِضْفها » كسائر الأغضاء التى كذلك . وروی 
عن التَبِىٌ عه أنه قال : « وَفِى العَيْن الوَاحِدَة مسون مِنَ الإبل » . واه مالك » فى 


. ٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤( 
. » فى م زيادة : « عند العلماء‎ )5( 
NEE ف م زيادة‎ )5( 
, ا عر‎ 

(۸) فی الاصل : ١‏ وتزيد © . 

. ٠ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 





) موطأة ) C3‏ ولأ انين من أعظم ا جوار ح تفع وجَمالًا ؛فكانت فيهما الذي »وف 
إحداهُما نصفها كاليّدِين . ذا لبخ هلا »فلا فرق بينَ أن يكونا كبرريْن أو صَعرين 4 
أو ملين أو قبيحَمينِ أو حيسي أو مريطتكين » أو حولا وين ن أو رَمضتين . قان 


- 


كك 


نایاش مات . لم تنقص نص الله »وان كابر تمن من الثدرة 
قَدْرِهِ . وف ذَهَّاب البصر الدّيّة کا کت خت اللي لای n‏ 
بإذهاب تفعهما » كيدن إذاأشلّهما . وق ذهاب بَصر أحَيدهما نف الدَّيةَ» ما لو 
شل يا واحدة » وليس ف إذهابهما بنفعها أكثرٌ من دِيّةَ» كاليدين. 

فصل : وإنْ جنی على رأميه جناي ذهَبٌ بها بص » | عليه ديه ؛ لاله ذهب يسبّب 
جنايته ؛ وإن لم يذهب بها » فدّاواها » فذهَّبَ بالمداواة » فعليه دیته ؛ د 
بسبب فِمله . وإن احَلفوافى ذَهَابٍ البصّرٍ » رجح إلى الي عن لين من اَل 
الخبرة ؛ لگن هما طَريقًا إلى مَْرفة ذلك لمُاهَدتِهما العيْنَالتى هى مَل البصر ‏ 
وَمَغرفة بحَالها » مخلاف السسّمع ۽ إن لم وجذ أل الجبرة › أ تعر مغرف ذلك » 
اكير يآن قف فى کین امس » ورب الشیءُ من عَينه فى أوقاتٍ غَفلته ؛ فإن طَرَفَ 
ينه وخا بين الذى يُحوف به و ات واا كم ل . وإذا عم َّهابُ 
بصره » وقال أهل الجبرة : لا يُرْجَى عَودّه . وَجَِتٍ الدية . وإن قالو : یری عوده إلى 
مدة عَينوها » انتظر إليها و يط اليه حتى يى المدّة قن قا الب قق 
عن الجافى» إن لم خد اسنتقرت الذي . وإن مات المجتى عليه قبل العَوْدِءِ استقررت 
الي سَواءٌ مات فى المَدة أو بها .فان عى الجانى عَوْدٌ بَصره قبل مته وأذكر 
oh‏ ُ » فالقول قول الوارث ولاك السا معة . وإن جَاءَ أَجْنَبٌّ » فَقَلعَ عَيَهُ فى المُدَّةِ » 


(۲) فى : باب ذكر العقول » من كتاب العقول . الموطاً ۸٤۹/۲‏ . 

کا أخرجه النسانى » فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول » من كتاب القسامة . المجتبى ٥۳/۸‏ » 
4 . والامام أحمد » فى : المسند ۲۱۷/۲ 71١4‏ . 
(۳) سقط من : ب »م . 


. او 


۹ظ 


استقرث عل الأول الذية أو القصاص ؛ لأنّهُ آذهَبٌ البصّرّ فلم يعد » وعلى القانى 
ومة ا ذهب عَيْنا لاصو ها ؛ بجی (أعَوْدُ ضوها'' وإن قال الأول :عاد 
رو ها . وألكرٌ الثاف, ؛ فالقول قول انكر ؛ ؛ لأن الل معه ٠‏ غإن سّدق المَجْني 
عليه الأول مقط سعد » ولم يقبّل قَولّه على الثانى . وإِنْ قال أهل الخبرَةٍ : يُرجَى 
2ء 5 7 
وده »لکن لا تغرف له مدد وجَبَّ‌الدية أو القصَاص اا ا إلى غير غاية 
فض إل مقا موب الجناة لظام ق مير عدم انرو الل يده ؛ فإن 
ينا که ل يكن واج 


قل + ون کی علية شقسة سی کہ + شر کے كر . وإن آذ تا 
ضوئهما » فالقول قوله مع وينه ؛ لاله لا برف ذلك إلا مِنْ جه واد أن 
إخداها نقصّث » عُصيبَتٍ المريضة » وأطْلِفّتِ الصّحِيحَة | » صب له شخص 
ویتباعدٌ عنه » فکلما قال : رای فوص لوه » عُلِمَ صيذقه » حتی تَْتهىّ » فإذا 
لهت رو » عم مؤضيعُها .ثم شد الصحيحة » ويُطلقٌ المريضة » ويُنْصّبٌ له 


2 6 قر 


و ثم يَذْهَبُ حتى تنتهی رُوْينه ؛ ثم يدار الشخص إلى جانب تعر » فيصنع به 
ا للك : لم بم عند المّسافتين » ويذرّعان قال ہما فان“ كاتا 


98 »فقدصدَق وینظ رک بین اف وة الا ال يحه » ويحكم له من‌الدية 
بقذر ما بينبماء وإن اختلمَتٍ المسافتان» فقد كدب » وغلم أله قصر مسافة روية ا مريضة 


د و ور هو ا 0 € : و 
ليكثر الواجب له » فيرَدْدُ حتى تستوىٌ المسافة بين الجانبين . واللاصل فى هذا » ماروى 


. ) عودها‎ ١: )فى ب »م‎ 5- ٤( 

(5) فى ب »م ١:‏ فيباعد ) . 

(7) سقط من : م . 

(۷) فى م : ١‏ يعلمه » . 

(۸) فی ب )م:«فهإذا ) 

(9) سقط من : م . وفى ب : ١‏ نكن »© . 





— 20111 و 


عن على ؛ رَضبِىَ الله عنه » قال ابن المُئْذرِ أحْسّنُ ماقِيلَ فى ذلك ما قاله على 
َضِىَ الله عنه مر ينه فعُصِبَتْ 'وأخطى رجلا بيضة » فاطق بها وهو ينظر سي 
تھی بص م أمر فخط عند ذلك م اھر بريه 'الآشڑی نے , رفحت 
الصّحيحة » وأعْطّى رجلا بيضةً » فانْطَلقَ بها 2-0 ' حتى الْتَهَى بصره ثم تحط 
عند ذلك »ثم حول إلى مَكانٍ ا تحر ففعل” "© مثل ذلك فوجدوه 'سواء :قاطا 
بقذرٍ مانقصَ منْيَصَرِه من مال الا تحر 9" . قال القاضى : وإذارّعم أَهْلٌ الطب أن بص 
يك 31 لبقتت ااا رک زقاقربك ١‏ وکن عذاق المذائية عمل عليه ,ات 
ائھ إذاقالوا : إن ارج إذا كان ينظ إلى مائة ذراع اع ثم أرة أن يَنظر”" إلى مانت 
راع » احتاج للمائة الثّانية ة إلى يعفن ما يحتاج إليه للمائة ٤‏ الا هن البستر j.‏ 
هذا ؛ إذاأبصر بالصحيحة إلى مائتين وبيس با ا نتاه قدصن 
بصر عَينه ؛فيجبُ له ثلا دِيّتها وھذالا یکا ْضّبط ف الغالب 1 'وكل مالا ضط 
فيد کرد © , وإن جت عل که فتکرا » أو اخولتا"' ء أو شتا“ 2 ففى 
ذلك حكومة" ‏ » الو ضربٌ يدّهفاعْوَجُتٌ . والجناية على الصبىٌ والمَعْتُوهِ ‏ كالجناية 
عل البالغ واْعاقل» وإ لما يفترقان ف أن بالغ تحص لنفسبوء والخصمْ للصبئوالمَججدونٍ 


وَلِيّهما / » فإذا رجهت المي عليهما ل يَحُْلِفاء وم يَف الوَلىٌ عنهماء فإن يَلَعْ ۹/١٠٠و‏ 


. » فعصبت الأخرى‎ ٠: ىم‎ )١1١-1( 

. ) ف م :( يبصر‎ )۱١( 

. » ف الأصل : « يفعل‎ )١١( 

(۱۳) فم : ( فوجده )6 

. ۸۷/۸ أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى نقص البصر »› من كتاب الديات . السنن الكبرى‎ )۱ ٤( 
. ۲ فی ب »م :۱ يصر‎ )١5( 

. سقط من :ب‎ )١11-1( 

. » إذا حولتا‎ ٠: )ف م‎ ١7-1١0 

(۱۸) فى م :« أعمشتا » . 

(1۹) فى ب ٠:‏ الحكومة » . 





الصبىٌ » وأفاق المجنون » حلفا حيتعذ . ومذّهَبُ الشافعىّ فى هذا الفصل كله 

فصل : وف عَيْنِ الأغور وة كام . وبذلك قال الرَهْرى » ومالك واللَيِثُ ٤‏ 
وقتادة ٠‏ وإسْحاق . وقالٌ سروق » وعبك الله ه بن محفلل > والنحَعِى ‏ والتوَرِىُ » وأبو 
حنيفة » والشافعىٌ : فيها صف الدَيَة ؛ لقؤله عليه السسّلام ٠:‏ وَفِى الْعَيْن مسون من 
الابل » . وقول التبى ميت :) فى العَيتين الدّيَة , ف أن لاا 
عد ذلك سرا ایا ؛ أو اثنان فى وقتٍ واحيد أو" ف وقتين وقالع الانية 
قالعُ عيْنِأَعْوَرَ » فلو وجَبّتُ عليه ية لوحب فيهمادِيّة ونصطف ول ما ضُينٌَ بننصيف 
الذي مع بقاء نَظِيره » ضَمِّ به مع ذهابه > کالاذن نكيل عن قاد الجر ٤‏ 
لقوله : وف العيْن الواحدة ننصف الذي وم" يقر ا عنقم فعاف موعن . 
واب عُمرٌ » قضّوا فى عَيْنِ الأغور بالدّيّة("" . ولا" نعلمٌ لهم فى الصّحابة مُخالِمًا , 
فيكون إجماعًا » ولأ قلْعَ عَيْن العو رضن إذهابَ البصر كله » فوجيّت الدَّيَةٌ » 
كالو أذهبهُ من العينين ودلیل ذلك آنه حل بها ما يحل بالعيتين فاه یری الأشياءً 
ید ۽ درك اة اسا : ْمَل عمال البْصَراء » ويجورٌ أن يكون قاضيًا 
وشاهدًا ويج فى الكفارة وق الأ ضْحِيَة إذا م كن العوراء مخْسُوفة » فوجب 
فى بصره وة كاملا "کی الميئَ*" . فان قبل : فلو صح هذا ل يب فى 


. تقدم نخريجه صفحة ه‎ )٠١( 

(١؟)‏ سقط من :ب . 

(۲۲) سقطت الواو من : م . 

(۲۳)انظر : ما أخرجه »عبد الرزاق فی : باب عين الأعور ‏ من كتاب العقول . المصنف ۳۳۰/۹ ۳۳۱۰ . واين 
أل اثنيبة فى ؛ ياب الأغور تفقأغينه »عن كناب الذيات . العف ۵۹/4 ۷۹۷۲ . والببيقى اق »باب 
الصحيح يصيب غين الأعور ... » من كناب الديات . الستن الكبرى ۹٤/۸‏ . 

(1"5) ىم:2 لم ). 

(5-765١)فىعم ١:‏ كذافى العينين » . 


وو ات ڪڪ 





إذهاب9" بص إحتى الميتين نملف الدّيّة ؛ لأنه لم ينص . فما" :+ لا يلرم من 
وُجوب شىء من دِيَة العيتين تمص دِيّة اللّانى ؛ بدليل ما لو جنَى عليهبما فاحولتا »أو 
ر ت 8 ع تي a‏ 0 فى کم ين وة و چ ا ع2 
عمشتا ؛ أو ُقَصّ ضووها » فانه يجب ارش النقص ولا تنقص ديتهما بذلك » ولان 
انه قصل الحاصل ل يور ف تقيض أحكايمه »ولا هو مُضبوط فى تويب النفع » فلم يوثر فى 
0 » كالذى ذكرنًا : 
: وإن قل الأورٌ عينَ سيج تضزنا ؛ فإن قلع العيْنَالتى لا مال عيته 

د أوقلعَ الممائلة للصحيحة موكيا افليس عليه إلا نض / الدَّيّة > لا 
أعلم فيه مُخالفا ؛ لأ ذلك هو الأصل ly‏ م الممائلة لعيتة الصبحيحة عمد فلا 
اا ع وغو ا مب قال د ی و وال ق 
8 سم © 3 ّ د 2 1" ى 7 و 
إِخدى روايتيه . وقال فى الأخررى : عليه نصف الدَّيّة » ولا قِصّاصّ . وقال المحَالفون 
٠‏ ا 4 9 ۶ 20-0 صر ٠‏ 2 7 
فى المسالة الأؤلى : له القصّاصٌ ؛ لقوله تعالى : 8 وَلعَيْنَ بالعّين 4“ . وإن احتار 
الذي » فلّهُ نصّفها ؛ للحبر ؛ ولاه لو قلعها غيرٌه ل يجبٌ فِيها إلا نصف الدَيَةَ » فلم يجبٌ 

٥ 2 2‏ > 3 4 چ ال 0 6 
عليه إلا نصفها » كالعين الأخرى . ولنا » أن عمرٌ وعثهان قضيا بمثْل مذهبنا” ' , ولا 
عرف هما مُخالفا فى الصّحابَّة » فكان إِجماعًا . 

تعمل : وإن قلع الور عَْنَئ صّحيج العينيْنٍ » فليس عليه إلا دي مدا کان أو 


ور ادي 


خطأ . وذكرٌ القاضى » أن قِياسَ المذهب وُجوبٌ دِيتَيْن ؛ إخداهما فى العين التى اسْتَحَقٌ 


. » ىم : و ذهاب‎ )۲١( 

(۲۷) فى ب : وولنا » . 

(۲۸) فى ب : ١‏ الصحيحة » . 

(۲۹) سقط من : الأصل »ب . 

. ٤)٥ سورة المائدة‎ )١( 

(71) أخرجه البيبقى. » فى : باب الصحيح يصيب عين الأعور ... »من كتاب الديات . السنن الكبرق 45/8 . 
وعبد الرزاق » فى : باب الأعور يصيب عين الانسان ؛ من كتاب العقول . المصنف 777/8 . 


١1١١ 


۱۰/۹ ظ 


0 او 


بها قلع عَيْنِ الأو » وَالأثرَى ف الأحرّى ؛ لأَناعَينُ عور . ونا » قول الى عه : 
٠‏ وفى العَيتين الدّيّة » . ولأنّهِ َلَعَ عَيئين » فلم رمه أكثرٌ من الذي » كا لو كان 
د یی » ولأنه م يزد على تفويت مَنْفعةٍ الجنس » فلم يزد على الدَّيّة كال 

۴ . وما ذکره القاضى لا يصح ؛لأن تحت اليا ادى فيش غ 
الاشری عي مود e RT‏ الدية ية بلع إخحدى ى العيتين قَطيّة مُخالفة للخبر 
والقياس > صرنا ليها لإجماع الصحابة عليها » ففيما عدا موضع الاجماع »› يجب 
العمل بهما والبقاءٌ عليبما » فان كان قَلْمَهِماعَمْدَا » فا تار القصاص » فليس له إلا 
قلع عَيْنه | لاست تس قل » فلم یکن له أكثرٌ من إذهاب بَصره ؛ وهذا مَبنىّ على 
ما تقدّم من قَضاء الصّحابة أن عِيْنَ الأغور تقوم مَقامَالعينين . وأكثر أل العلم على 
أن له القِصاصّ من العَيْن » ونصف الذي للعيّن الأخرَى » وهو مُقَعَضى الدّليل . والله 
أعلم .. 

فصل : وان عبد اقمع أ ربل فطع الل » فله صف الذي أولتِصّاص 
من مها و ١:‏ ضر أن ليقام من بقل ٠‏ فكانَ الواجبٌ فيه اتقصاص أو ديه 
مله ٠‏ کا لو قطع آذ من / له دن راحدة . وعن أحمدك ' رواية أخرَى أن الأول إن 
كانت قطعت ظلمًا وأحد ديه ؛ أو فطخت قصاصًا واققيا بق وا وإ قیلعت 
فى سبيل الله » ففى” " الباقية ية دة كاملة ؛ لأئه عط منافعه من العُضْويْنِ شل » فاشبَّة 
قلع عَيْن الأغور . والصحيخ الأول ؛ لأ هذا أحد العُضْوين لذبن تحص بهما متقعة 
الجنس » لا يقوم مَمَامٌ العضوين فلم تجبٌ فيه دِيّةَ كاملة > كسائر الأعضاء »الو 


(۳۲) فى م : ١‏ القاطع » . 
(5*) فى م ١:‏ أذنه » . 
)۳٤(‏ فم : « ولان ¢ . 
(5) فى ب »م :( ففيه 4 . 





كانت الأول أعدّت امات » أو فى غير سبيل الله » ولا يصح القياس على عيّن الأغور 
لوْجوو ثّلائة ؛ أحدها » أن عينَ الأغور حصّل بها ما يحصُل بالعَيْنيْن » ولم يَحُتلفا فى 
الحقيقة والأخكام إلا تفاونًا سرا » بخلاف أقطّع اليد والرجل . والفاق + أن َة 
الأغو ر م يختلف الحُكم فيا بالحتلاف صفة ذهاب الأولَى .وهنا الحتلفى”" . 


7 : 2 نوه سس 5 ىا فى 0( ۶ و رت ی 
الغالث ؛ أن هذا التَمَديرَ والتَعْيينَ على هذا الوجه أمرٌ لا يصار إليه بمَجَرٌّدٍ الراى » ولا 


ان پآ ع ٠.‏ 2 ا ص ار ار 5 ۶ 7 2 ۶ 
توقيف فيه فيصار إليه » ولا نظير له فيقاس عليه » فالمصير إليهتٌحكم بغير دليل ليب 
م « ير و عفرف لے ير و # ميدس اس م تع رة 5 
اطراحه . وإن قطعت اذن من قطعت اذنه »أو منخّر من قطعت منخره »م يجب فيه 
٤ 2 ۶ 8 5 7‏ ری م £ o‏ َو 7 
أكثرٌ من نصف الدَّيّة » رواية واحدة ؛ لان منفعة كل اذنٍ لا تتعلق بالأخرّى » بخلاف 
العيئيرة . 
ل e Eo‏ رڈ 58 و2 0 5 
١ ٤6‏ - مسالة ؛قال : ( وَفِى الأشفار الاربَعَة الذَّيّة › وَفَى كل وَاحِد منهمًا 
لم اللكة 
ربخ الذي ) 
يعنى أجفان العيتين اوی أربعة » ففى ‏ جميعها الدية ؛ لأن فيا مفعة ا لجنس 4 

5 9 0 7 2# بن 95 , as‏ 
وف كل واحد منها ربع الذي ؛ لان كل ذى عَدَدٍ تجبٌ فى جميعه الدّيّة » تجبٌ فى الواحد 
منها بحصّيِه من الدّيّة » كاليدين والأصابع . وبهذا قال الحسنٌ » والشعْبى » وقتادة › 

1 د م فق اعم و شت ا 

وأبو هاشم » والتُورى » والشافعئ » وأصّحابٌ الرّاى . وعن مالك ف جَمْن العين 
وحجاجها”" الالجتهادٌ ؛ لأنّه 1 يُعْلَمْ تقديره عن الى عه » والتٌمدِيرٌ لايتْبّتٌ قِياسًا . 
ونا » انها أغضاءٌ فيها جمال ظاهرٌ » وفع كامل ؛ فإِنّها تكن العَيْنّ » وتخفظها › وتقمبا 


الحرٌ والبَرَدَ » وتكون كالعَلّق عليها » يُطبقه إذا شاءً » ويفتحٌه إذا شاء » / ولولاها لقَبْحَ 5/١٠١ظ‏ 


ده ,2 ب سمس ° 4 0 و کو2 ق تن روبع بي و 3 
مَنْظره » فوجَبت فيها الدّيّة » كاليدين » ولا نُسلم أن التقديز لا يعبت قياسًا . فإذا ثبت 


(5؟) فى ب »م : و اختلفا 4 . 

. ) ففيها‎ ١: ىم‎ )١( 

(۲) فى ب زيادة : و أن و. 

() فى حاشية الأصل : : الحجاج : العظم الذى ينبت عليه الحاجب » بفتح الحاء وكسرها » . 


) ۸ / ١۲ المغنى‎ ( 1۳ 


هذا » فإن فى أحدها ربع هم الذية ٠‏ يتا جن الشتبي أنه يبُ ف الأغلى ثلا دية 
العين ٠‏ وف الأُسْمَل ثلقّها ؛ | لاا ا . ونا أن كل ذى عَدَدٍ تجبٌ اليه فى 
جميعه تجبٌ بالجصة فى الواحد منه » كاليين والأصابع وما کر بطل بای مع 
اسرد اللاي . وإن قلَعَ العيتين بأشفارهما » وجبَت ديتان الاما جنسان تجب 
ية بكل واحد منهما مُنْفردً فوجَبثُ بإثلافهما جُمْلة دِيَانِ ؛ کالیدین » والرجلين . 


وت ال فى أشمارٍعَيْنِ الأعمَى ؛ لان ذهَابَ بصَرهعَيْبٌ فى غير الأجْفَانٍ ؛ فلم يمنع 
وجوبٌ الدَّيّة فيا > كذهاب ال: مم » ليتع وجوبٌ الذية فى الف 


فصل : وتجبُ فى اهداب العَيِْيْن بمُفرَدهِا الذي » وهو الشّْعَرٌ الذى على الأَجُفانٍ » 
وف کل واحد منهاريْعها . وبهذا قال أبو حنيفة وقالالشافغی :فما فما“ حكومة . ولّنا » 
أن فما مالا فعا ' فنّها تَقَى العیتین“ » ورد عنهما » وحن العينَ وتُجمّلّها » 
فوجِبَّتْ فيها الدّيَة كالأجفانٍ » فإن قعلَعَ الأَجُفان بأهُدأبها » يجب أكثر من دة ؛ لأن 
انشع يول قينا اتوال اک » فلم تُفرَدْ بِضَّمانٍ » كالاصابع إذاقطع اليد وهى عليها . 
6م - مسألة ؛ قال : ( وَفِى الأذُئين لدّيَة ) 


رُوِىَ ذلك عن عُمرَ » وعلىٌّ . وبه قال عَطَاءً » ومُجاهِدٌ » والحسنٌ » وقتادة » 
الور ؛ والأؤزاعى ؛ والشافعى أْصْحابٌ الَأ ومالك فى إخدى الروايتين عنه ؛ 
وکال ف کی٢‏ ٹا یک لان الشترع ل رذ هما بتقدیرء ولا بد پس 
القاس . ولّنا » أن فى كتاب الى عله لعَمْرو بن حرم :« وَفِى الأذئين الدّيَةٌ "١‏ 


(5) فى ب ١:‏ يتبع 4 . 
)٥(‏ فى ب عم :7 فيه ) . 
(5) ف الأصل » ب : و العين 6 . 
(۷) فى الأصل . ب : « عنها ) . 
)١١(‏ سقط من :م . 
(۲) تقدم تخريجه » فى صفحة ه . 
کا أخرجه البيبقى » فى : باب الأذنين » من كتاب الديات . السنن الكبرى 86/8 . 


1١1715 


أن عر وعايًا قضيا فههما بالّية فإن قيل : فقذرُويَ عن ایی بكر » رَضِيَ الله عنه » 
کے ق الأذن تة قشر ب را . قلنا : ثبت ذلك . قاله ابن المنذر . ولأ ما 
کان فى البدّنٍ منه عضوانِ غ کان فيبما الدّيّهُ ‏ كاليدين / ؛ وف إخداها صف 
لدي » بغير حلاف بين القائلينَ بوجوب الذي فههما ولأنّ كل عضوي وَجَبتٍ الذي 
فييما برح قل قا ۾ كاليدين »وإن قط بعضّ إخداهما »وجب بقذر ما 
قَطْعٌ من دِيّتها فی نصفها نصف وِيّتها »وف ربعها ربعها »وعلى هذا الحساب ) سواء 
قَطَعَ من أَعْلَى الأَدْنٍ أو أسفلهاء أو اختلف ف الجمال ؛ أو ل يختلف» کا أن الأسنان 
والأصابح تحتف ف الجمال والمَتْمَعةٍ » ودياتها سَواءٌ . وقد رُوَىَ عن أحمد » رحمه الله ؛ 
أن“ فى شححمة الأذن ثلث الدّيّة . والمذهبٌ الأول يقب اليه فى ادوا ولك 
الصمَم قصل فى غير الأذنِ فلم وئر فى دكتها Sa NE EYE,‏ .وهنا 
قول الشافعىٌ . ولا أعلمُ فيه مُخالفا . 

فصل : فإن جَنَى على أذه فامْتحُشَفَتُ » واستخشافها كشلل سائر الأعضاء » 
ففيها حكومة . وهذا أحد قَولَى الشافعٌ . وقال فى الآخر : فى ذلك دِيَّها ؛ لان ما 
وجبّث ديه بفَطِه » وبحب بِشَلّلهء كال ولرل . ولّداء أن نفعّها باق بعد 
استخشنافها وبجمالهاء فإن نها َع المت ون دول المءوالَومٌ فى صيمّاه. 
وهذا باق بعد شليِها فإن قَطَعَها قاطمٌ بعد امسْتِحُشَافِهاء » ففيبا د يكها ؛ أنه قط اذا فيها 
ماله وتَفعُهاء فوجَبتٌ ويها كالصّحيحة» وا لو قلع عَيْئَا عَمْشاءَ أو حؤلاء. 


65 - مسألة ؛ قال : ( وَفِى السّمْع إذَا ذَهَبَ من الذي اديه ) 
لاحلا ف هذا . قال ابن المُئْرٍ : أَجْمَعَ عواءُ أل العلّم » على أن فى الستمْع 


(۳) أخرجه البيبقى » فى : باب الأذنين » من كتاب الديات . السنن الكبرى 85/8 . وعبد الرزاق » فى : باب 
الأذن » من كتاب العقول . المصئف 7/4" . وابن ألى شيبة ء فى : باب الأذن ما فيبا من الدية > من كتاب 
الديات . المصنف ٠١۴۳/۹‏ 

. ۳۲٤٣١ ۳۲۳/۹ أخرجه عبد الرزاق وق باب الاذة > من كتاب العقول . المصنف‎ )٤( 

(5) سقط من : م . 


9۹ 


۷ظ 


الديّة . روِىَ ذلك عن عُمرٌ ر . وبه قال مجاه » وقتادة » الور » والأؤزاعىٌ » وأهل 
انام » وأهل العراق » ومالك » والششّافعىٌ » وابنُ المُنْذْرٍ » ولا أعلم عن غيرهم خلا 
هم . وقد روى عن معاذٍ ٠‏ أن الى عب قال 1 وَفِى السّمع الدَية ( . وروی أبو 
امهل »غ ن أى هلدب » أن ريحلا رقى خاد عجر ق رأبيه > فدهب عم رعق را 
ونکاځه » فقضى حُمَرٌ بأریع دیات » والرجل حى 59 . ولأنها حاسة تختص بتفع » 
فكان فيها الدّيَة > كالبصر ..وإن ذهب السمع عن | إحدى الأذنين | » وجب نصف 
اليه » كا لو ذهب البصر من إخدى العيئين . وإن قطَعَ اذنيه “ » فذهب سمعه »› 
ويك دان ؛ لأن المع فى غيرهما ٠‏ فَأَشبَهَ ما لو قطّء”"' أَجْفَانَ عَيْئْيُهِ فدهب بصره » 
بخلاف العَيْن إذا قلعت فذَهَبٌ بص . فإن البصرّ ف العَيْن » فأَشْبّة البَطْس الذَاهِبَ 

فصل : وإن املا فى ذَهابٍ سمه » فاه فل ويْصاحٌ به » وير اضنطرابُه » 
تمل عند صَوْتٍ اعد والأصنوات المج فان ظَهرٌ منه انْزِععاجٌ ‏ أو الْتفاتٌ » أو 
اتدل عل الع + فالقول. فول لجانى مع يمن و لک لهو الأمارات مدل عل آل 
سَمِيعٌ”" » فغلّبث جَئيَة المُدَّعى » وحَلّفَ » لجواز أن يون ما ظهر منه انفاقًا » وإن م 
بوج مته شىء من ذلك »قالقول قوله ع مع يمينه ؛ لأ الظاهر أله غير سمي م وَحَلَفَ 
لجواز أن يكون اختررٌ وتصبّر . وإن ادّعى ذلك فى إخداها سلت الخدم 7 


. 85/8 انظر : ما أخرجه البیہقی » فى : باب السمع » من كتاب الديات . السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) سقط من : الاصل . 

(۳) أخرجه البيهقى » فى : باب السمع » من كتاب الديات . السنن الكبرىق ۸٥/۸‏ 2 85 . 

)٤(‏ أخرجه البيبقى » فى : باب ذهاب العقل من الجناية » من كتاب الديات » وف : باب اجتاع الجراحات + من 
كناب الديات. . الستن الكبرق ۸1/۸ ۹۸ . وغبد الرئاق » فی : باب من أصيب من أطراقة .... .من كباب 
العقول . المصئف ١7/١١‏ . وابن أبى شيبة » فى : باب ف العقل » من كتاب الديات ۲٠٠۹/۹‏ . 

(ه) ىم : « أذله ». 

(5)فىم ١:‏ قلع » . 

(۷) فى الأصل : « سمع » . والمنبت سيأتى . 


1 





على ما ذكزنا . فإن اذعَى تُقصان المع فههما :قاذ طريق لقا إل رة ذلك إلا من 
جهته » فيُحلفه الحاكمٌ , وو جب حكومة . وإن اذى لقص فى إخداهما لكا 
العليلة اا الستسيسة التاق وح ۲355 ایت يقول : تی لا 
أسمع . فإذا قال : إنّى لا أسمع غير عليه الصوث والكلام » فإ بان أله يمع » إلا 
فقد كدب » فإذا انتْهَى إلى خر سماعه » قدَّرَ المسافة وساد الع خي حة لت 
الريضة » وحدّنّه وهو تباعدٌ » حتى يقول :ئى لا أسْمع . فإذا قال ذلك » غير عليه 
الكلامً » فإن تَغيْرتُ صِفَتُه لم يقب قوله ٠‏ وإن م تعر صف 5 وقبل قوله ۽ 


وسكت التسافقاقٍ »رظ ر ما قت العليلة » فوجبٌ بكر فإ ت قال د إلى اسح 
العالى ولا أسمع الكَفِى a E YUE.‏ و , 


فصل : فإن قال أهل الجبرة : إِنّهِ يُرْجَى عَوْدُ سَمْعِه إلى مُدَّةٍ . انْظرَ إلييا » وإن ل 
يكنْ لذلك غاية » ل ينظ . ومتى عاد المع » فإن كان قبل أَنْحذ الذي » سمَطّتْ » 
وإن کان بعده » ردت . على ما قلنا فى البصر . 

١ ۷‏ - مسألة ؛ قال : فى قزع الرس ذالم تح ت الشعَرُ / الذّيَةَ . وَفى 
شر اللْحيَة الذي إِذَالَمْينْيْتْ . ('وَفِى الحَاجبين لدّيّة إِذَا لَمْ تبث" ) 

هذه الشعورٌ الثلائة فى كل واحد منها دِية وذكر أصحايناتمعها شعرا رين ؛ وهو 
داب العينِ» وقد ذكزناه قبل هذا. ففى كل واحد منہما دة . وهذا قول ای حنيفة 1 
ووی . وممّن أَوْجَب فى الحاجبين الدّيّة سعيدُ بن المُسَيّبٍ » وشْرَيْحٌ » والحسن » 
وقنادة . وروی عن على » وزيد بن ثابتٍ » أَنّهما قالا فى الشعْرٍ : فيه الدّيّة . وقال 
مالكٌ » والشافعىٌ : فيه حكومة . والحتاره ابن المُئْرٍ ؛ لأنّه إثلاف جال من غير مَنْفَعةٍ 
فلم تجب فيه الذَية» كالْيَدِ الشتلاء والعَيْن القائمة . ونا » أنه اذهب الجمال على الكمالي» 


(١-١)سقطمن‏ : ب . 


11¥ 


۹و 


۹ظ 


Cr” 


وبحب فيه وي كاملة + كأذن الأمت > واف الأشی »وا ذكزوه ر ع ؛ ذا 
ا لحاجب يرد العرَقَ عن العين ويقرّقه , وهُذْبٌ العَيْن رذ عنها وبَصونُها » فجَرَى مَجْرّى 
أجفانها . وينكقض ما ذكرُوه بالأصل الذى قِسنا عليه » ويُفارق اليد الشّلاءَ » فإنّه ليس 
خالا , 

فصل :وق اح الحا جبين ننِصف الذي ؛ لأن كل شين قيبما الدّيّة » قفى ادها 
نصفها » كاليدَيْن . وفى بعض ذلك » أو هاب شىء من الشْتُحُورٍ المذكورة » من الذي 
بقسطه من ويه » يدر بالمساحة » كالأذتين » ومارنِ الأئف . ولا فَْقَ فى هذه 
الشعور بين كَوْنِها كثيفة أو خفيفة أو جميلة أو قبيحة »أو كوْنِهًا من صغير أو كبيرٍ ؛ 
لأ سائرٌ ما فيه الدّيّة من الأغضاء » لا يفترق الخال فيه بذلك . وإن أَبْقَى من ليه مالا 
جمال فيه » أو ”من غيرها"“ من الشعور » ففيه وَجهان ؛ أحدهما » يوتحذ بالط ؛ 
لاله كل جب فى بعطيه بوه > فاط الأذن ومارن الأ . والفاقى + تبث التي 
كاملةً ؛ لاه اذهب المقصود كله » فأعْبّةَ ما لو أذهب صو انين ؛ ولان جنايقه ريما 
أَحْوجَتٌ إلى إذهاب الباق » لزيادته فى المَبْحِ على ذهاب الكل » فتكون جنايثه سيا 
لهاب الكل » فأوجبّث يته » مالو ذهب بسيراية الفغل » أو كالو اتاج فى وء شجةٍ 
الرأس إلى ما ذهب / بضوء عَينه . 

فصل : ولا تجبُ اة فى شىء من هذه الششعور إلا بذهابه على وجو لايُرْجَى عَوْدُه » 
مثل أن يَقلِبَ على رأميه ماءٌ حار ؛ كلف تالش فيفع بالكليّة ؛ بحيث لا 
يعو . وإن رجي رده إلى مد ار إلا . وإن عاد الم قبل أذ الي » ل 
تب » فإن عاد بعد ألحذها » رها . والحكم فيه كالحكم فى ذهَاب السمْع والبصّر » 


فيما يرجَى عَوْدُه » وفيما لا يرجى . 
١‏ 5 595 1 عرض ا 2 7 ل 
فصل : ولا قصاص فى شىء من هذه الشعور ؛ لأن إثلافها إِنّما يكون بالجناية على 


(۲- ۲) سقط من :م 


١١8 


ف 


مَحَلّها » وهو غيرٌ معلوم المقدار » فلا تُمْكِنٌ المُساواة فيه » فلا يجب القصاص فيه . 
١‏ - مسألة ؛ قال :( وَفِى الْمَشَامٌ الذي ) 

بعت اشم 3 إثلافه الدّيَةٌ EEN‏ اک بد ی » فکان فيبا الد ل ( 
كسائر الوا .لالم فى هذاخلاق اپ ا لايرو بن تزع عن 
الى عه أن قال DRE‏ مشاه الدب 7 . فان 5 دعاب شمه اانا 
الروائج اليب أو ال ؛ فان هش للطيّب ؛ كر لنشن ٠‏ فالقول قول اجان مع 
يميه وإ إن ن منه ذلك » فالقول قول المَجنىّ عليه ؛ کقونا فى انحتلافهم فى 
السمع وإن اذّعَى المَجَيى عليه تقصَ شه فالقول قوله مع يينه ؛لأنّهلايتوصّل إلى 


معرفة ذلك إلا من جهّته » فقبل قوله فيه » کا يقل قول المرأة فى اقضاء عِدَّتَها بالأقراء ( 
ها انه ماله م ا . وإن ذهب شمه ثم عاد قبل امل الدّية ( 


سقطَّتٌ » وإن كان بعد انحذها » رَدّها ؛ لاا بيا أله م يكن ذهب . وإن جى عَوُْ 
شمه إل مُدَّةِ » انر إلهها . وإن ذهب شمه مِنأَحَدِمَمْحْرَيْهِ » ففيه نصف الذي » كالو 
ذهب بصره من إِخُدّى عَيْتيه . 

فصل : وف الأنف الدّيّة ذا قطِعٌ مره » بغيْر لاف بينهم . حَكَاهُ ابن عبد 
الب » وابن المنذر عَسَّن يح َحفظ" عنه من أهل العاج ول کاک بن زم »عن 
الى عو قال د وف الا راوع دعا الذي 6" . وف رواية مالك »ف 


. ) بمنفعة‎ ١: ف ب عم‎ )١( 
. تقدم تخريجه فى صفحة ه‎ )۲( 
. ) والمنسة‎ ١: فى م‎ )۳( 

(4) فى م ١:‏ كقوطم ) . 

. » ف م زيادة : د كان‎ )٥( 
. ) يحفظه‎ ١: زف الل ب‎ 
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8 . او 


) الوط 3 2 ااا جذ ( . يعنى به“ ستو وب واستوضيا ÊN‏ 
يه مال وة ۽ اليس فى اليقج ميم إلا ق اة ,گات فيه ال ۽ الاق ۽ 
وإنَّما الدّية / ف مَارنه »وهو مالان منه . هكذا قال الخليل وغيره ؛ لأنّه يُرْوَى عن طاوؤس 
آل قال + “كان فى ناب رسول الله قله + د وفی الاش إذَا أوعِبٌ مَارئةُ دعا 
الذي »”“ . ولِأنّ الذى يُقَطّمٌ فيه ذلك » فانْصَرفٌ ابر إليه . فإنْ قح بعضة » ففيه 
ذره من الدّيّة » مسح ويُعْرَف قَدْرٌ ذلك منه » کا قلنا فى الأذْئيْن(”" . رُوى هذا عن 
عَمرَ بن عبد العزيز » والسَعبى » والشافعى . وإن قطِعَ أحدٌُ المَنْحْرين ٠‏ قفيه ثلٹ 
الذي » وف المَنْخَرين ثلثاها » وف الحاجز بينهما اقلت : قال أحمد : فى الوتر 0150 
اقلخ ."وق التو "كز راوسا" اقلت انال اق عر ليد 
الوَجَهَين لأصحاب الشافعىٌ ؛ لأنَّالمارنَ يشتمل على ثلاثة أشياءً من جنس » فتَورّعتِ 
الدّية على عَدَدِها » كسائر مافيه عَدَدٌ من جنس » من اليدَيْن » والأصابع » والأجفان 
الأزبعة . وحكى أبو الحطاب یا اشر ءاد فى المَنْحَرين الدّيّة » وفى الحاجز 
بينيما دة 4 لقو ل جرد ١‏ فى كل زين من الاسال الذي . وهذا الوَجَهُ الثانى 
لأصحاب الشافعىٌ ؛ لأ المَنْخَريْن ليس ف البكَنِ هما ثالث » فأشبّها اليَدين ؛ ولأنه 
مَطع المَنْكَريْن أذهبَ الجمال كله » والمنفعة » فأَشْبَه قَطْمٌ اليَدَيْن . فعلى هذا الوجه » 
فى قَطع أحيد المَمْخَرَيْن نصف الدَيَة » وإن قط معه الحاجرٌ ٠‏ ففيه حكومة » وإن قطع 


٣۳‏ ن :و 


(۷) ف م ١:‏ إذا» . 

(۸) سقط من : ب . 1 

(9) أخرجه البييقى » فى : باب دية الآنف » من كتاب الديات . السئن الكبرى ۸۸/۸ . وعبد الرزاق » فى : باب 
الأنف » من كتاب العقول . المصنف ٠۳۹/۹‏ . 

. ٠ فى م زيادة : « وقد‎ ) ٠١١ 

. الوترة ؛ بالتحريك : حجاب ما بين المنخرين‎ )١١( 

. وف الحرمة » . والخرمة : موضع الخرم من الأنف‎ ٠: سقط من : الأصل . وف م‎ )١11-17( 

(۱۳) ف الاصل : ١‏ منها 6 . 

. سقط من : ب »م‎ )١15( 


نصف الحاجز أو أقل » أو أكثرٌ » لم يزد على حكومة . وعلى الأول ق قطي أي 


المَنْكَريْن ونصف الحاجز نصف الذي » وف قَطع جميعه مع المَنْحر ثلا الدَيّة » وف قطع 
جُزء من الحاجز أو أح المَْحَرَيْنِ بقذره من ثلث الذي »”*' بقذْر المسّاحة" ' » فإن شق 


1١ 


آنا 


الحاجرٌ بين المَنْخَرَْن » ففيه حكومة » إن يَقىَ مُْف بجا » فالُكومة فيه أكثرٌ . 

فصل : وإن قَطّمَ المارنَ مع القَصّبةِ » ففيه الذي » فى قياس المذهب . وهذا مذهبٌ 
مالك . وِيحْتَمِلٌ أن تجبّ الذي فى المارنِ » وحكومة ف القَصّبةٍ . وهذا مذهبٌ 
الشافعى ؛ لأ المارن وحدّه مُوجبٌ للدي "© کیت الخکرقق الغو" , الو 
قطّع القَصَبةَ وخدها مع قَطْع لِسَانِه . ونا »قله عليه السسّلام : « وفى الْأَنف إِذَا أوعِبَ 
جَدْعًا الي » . وئه عضو واحدٌ » فلم يجبْ به أكثرٌ من دي » كالذّكَرٍ إذا قط من 
أصلله ls,‏ ويه a‏ »ويُفارق ما إذا قطِعَ لسائه وقَصبتُه نيما عصان »فلا 9/5١٠٠ظ‏ 
لكا وب رسف ار .وأا اس الو :فاد أن عيب فى جيعه ماب ق 
بعطيه » كالذّكَرٍ يب فى حَشَقِه0*'' الذي التى تجبُ فى جميعه » وأصابع الي ججحب فيها 
ما يجب ف اليد من الكو ع » وكذلِك أصابع الرّجل » وف الذي كله ول" ما ف 
حَلَمِتِه . فأمًا إن قَطَمٌ الألف وما ته من اللحي » ففى الحم حكومة ؛ لأنّه ليس من 
الأئف » فأسْبّهَ ما لو قَطَمْ الذكر واللَحُمَ الذى تحته . 

فصل : فإن ضَربٌ أنه فأَشَلّه » ففيه حكومة . وإِنْ قَطِعَهُ قاطِعٌ بعد ذلك » فيه 
وينه » کا فنا فى الأَذْنِ . وقول الشافعىّ هلهّنا » كمَوْلِه فى الأَذْنِ » على ما مَضَى 


(15-15١)فى‏ ب »م ٠:‏ يقدر بالمساحة » . 
)١15(‏ فى ب ١:‏ الدية ) . 

(۱۷) فى م ١:‏ الزائدة 6 . 

. » حشفة‎ ١: ف م‎ )١14( 

. سقط من :م‎ )١9( 

(۲۰) ف ب (٠:‏ دية ) . 
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شرځه ويِبيائه” "© . وإن ضَربّه فعوبه » أو عير لون » ففيه حكومة . فى قولهم جميعًا . 
وفى قَطْعهِ بعك ذلك دِيَة كاملة ٠‏ وإن قطعه إلا جلدة بَقِىَ مُعلقًا بها" فلم يلجم : 
احتبح إلى قطيه ؛ ففيه ده" ؛ لاله قط جميعه » ! بحطتية" "© N‏ شرة » وباقيه 
النّسَبب » فاشبّة ما لو سی قط بغضيه إلى قَطْع جیوه . وإ رده الحم » ففيه 
تكومة الاک لين وات أبالله فده هلقع »فقال أب بكر : ليس قيه إلا رة ۽ 
كالتى قبلّها . وقال القاضى : فيه دِيّة . وهذا مذهبُ الشافعيٌ ؛ لاله أبن أنه » فلزمَنْه 
ديه » كالول يلْتَحِمْ » وان ما أبينَ قد نجس ء فيرّمُه”* أن ييه بعد التحامه . ومّن قال 
قول أى بكر »مت نجاسته » ووجوب إبائيه ؛ لأنَأجرءَالآدمِىٌّ لته » بدليل سائر 
لاا ۽ ا لا , کات أجوات . 


: ا 2 3 5 01 4 
العمل : وإن قطع انفه ت » فعليه ديتان ؛ لان الشم فى غير الائيف فل 
تذل دِية أحيدهما فى الآحر كاسم مع الان والبصّر مع أَجفانٍِ الميينٍ ؛ والتطق 
مع الشفتين . وإن قطح أن الأحشم » وجَبتٌ ديته ؛لأدّذلك عَيْبٌ ف غَيْر الأنيفٍ 4 


فأشية ما دنا ' 
١8‏ - مسألة ؛ قال : ( وَفِى الشفََيْن الديّة ) 


لا حلاف بينَ أهل العلم فى( أن فى الشتقعين الد 
الذى کتبه له رسول الله ع ١‏ وَفِى الشفتين الد 


وف كتاب عمرو بن حزم 
, ولأنّهما عضوان لیس 2 


ية 
7 
ية ) 


(۲۱) فى ب : 3( وبيانه 6 . 

(۲۲) سقط من : الأصل . 

(۲۳) ف م : ودية »). 

. سقط من : ب‎ )۲ ٤( 

: » ف م : « فلزمه‎ )١5( 

(۱) سقط من :ب »م . 

(۲-۲) سقط من : الأصل . وتقدم تخريج الحديث فى صفحة ه . 


حرفل 


لبن مهما » فما جما ظاهرٌ » ومَنْفِعةٌ كاملة » فإنّهما طَبَقٌ على الْمَم يانه ما 
يُوَذِيه » وتران الأسنان » وردان لري » وف بهم وم بہما الكلام فن فیہما 
بعضّ مُخارج الحروف » فتجبٌُ فيهما الدّيّة » كاليدين والرّجْلِين . وظاهرٌ المذهَبٍ أن 
فى کل واحدة / منهما نصبف الدَّيَةَ . وروی هذا عن أنى بكر. » وعلى » رضیی الله 
عنهما”". وإليه ذهب أكثرٌ الفقّهاء. وروي عن أحمد ‏ رَجمه الله رواية أخرَى » أن فى 
اهلها ثلث ال ية » وف السفلّى الین ؛ لان هذا يُووَى عن زيد بن ثاب . وبه قال 
بن المُسَيّبٍ » والزهْرَىٌ . ولأ المْفعة بها أعظمٌ » لأنّها التى تدر » وتتحرّكُ , 
RTS‏ ولعلا سات لا حركة فيها . ونا » قول ای بكر وعلىٌ » رَضیی الله 
عنهما » ول کل شيفين وَجَبّتْ فههما اليه وجب فى أحدهما نصفها » كسائر 
الأغضاء 1 ولان كلّ ذى عدَّدٍ وجَبت فيه الذي ا وين كمي قا > كالأصابع 
والأممْنانٍِ » ولا اغُتبارٌ بزيادة الع » بدليل ما ذكرّئا من الأَصْل . 
فصل: فإِنْ ضربّهما فأشلّهما » وجبّثُ دَيَتُهما ؛ لأنّهِ أف مَنْفعتّهما » فوجبتٌ 
دِيتهما ٠‏ كال رادل ينه إن تاا فل شع عل لماي “لو استرتحتًا فصارا لا 
تننتصلان") عن الأممنان» ففيبما الذية ب لأ عط منفعتهما وجَمالّهما . وإ تقلسّنا 
بعض التقليس وبك السكرية ؛ لأنّ منافعهما ل بطل بالكاية ! 
فصل : حَدٌ الشفة السفلى من أسفل ما تجاقى عن الأسنان واللكةِ مما ارتفع عن 
جلدة لذن » وحدٌ العليا من فوق ما تجاقى عن الأسنان واللئة إلى اتصاله بِالمَنْكَرين 


() أخرجه عن ألى بكر وعلى »عبد الرزاق » فى : باب الشفتين » من كتاب العقول . المصنف ۳٤۳/۹‏ . وأحرجه 
عن ای بكر » البيبقى » فى : باب دية الشفتين » من كتاب الديات . السنن الكبرى ۸۸/۸ . وابن ألى شيبة »فى : 
باب الشفتان ما فييما » من كتاب الديات . المصنف ٠۷١/۹‏ . 

. ١/7/8 أحرجه ابن ألى شيبة » فى الباب السابق‎ )٤( 

(5) فى ب »م ١:‏ سوى ) . 

(5-7) ف الأصل : « أو استرخيا فصارا لا ينفصلان » . 


NTT 


۹و 


۹ظ 


والحاجز 4 وحدّعنا طلا ل الفم | 54 حاسية بي الشذقين 4 لست T8‏ الشدقين 
متهما . 


) مسألة ؛ قال : ( وَفِى اللّسَانٍ الْمُتَكَلَّم به الذَيَةَ‎ ٠ 


ججمع أهل العلم على جوب الا لساب الناطق . وروی ذلك عن أبى بكرٍ » 

وعمر عل » وأبن مسعود يطاعتب . وبه قال أهل المدينة » وأهل الكوفة 
5 1 ٍ 1 و 2 1 د ايله ,ده 
واصحاب الراى » واصحاب الحديث » وغيرهم . وى كتاب الت عه لِعَمْرِو بن 
ىر 0 .ى 9 8 9 عم 2 59 ع اع 5 
حَرْم : « وَفِى اللسَانٍ الدّية 206 . ولان فيه جمالا ومنفعة » فاشْبّهَ الاف ؛ فاما الجمال 
بد قا DERS‏ ره . 7 3 ءِ 
فقد روى أن الب عه سل عن الجمال »فقال :« فى اللسّانٍ )7 . ويقال : جَمال 

2 2 ق 4 و 5 ار ا و‎ hz 
الرجل فى لسانه » والمرء باصعّريه قلبه ولسانه . ويقال : ما الانسان لولا اللسان إلا صورة‎ 
. للا فر و2 و‎ 0 E tL ۶ ع‎ 2 EE f E مما‎ 7 
4 ممَعْلَةَ »أو بهيمة مهملة . وأما النفع » فإن به تبلغ الاغراض ؛ ونستخلص الحقوق‎ 
» ويُدْفَعْ الآفاثُ » وُقَضّى؟ الحاجاتٌ » ويم العباداثٌ ؛ ف القراءة » والذكر‎ 
| اشكر » والآمر بالمغروف ولتي عن المُنكر ؛ والتعليم والدلالة على الح الميين‎ 
» وَنْقية الفم‎ ٠ والصراط المستقم ؛ وبه يذو الطعا وسكي ف سهد ای‎ 
فهو أَعْظَمُ الأغضاء معا «وأكمها جمالا » فلاب الذي فى غيره ثثبية عل‎ ٠ وتنظيفه‎ 


س 


إيجابها فيه . وإئما تجبٌ الدّيّة ى إسان التّاطق » فإن كان حرس » ل تحب فيه دية 


3 2 ° 3 ت 
كاملة » بغير حلاف ؛ لذهاب نفعه المقصود منه ٠‏ كالييد الشلاء » والعين القائمّة : 


قبسي : وفى الكلام اليه فإذااجنى عليه فحرس وجبت ديته لأنّ كل ماتعلّتْ 
اليه باثلافه ؛ تعلقتٌ بائلاف مجه » کالید . فأمًا إن جَنَى عليه + اذهب دوه 4 


. ٠ اللسان‎ ١: فى ب‎ ١19 

(۲) تقدم تخريجه » فى صفحة ه . 

(5) انظر : الجامع الكبير للسيوطى 5١7/١‏ » وعزاه إلى ابن الأنبارى . 
(5) فى ب »م زيادة : ١‏ به 4 . 


١١ 


فال أبو الخطّاب :اة ولان الوق اة » فاشبَة لشم . وقياس المذهب أنه لا 
وي فيه » فإ نه لايُخْتلف ف أن( سادا شس لا عب فيد الد . وقد نص أحمد : 
مهات مغل أن هلالد . ولووجبٌ ف الذوق ديّة » أوجبتٌ فى ذهابه مع ذهاب 
اللسان بطريق الْأَوْلَى . والحتلّف أصحابُ الشافعٌ ؛ فمنهم من قال : قد نص الشافعى 
على وجو ب الذي فيه . ومنېم من قال : لاص له قيه . ومنهم من قال : قد نص على أن فى 
سانٍ الأحرس حكومة وات فف الوك بذهابه . والصحيح إن شا الله ۽ آنه لا 


دِيّة فيه ؛ لان ىإ جماعهم على أن لسان الألحرس لا تمل الذي فيه ؛إجماعًا على أثهالا 


كملق ذَهاب الذوْق يمُفرّده ؛ لان كل عضنو لاتكمل الذي زفي ی ١‏ تمل 
”ف منفعته دوه » كسائر الأعغضاء . ولاتفريع على هذا الول . فأمّاعلى الأول » فإذا 
فلي کو كلد » ید وة #املة » راق تقح اتا فر تقثو ١‏ بان میس حداف 
کله »إلا أنه لا يُدْركه على الكمال » ففيه حكومة ٠‏ الوص بصي نقصا لايتَقدرٌ : 
وإن كان قا يتَقَدّرُ » بأن لا يُدرِكَ بأد المّذاق الخَمْس » وهى : الحلاوة , 
والمرارة”" » والحموضة » والمُلوحة » والعذوبة » ودرك بالباقى » ففيه حمس الدّيّة »وى 
اتن حمُساها » وى ثلاث ثلاثة الحماسها . وإن م يُذْرك بواحدة ‏ ونقصّ الباق » 
قعليه حمس ال ؛ ومحكومة لتقص الباق . وإن قطعٌ لسان ارس ؛ فذهبٌ ذَوْقه : 
ففيه الذي ؛ لإثلافه الذَّوْقَ . وإن جى على لسانٍ ناطق » فأذهّب كلامه ودَوْقه » فيه 
يتان . وإن قطَّعّه » فذهبًا” معًا » فيه دِية واحدة ؛ لأنّهما يذهبانٍ بع لذّهابه » 
فوجبث ديثه دون دنا | کالوقتل! إنسانًا ل جب | لدي وأنحدة . ولو ذَهَبتٌ منافعه 
مع بقائه » ففى كل مَتْفعة دِية . 


(©) سقط من :ب . 
(5-5)قم ١:‏ بمتفعته 4 . 
() فى الأصل : « المرو رة 4 . 
(8) ف النسخ : « فذهب ١‏ . 


Yo 


۰ ۹و 


فصل : وإن ذهب بعضٌ الكلام » وجب من الذي بقدز ما ذهب ؛ يعبر ذلك 
كروك الكل وهی نان وعشرون حرفا سيو « ر لا ( فإ رها مرج الل 


الألف » فمهما" قصَ من الحروف اوت من یبا لي د الال م 
مها ۽ قالاس ن أن يكون ونه من الدّيّة كقذره من الكلام » ففى الحرف 


الواحق ربع س الدب وف الحوين نصف مها »وف الارعة بها ولا فرق بین ما 
حف من الحروف على اللّسانٍ وما تقل ؛ ل كل ما وجب فيه ادر م يختليف 
لاختلاف قذره > كالأصابع . وختمل أن تُقَسّم الدّيّة على الحروف اي للسان فیا 
عمل دون الشفوية” » وهى أربعة ؛ الباء" والميمٌ » والفاء ولوان :کو سبروف الحلق 
الستة ١‏ اء وش ون وج دوعن » والغينِ فهذه عشرة » بقى ثمانية 
عشرّ حرفا للسان » تقس ' ديه عليها ل لدّية جب بطع الأسان ٠‏ وذّهاب هذه 
الحروق وخدّها مع بقائه » فإذا وجبّتٍ الديّة فها بمفردها » وجب فى بعضها بقِسْطه 
ما + قى الواحتك نضف متخ الدئّة ع وق الاين ها + وف العلذلة مدسُها ‏ وها 
قول بعض أصحاب الشافعى . وإن جَنَى على شمه » فذهبٌ بعضُ الحروف » وبحب 
نه يقذره » وكذلك إن ذهب يعض حروف اللي جناي . وْبيعَى أن تحب بقذره من 
الثيانية والعشرين + وها واسيذا ,' ''وإن ذهب حرف فعَجِرٌ عن كلمة ؛ ل يجب غير 
ارش احرف ؛ لن الضّمانَ إنّما يجب لما كلف" . تگھب دف انگل کا 
حرفا آم , كآنه کان "' يقول :دنم . قصاريقول : وهم . أو :وهم . أو 

ديهم فعليضَمان التزف الذاهب لا مائبدّل لا, قوم مام الذاهب ف القراءة ولا 
غيرها فان ج عليه افحت البدل و بت دِیته أيضا 4 لابه ضا وط يدعي 


(8) ف م ١:‏ فما ) . 

. » الشفة‎ ١: ف م‎ )١٠١( 
. ) ف م :7 تنقسم‎ )١١1( 
. سقط من :ب‎ )۱۲-١۲( 
: سقط من :م‎ )۱۳( 


YY 





اه ةَ i‏ تن و 559 ےم ٤ع‏ و 4 
شبىء من الكلام »لكن حصلت فيه عَجَلة أو تَمتَمةَ أو فافاة فعليه حكومة لما حصّل من 
لتق ص والششين » ول تجب الدّية ؛ لأ المتْمعة باقية . وإِنْجَنَى عليه جانٍ كر فأذهبٌ 
كلامه » ففيه الدَّيّة كاملة » کا لو جَنَى على عَيْنه جانٍ فَعَمِشَتٌ »ٹم جَنَى عليها اخرٌ , 
فذَهَب بِبَصّرها وإن أذهب / الأول بعضّ الحروف » وأذهبَ الثانى بَقيّةَ الكلام ؛ فعبلى 
كل واد مدعا شه #الو قق الأول پت ؛ إحدّى العينين وهب الا کر بیقر 
5 كه 2 ار ي 
الأخرّى . وإن كان امن بو ا ؛ فذهبٌ إنسان بكلامه كله » فان كان 
0 2 7 2 5 0 58 71 1 
روالها المي ع ٠‏ ففيه الذيّة 5 كاملة 0 0 زوالها . وكذلك الكبير إذا أمكنّ 
إزالة9 لغيه بالتْليِ : 
فصل : إذا قَطّعٌ بعضّ لسانه» فذهبّ بعضُ كلامه فإن اسْتَوٌيا» مثل أن يطح ربع 
لسانه » فيذهب ربع كلامه » وجب ربع الذي بِقَدْرٍ الذاهب منهما » کا لو قلح إحدذى 
َي قتع سا . وا فن من اعا اک من الق از ليه 
لسنائه. قذهب تضف کلامه ؛أوقطعٌ نصف لسانه ذهب ربع كلامه وجب بقدر 
الأكثر» وهو نصف الذي ى الحاليّن الله كل باس مالساد واکان تمر بالا 
منفردًا 1 فاذا الْفَردَ تفه بالڏهاب 1 وجب لأسف آل ترى آنه لو ذهب نصف 
الكلام ول يدهب مس اللسان شىء معش اا ووو شعي ف اللا ¢ 
1 3 14 سه 7 اخ he‏ 9 , 
وم يذهب من الكلام شىء » وجب نصف الدَّيّة . وإن قطعَ ربع اللسانٍ » فذهبّ نصف 
7 2 ا 0 3 و كن :© و 
الكلام » وجب نصف الذَيّة فإن قطع ا حر بقية اللسانٍ » فذهبَتٌ بقية الكلام » ففيه 
اة أوجه ؛أحذها » عليه اسل ی ذا قول اي . وهو عل الوجهين 
لأصحاب الشافعى 1 5 السام نصف تيش اللمسان 1 وباقيه شل 5 بدليل ذهاب نصف 


: 4 زوال‎ ٥: ف ب‎ )۱ ٤( 
, » ف الأصل )ب : و كأنه‎ )15( 
. » وهذا‎ ١: فى ب‎ )١15( 


¥ 


168 ظ 


1و 


التكلام. . ولفاق » عليه نصف الدّيّةِ وخكومة للريع الأشل ؛ لأنه لو كان جميعه أشل . 
ادق في کی كو ثلث اکچ .قافا كان مط أكل ١‏ فی للق ابض کرب 
أيضا . الفالت » غلية دة ازباع الذي . وهذا الوجة الانى لأصحاب الشافعىٌ ؛ لاله 
قطَع ثلاثة ااج لسانه» فذهب رّوص ف كلاه فوجَبّتْ عليه ثلاثة أرباع الذي 
الو قطَعَه ألا . ولاه سب القوليآن بهشل ل العُضْوٌ متى كان فيه بعض الّفع ‏ 
یکن باشل كالعين إذا كان بصرها ضَّعيفا | وال إذا كان بطشها ناقصًا . وإن 
طح نصف لسانه فذهبٌ ربع كلامه ا قله تضق ده فإن قط الآحرٌ بقيه 
فعليه ثلاث زياع الذي . وهذاأحد الوَجهين لأصحاب الشافعى ال کر 500 
الدية ؛لأنه لم يقطغ إلا نصق لسانه . ولنا اتا لعفن ربا ع الكلام ؛ فلزمه 
ثلاثة ربا ع ديه » کا لو ذهب ثلاثة با ع الكلام بقَطّع نصف اللّسانٍ الأول » ولألّه لو 
أَذْهَبَ ثلاثة زيا ع الكلام مع بقاء اللسان » لَِمَه ثلاثة أرباع الدّيّة » فان تحب بقطع 
نصيف السا" "الى » ولو لمْ يقَطّع الان نص اللسانٍ » لكنْ جى عليه جناية 
ذهَبَتُ”” " بقيّة كلامه مع بقاء لسانه » لكان عليه ثلاثة أرباع ديت ؛ لاله ذهب بثلاثة 
أربا ع ما فيه الذي ؛ فكان عليه ثلاثةأزبا ع الدِّيَة » ڳالو جَنَى على صحيح » فذهبَ بثلاثة 
أزباع كلامه ع مع بقاء لسانه : 


فصل : وإذا قطع بعضّ لسانه عَمْدًَا » فاقتصٌ المَجَنِىْ عليه من مل ما جنّى عليه 
بد و قلحت سى “كلام اق سل ماقت من کو لجن عليه أو 191" ۽ فد 
ای حعقه ع و کے فى الاق .لاله م عيرّاية القَوّدٍ > يراية القوو غير 


(10) سقط من : الأصل » م . وسقطت الواو من : ب . 
)١16(‏ فى ب مع ٠:‏ ثلاثة و , 

(۱۹) ىع زيادة : , فى الأول » . 

لوقنو ماع 8 أذهب #. 

(۲۱ )ف م :« وأکثر) . 

نيه 5 8 قل U‏ 


١ 








و ع 


مضمونة . وان ذهب أقل » فللمقتص دية ما بْقَىّ ؛ لاله ل يَسْتَوف بَدَلَّه : 
فصل : وإذا قَطَّعٌ لسانَ صغير لم يتكلم لطفوليّته » وجبّث ده . وبهذا قال 


الشافعى . وقال أبو حنيفة : لاحب ؛ لأله لساك لا كلام فيه » فلم تحب فيه دِيّة ۽ 
كلسانٍ الأرّس . ونا » أن ظاهرّه السسّلامة » وإنّما ل يتكلّ لاله لا بحسن الكلام » 
فوجبت به الدّيّة كالكبير » ويُخالِف الأمحرس ؛ فاه عَم أنّه شل » ألائرى أن أعضَاءَه 
13" کی با : کب فا الا . إن بلع دا يكل مله فلى يكل + طم 
لسائه لم تحب فيه الدية ؛ لن الظاهر أنه لا يقر على الكلام » وجب فيه ما يجب فى 
لِسانٍ الأرّس . وإن كبر فنطّقٌ ببعض الحروف » وجب فيه بِقَدْرٍ ما ذمّب من 
الحروف ؛ لأنّنا تبيًا أنه كان ناطِمًا وإن كان قد بلع! إلى حدٌ يتحرّكٌ بالبكاء وغيره افلم 
يتحرّك » فنقطعَه قالعٌ » فلا ديه فيه ؛ لأنّ الظاهر أله لو كان صحيححا تحر . وإن ۾ 
بلع إلى خد يتحرّك اال ؛ لأنّ الظاهرٌ سّلاميُه . وإن قطعٌ لسان كبير ؛ وادعی 
آنه كان ارس افيه / مدل اڈ كنا اا إذا اتلّفا فى شِلّل العضو المقطوع » على ما 
ذكرناه فيما مضى 
فصل : وإِنْ جت عليه »فدهب كلامه أو ذَوْقه »ثم عاد »ل تحب الدّيّة ؛ لأثّنا تبينا 
أله يذْهَبْ ولو ذهب رعذ »و إن كان قد تعد الدّيةَردّها . وإن قَطَمَ لسائه »فعا » 
لم تجب الدّيّة أيضًا ٠‏ وإن کان قذ أده ردّها . قاله أبوبكر . وظاهر مذهب الشافعىٌ » 
أله لا يرد الدّيّة ؛ لأ العادة لم كجر بعَوْدِه » واختٍصّاصٌ هذا بعَودِه يدل على أَنّهِ هبة 
مجَدٌّدة . ونا » أنه عاد ما وجبّت فيه " الدّيّة » فوجبٌ رد الذي » كالأسنانِ وسائر ما 
عو . وإن عع إنسان نصفٌ لسا فذهّب کلامه کله ا 227 
كلامه » لم e.‏ اليه ؛ لأن الكلامٌ الذى كان باللسانٍ قد ذهب » وم يعد 


(۲۲) سقط من : الأصل . 
)۲٤(‏ ف ب :(به ). 


) ٩ / ۱۲ المغنى‎ ( ۱۲۹ 


۹ظ 


۹و 


بن 7 # سم 9 @ ا 
اللسان ؛ وإناساة فى کل لخر + يلوف التى قيلي . وإن قطع لسانه » فذدهب 
كلامه ثم عاد اللّسان دون الكلام » لم يرد الدّية ؛ أله قد ذهب ما لجن الذي فيه 
بانفراده . وإن عاد كلامّه دون لسانه م يردها أيضًا ؛ لذللق . 


فصل : وإذا کان لٍلسانه طرفان فطع أحدهما ملست كلاق > که الد ؛ لان 
ذهاب الكلام r‏ يوجبٌ الديّة ا فق بعض الكلام ؛ اڭ : ؛ فإن کان 
الطرفان مُتَساويين و وكان ما قطعّه بقذر ماذهبَّ من الكلام حت کرات کان اا 
ينيك »وجب الأكثر »على ما مَضَى »وإ م يذهب من الكلام شىء وجب بقذر 
ماذهبّ من اللْسانٍ من ادي . وإ كان أحدهما مُنْحرفًا عن سمت اللسانٍ فيو شاا 
زائدة » وفيه حكومة . وإ قَطَمَ جميعَ اللّسانٍ » وجبت اليه من غير زيادةٍ. » سواءٌ كان 
الطرفان معساويش أو مُحْتلفيْن . وقال القاضى : إن كانا ساون » ففيهما الذي » وإن 
كان أحدّهما مُنْحَرفا عن سمت الأسنان » وجبت الدَّيّة وحكومة ف الخَلقَة الرائدة . 
ونا » أنَّ هذه الرٌيادة عَيْبٌُ ونقص يرد بها المَبيُ ‏ وص من تمه » فلم يجب فیا شىء » 
كالسسَلعَة فى اليد . وربّما / عاد القَولان إلى شىء واحد ؛ لان الحكومة لایر ج بها شىءٌإذا 
كانت الأيادة عا . 


1 - مسألة ؛قال :( وَفِى كَل مين حمس مى الإبل , إِذَا قلعت ممن فذ 
لھ ق اران ٣‏ لباب سب ( 


ذلك عن شر بن ااب وین عبار 9 ' ؛ معا » وسعيد بن المُسَيّب » وغروة › 
وعغطاء ؛ وطاوس » وَالْرَهْرَىٌّ 4 وقتادة > ومالك 4 والتورى 4 والشافعىٌ 4 وإسحاق 4 


. ) ف الأصل : « أكثر‎ )۲٠( 
. ) أئغر‎ (: مى)١(‎ 
. ٠٤٠/۹ أخرجه عبد الرزاق عن عمر وابن عباس » فى : باب الاسنان » من كتاب العقول‎ )۲( 


1۰ 


وى حنيفة » وحم بن الحسن . وف كتاب عَمْرِو بن حزم » عن الى عه ١:‏ فى 
اسن تحمس من الإبل ) رواه النُسائى”" , ون عمرو بن شیپ ٠‏ عن أبيه » عن 
ده عن الى عله قال 15 فی الْأسَْانِ تحمس حمس ( رواه أبو داوةا فاك 
الأضراسس والأيابُ فا کٹ أهل العلم على أنه يكل الأسنانٍ ؛ متهم ُروة » وطاوسٌ » 
وقتادة والرُهْرَكُ » ومالك » واللّورى » والشافعىٌ » وإسحاق » وأبو حنيفةً » ومحمد بن 
الحسن . وروی ذلك عن ابن عباس » ومعاوية . وروى عن عمرٌ » رضى الله عنه »أله 
قضىّ فى الأضراس ببَعِير بَعِير . وعن سعيد بن المُسَيِّبٍ » أنه قال : لو كنت أنا » 
لجعلتٌ فى الأضراس بَعِريْن بعيريْنٍ » فتلك الدَّيّةٌ سواء . ورّوى ذلك مالك » فى 
موا 0 . وعن عطاء نحوه . وحكى عن أحمد روا » أن ف جميع الأنان 
راس الدية.فيتعيُّ حمل هذه الوا على مل قول سعيد ؛ لماع على أن فى كل 
مِينٌ حمسا من الإبل » وورو د الحديث به د كيكرن ای الاسان سن سا ؛ لان فيه 
اثنى عَشر سينا » أرب ثنايا ؛ وارب رَباعِيّاتِ”"' » وأربعة أثياب “فيه خيس خمس حمس » وفيه 
عشرون طرزسًا ‏ فى كل جانب عش » خمسة من فق » وخمسة من أسفبل » فيكون فيا 
أربعون بَعيرًا دق ا طروي تبان » فتكمل الدّية , وله س ک3ا أنّه ذو عَدَدِ 


(1) تقلع ره + ى صفحة د . 
)٤(‏ فى : باب ديات الأعضاء ‏ من كتاب الديات . سنن ألى داود 485/7 . 
کا أخرجه الدارمى » فى : باب دية الأسنان » من كتاب الديات . سنن الدارمى ٠۹٥/۲‏ . 
(5) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الأسنان » من كتاب العقول ٠٤٠٠/۹‏ . والبييقى » فى : باب الأسنان كلها 
سواء » من كتاب الديات . السنن الكبرى ۹۰/۸ . 
(7) فى : باب جامع عقل الأسنان » من كتاب العقول . الموطأ ۸٦۱/۲‏ . 
کا أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الأسنان » من كتاب العقول . المصنف ۳٤۷/۹‏ . وابن ألى شيبة »فى : باب 
من قال : تفضل بعض الأسنان على بعض » من كتاب الديات . المصنف ١90/9‏ . 
(۷) فى ب زيادة : ١‏ أخرى » . 
(۸) فی ب عم :« وود » : 
(۹) الرباعية : السن بين الثنية والناب . 


IFS 


۹ظ 


مده ا » فلم تزِد دِينّه على ديّة الانسان”” ٠‏ > كالاصابع والاأجفان وسائر ما 
فى البدن » ولأنّها تشتمل على مُنْفعة جنس » فلم ترد دِيتها على الذي » كسائر مُنافع 
e 8‏ 50 8 9 و ب Ê‏ ال 3 ا 
الجنس » ولأن الأضْراسَ تختص بالمنفعة دُونَ الجمالي » والاسنان فيها منفعة وججمال » 
االله 07 عن قف وف ا هد ق وق س ف ف سد ١‏ ظ 
الله قال : « الْأْصَابعٌ سوا » والأستان سوام اليه والضرس سَوَاءٌ » هذه وهيذه 
ا ,داتع . وقوله ق الأحادرت افك :5 فى لاان خسن حمس , 
ow‏ # ف ا به ححص اخ ف ع 
وم فصل » يدل فى عُمومها الاضْراسٌ ؛ لانّها أسنان » ولان كل دِيَة وجَبتٌُ فى جملة 
8 عي ر 3 5 مره ٤‏ ۴ فر 
كانت مُقسومة على العددٍ دون المنافع » كالاصابع , والااجفانٍ » والشفتينٍ » وقد اوما ابن 
. 55 بحن عر ug‏ گن و 5 a Hm FB‏ 
القياس فيه » فمَنْ ذهب إلى " 'قولنا » حالف" المعنى الذى ذكروه » ومن ذهبٌ إلى 
قولهم > حالف الكسوية الثابتة بقياس سائر الأعضاء من جنس واحد > فكان ما 
0ے 200 75 : 5 ١‏ هو 8 هيع 1 Ta‏ 9 م ۴ 
ذكرناه مع مُوافقة الأحبار وقول أكثر أَهْل العلم أَوْلَى . وأمًا على قول عمرّ » أن فى كل 
ضيزس بَعِيرًا » فيُخالِف القياسيّن جميعًا » والأحبار » فإنّه لا وجب الدّيّة الكاملة › 
وإثما برجب انين بعر + يالف بين الأغضاء المعسانسة . وإنما يحب هذا 
ا ا ١‏ 5 ا ا ا ا ا ر o‏ 
الضّمان فى مين مَنْ قَدْ ثغر” » وهو الذى ابْدَل أستاته » وبل حدًا إذا قلِعَتٌ سنه ل يعد 


ت 


r 35 7‏ ا ر ای 1 * LF‏ 0 2 ؟ 
بدلها . ويقال : تعر" ء واثعر ء واثّكَر2""0 . إذا كان كذلك . فأمًا مين الصبىٌ الذى 


)١ ۰(‏ فى الأصل : و الأسنان » . 
(١1)ف‏ : باب ديات الأعضاء › من کناب الديات . سن أبى داود ٤۹٤/۲‏ . 

کا أخرجه البخارى مختصرا »فى : باب دية الأصابع »من کتاب الديات . صحيح البخاری ١ ٠/۹‏ . والترمذى › 
فى : باب ما جاء فى دية الأصابع ؛ من أيواب الديات . عازضة الأأحوذى 373/5 . والتسالى »فى : ياب عقل 
الأصابع » من كتاب القسامة . المجتبى ٠ ١/۸‏ . وابن ماجه »فى : باب دية الأسنان » ودية الأصابع » من كتاب 
الديات . سنن ابن ماجه ۸۸٥/۲‏ . والدارمى » فى : باب فى دية الأصابع » من كتاب الديات . سنن الدارمى 
85 . 
159-؟ لعق ب ؛ وقول ما خالف * . 
(5١)انظر‏ : اللسان ( ث غ ر ) . 
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م بغر » فلا يجب بِقَلْعِها فى الحال شىء . هذا قول مالك » والششّافعىٌ » وأصحاب 
رای . ولا أعلم فيه خخلافا ؛ وذلك9*" لان العادة ود مین » فلم يجب فيها فى الحال 
شىء ء » كنف شعَره ولكن ينظ عَودها ؛فإن مضت مُدَّة بياس من عَوْدها ؛ وجيت 
ھا .ال جد يتوقض 8 دک ع قال ق اا ۔ ال الفقضى : 5 
سقطت أتحواثها وم تعد هى » ادت الدّيّة . وإن لبك مكائها أخرى م تجب 
ھا و اھ ,ع ا اوی ی لذ 
الظاهرٌ أن ذلِكَ بسبب الجناية عليها :وإ نقد" 'تفميها عن تظرتها فیا 
من د بقَدْرِ ما نقَصَّ . وكذلك إن كانث فيها لمَة أن تققديرّها""©» ففيها بقذر ما 
ذَهَبٌ منها » کا لو کسر من سئه" / ذلك القَذْنٌ . وإن نبت اطول" من أتحواتها » 
ففيها حكومةٌ؛ ل ذلك عَيْبٌ . وقيل فيها وب او ا 
الس الأول ؛ ل ذلك شي حسثل سبي الا ع فا تمتها , وإن بقث 
مائلة عن صف لمان بحيث لا بع با ؛ فیا ديل ؛ لن ذلك كدّهابها وات 
كانت ينتفع بها » ففيها حكومة ؛ للشين الحاصل بها ووش لبها . وإن نبِكَتُ صفراءً 
أو حمراء أو مُتَغيرة » ففيها حكومة ؛ لقص جمالها . وإن ن بك سوداءً أو خحضتراء » ففيبا 
روايتان » حكاهها القاضى ؛ إحداهما »› فيا ديتها . والقّانية 9 شاد 7 » کا لو 
سوّدها من غير قلْعِها . وإن مات الصّبىٌ قبل الاس من عَوْدٍ سه » ففيه وَجُهان ؛ 
أندهما ء لا شىء له ؛ لان الظاهرٌ آنه لو عاش آعادت »فلم يجب فيباشىء » کالو ييف 
ع8 . والثّانى ٠‏ فيبا اديه ؛ لأنّهِ قلع سينا وأيسَ من عَوْدها » فوجبَتٌ دیتها > م لو 


. سقط من :ب‎ )۱ ٤( 

. سقط من :م‎ )١( 

159 ) فى ب ١:‏ بقدر 6 . 
(۱۷) ف ب : ١‏ بقدرها ٠‏ . 
(18) ف الأصل زيادة : ٠‏ بقدر + . 
(19) ف ب عم : «أكبير ۲ . 


ET 


۹و 


ظا١‎ 


مضّى زمنٌ تعُودُ فى مثله فلم تَعُدْ . وإن قلَعَ مين مَْ قل تَر » وجَبّتْ ينها فى الحال ؛ لأ 
الظاهرٌ أنّها لاتعوذ » فإن عادث »جب الدّيّة »وإن كان قد أَحَدَهارَدّها . وبهذاقال 
أصحاب الي . وقال مالك يرد شيعا ل العادة آنه لاذ » فمتى عاذت كانت 
هة من الله تعالى مُجَدَّدَةٌ » فلا يسنقط بذلك ما وجب له قلع سنه . وعن الشافعىٌ 
كالمَذْهبَيْن . ونا »أنه عاد له فى مكانها مطل التى قَلِعَتُ » فلم يجبُ له شىءٌ » كالّذى لم 
ر .ون عاذت ناقصة »أو مشوهة فحكمُها حكمْ سن الصّغيرإذاعادّث على ما 
ذكرنا . ولو" قلع سن من لم ينْخِر ٠‏ فضت مدَّة بيسن من عَوْ وها » وَحَكمَ بوجوب 
الدية » فعادت بعد ذلك ق ا وتقات إن انك ادت » كسين الكبي رإذا 


سر 0 
ادت : 


فصل : وتجب ية الس فيما ظَهرٌمنها من الك ؛ لأ ذلك هوالمُسمّى مين وماق 
الما ھی متكا + 5ا كين الس : ثم جاءً | حر فقلة”' " السنح »فف السن 
دیتها وف الستئخ حكومة > کا لو قط إنسان أصابعٌ رجل ثم قطعٌ ار كفه . وإن 
لّعها الأول بسرخها »لم يحب فهها أكثرٌ من دِيَنها » كالو قط اليد من كوعِها .ون 
فعل ذلك ف مرّين » فكسَرٌ الس »ثم عاد فقلَعَ "الح » فعليه ويها وحكومة ؛ لأن 
ويا ولال ثم وجب عليه بالثانى حكومة و اعد وكذلك لو قط 
الأصابعَ › ؛ ثم قطّمٌ الف . وإ کسر بعضّ الظاهر فيه من دِيَةِ اسن بقذره . وإن 
كان ذهب النصضف وجب نصف الأزش » وإن كان الذَاهبُالتلْتَ IT‏ 
مان جاه ا ٠‏ فکسر بقيتها » فعليه بقية لاوش . فإن قلح الثانى بقيكها بسرنخها ‏ 
نطرنا فان کان الأول دهاع ضما » فليس على الثّانى للسّخ شىء ؛ لاله تابع لما قلع 


. ٩ وإن‎ ١: فى ب‎ ) ١١ 


(۲۱) فى ب ١:‏ فقطع » . 


FALE AA 


E 


من ظاهر السبّنٌّ » فصارٌ کا لو قطعَ الأول منْ كل إصبّع من أصابعه أَنْمُلَةَ ثم قط الثانى 
يڌ من الكو ع . وإ كان الأول كسَر نصف السنٌ طولا كُونَ سه » فجاء الاق 
الم السخ كله ؛ فعليه ذِيّة الصف الباق » وحكومة لنضيف الخ الذى 
ق ا کو الأول ٠‏ کالوقطع ا عنمن ب ثم جاء الثانى » فقطّمٌ الكف 
كله ,فزق اشفيق قان امجن عليه یاه الأول ل » فالقول قول الْمَجُنىٌ عليه بل 
الأصلّ سَلامة السسّن واف کي الله عن يعض الس ؛ فالدّيّة فى قذر الظاهر 
عادة » دون ما انُكشّف على حلاف العادة . وإن اْحتلّفا فى قذر الظاهر » اعثُبرَ ذلك 
بأتمواتها فان ل یکن ها شىء يي به » ول يُمْكِنْ أن يعرف ذلك أهل الخبرة » فالقول 
1 الجا ۽ لذن لاض 5 ذمته . 


فصل : وإن قلع سنا مُضْطربة لكبر أو مرض, وکال اها باقية قية ؛منَّالمَضْغ ‏ 
وجفظ0 " الطّعام والریق » وجبّتٌ يها . وكذلك إن ذهب بعض مَنافِجها » وى 
بعضها ؛ لی اھا وعضَ منافهها باق ؛ فكمّل دِيتُها » كاليّد المريضة ويد الكبيرٍ . 
اڭ افيا كنا ٠‏ فهى كاليَد الشلاء على ما ستلكره إن شاء الله تعالی وات 
قلع سینا فيها داء عن ؛فإن م يذهب فى مق ھا ا 
الصحيحة الأنيا اد الريطة وإن سقط من أَجَزائها شىء ؛ سقط من ديّتها بقذرٍ 


2 


الذاهب منها » ووجبٌ الباق . وإِنْ كان إخدى نيه قصيرة » نقَصّ من يها بقَدْرٍ 


ب 5 TI‏ م و برها ' 


قصل : فإن جَنَى على سه جان » فَاضْطَرَيَتٌ ٠‏ وطالَت عر" الأمْتانٍ » وقيل : 
إنّها تعودُ إلى مُدَّةٍ إلى / ما كانث عليه . نرت إليها » فإن ذَهَبَتْ وسقطثٌ » وجَبِتْ 


(75) فى ب ١:‏ قطع » . وف م ٠:‏ فقطع ) . 
)۲٤(‏ ف م ٠:‏ وضغط » . 
5١‏ ؟) الأكلة ٠‏ الحكة . 


(5؟1)قباءام:وعلى).. 


۹و 





2 وإن عات كا كانث » فلا شىء فيها » كا لو جَنَى على يده فمرضّث ثم بَرَأْتْ » 
قت قيب ا ات شب که وإن قلّعها قالع » فعليه نها كاملةً » ىذ كينا فى 
سبي »وعلى الأو ل حكومة -إجنايته وإن مضت المُدّة وذ إلى 
ما كانت عليه » ففيها حكومة . وإن قلعها قالع » فعليه يها اا ۽ ر . وإن قالوا : 
ری عَوْدها من غير تقدير مد ٠‏ وببتٍ الحكومة فيها ؛ لعلا يُفْضِىَ إلى إِهُدا 
الجناية . فإن عاذت سقَطتَ المحكومة 5 ' ذكرًا فى غيرها . 
فصل : فإن قلع قالع سِنَةَ ‏ فردّها صاجيُها » فنبتَتُ فى مَوْضِعها لمحب يها . 
نص عليه أحمدٌ » فى رواية جعفر بن محمد واا ا . وعلى قول القاضى » تجبٌ 
. وهو.مذهبٌ الشافعىٌ » وقد ذكرّنا تو جيههما فيما إذا قح أله فرَدّه » فاح 
فعلى قول أبى بكر » تجبٌ فيا ُكومة ؛ لتقصيهاإن نقَصّتٌ ‏ أو ضَعْفِهاإن ضَعُمَتْ 
وإن قلعَها قالعٌ بعد ذلك وجَبِثٌ ينها ؛ لأنّها سن ذاثٌ جال ومَتْفَعةٍ ٠‏ فوجبّث نها 1 
کا لو م تقلع . وعلى قول القاضى ينينى حُكْمُها على وُجوب قَلْعِها » فإن قلنا : يجب 
مه . فلااشىء على قالعها ؛ لاله قد اخسن بقلم مايجب قله »و إن قلنا : لامجب 
قلَمُها . ايمل أن يوتمل يدتتها ۽ لما ذكرًا » وَاحْتَمَل WIR rb‏ ؛ لاله قد 
وجمثُ له تاره » فلا تجبٌ ثانية » ولكنْ فيها ُكومة . فأمًا إن جعَل مكائها سِا 
ری » أو مينَّ حيو » أو عَظْمًا » فنيكث » وجب ويها » وجا واحدًا ؛ لأ 
سره ذهبث بالكلية» فوجَبّتْ وها كالو لم يجعَل مكائها شيئًا. وإنْقُلِمَتْ هذهالثانية ؛ 
لم تجب ينها ؛ لأنّها ليست سنا له » ولا هى من بَدَنْه » ولكنْ يجب فيبا 


. قبله ؛‎ ١: ؟)فيم‎ 7-7١0 
.) (4")فىيم: دلا‎ 

(۲۹) سقط من : ب . 
(۳۰) فی ب وم :وجب ) . 
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حكومة ؛ لأنّها جناية أزالتُ جَماله ومَنْفعتّه » فأشْبّةَ ما لو حاط جُرْحَه بحَيْط » 
فا ع 7 فقا "يما » فائفت الجر - : وزال العحامه . وبح 1 أن لا 
يجب شىء ؛ لانه ازال ما ليس من بڌنه ؛ أشبّهَ ما لو قلع الائف الذهبّ الذى جعله 
المَجْدُوعٌ مكان أنْفِه . 


فصل : وإ جَنَى على سه فسوّدها » فكي عن أحمد » رحمّه الله » فى ذلك 
روايتانٍ ؛ إحداهما » / تجبٌ ينها كاملة . وهو ظاهرٌ كلام ارق . وروی هذا عن زيد 
ابن ثاب“ . وبه قال سعيدٌ بن المُسيب » والحسن » وابن سِيرِينَ » وشَرَيحٌ » 
والْهْرِىُ » وعبد الملكِ بن مرون » والّحْصِىٌ » ومالكٌ ‏ واللييثُ » وعبكُ العزيزٍ بن ألى 
سَلَّمةَ » والتوْرِىُ » وأُصْحابُ لزي . وهو أحَدُ قوي الشّافعىٌ . والرواية الثانية » عن 
أحمكء أله إن أذهَبَ منفعكها من المَضْبْغْ عليها ونحوه» ففيها ينها » وإن ل يُذْهِبْ تَفعَهاء 
ففيها حكومة . وهذا قول القاضى » والقول الثّانى للشافعىٌ » وهو امختارٌ عنْدَ أصحابه ؛ 
لأنّه م يذهب بِمَتْمَعتها ٠‏ فلم تمل دِيُْها ٠‏ کا لو اصْفرتٌ . ولنا » أنه قول زيد بن 
ثابث » ول يُعْرف له مُخالف فى الصّحابةٍ » فكان إجماعًا » ولأنّه أذهب الجمال على 
الككمال ‏ فَكَمَلَتْ ويها » کا لو فطع أذ الأصّمٌ وألف الأمحشيم . فاا إن اصفرّث أو 
احمَرّث » لم تكْمُل يها ؛ لأنّه ل يُذْهِبْ الجمال على الكمال » وفيها حكومة . وإن 
امحضّرّثْ »احمل أن يكونَ كتسُويدها ؛ لأنّهِيَذْهَبُ بجمالها » واحْتَمَل أن لا جب فما 
إلا حكومة ؛ لأ ذَهابٌ ماله بتَسْويدها أكثرٌ » فلم يلح به غير » کا لو حَمّرها . 
فعلى قول مَنْ أَوجَبَ ويها » متى قلعت بعد تسُويدها » ففيهاُلْثُ ويها أو حكومة , 
على ما سنذكرٌه فيما بعد » وعلى قول من ل بُو جب فيها إلا حكومة » يجبٌ ف قلعا ينها » 
کا لو صفرها . 


. » فقلع أسنان‎ ٠: فى الأصل »م‎ )۳١-۳۱( 
: وابن ألى شيبة » فى‎ . ۳٤۸/۹ أخرجه عبد الرزاق » فى : باب صدع السن من كناب العقول . المعصنف‎ )7 7 
. ۲٠۰/۹ باب السن إذا أضيبت فاسووت » من كتاب الديات . المصئف‎ 
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۹ظ 


۹و 


فصل : وإِنْ جى على سنه » فذَهَبَتُ حَدَّتُها وَكلّتْ » ففى ذلك حُكومة » وعلى 
العها بعد ذلك ديّة كاملة ؛ لأنّها من صحيحة » كاملة » فكَمَلَتْ دِيُّها ‏ 
كالمضطربة وات فع ها ا » ففى الذاهب بقذره وإن قلعَها قالع ؛ نص من 
ويها بقَدْرٍ ما ذهب » کا لو كسيرٌ منها جرم . 

فصل : وف اللحيين الدية وما العظمان الّلذانٍ فيبما انان السُفلّى ؛ لان فما 
نَفعًا والًا » وليس ف البدَنِ مهما » فكانتٌ فيهما الذي » كسائر ما فى البدنٍ منه 
شيئان » وف أحدهما نصفها » كالواحد مما فى البدنٍ منه شيئانٍ . وإ قلَّهما بما عليهما 
من الأَسْنانِ » وجب عليه هما ودِيّة الأَسْانٍ » ولم تذل ِي الأسنانِ فى 
دته ٠‏ کائذځل ية الأصابع فى ديّة اليد“ ؛ لوْجُوو ثلاثة ؛ أحدها » أن الأسنان 
معروزة فى لين » غير ممصلةٍ نما » مخلاف الأصابع . / والثانى » أن كل واحد من 
لحن والأسنانٍ ترد باسيمه » ولا يذځل أحدهما فى اسم الآسحر بخلاف الأصابع 
الكت :إن اسم اليد یلها . الث أن اين يُوبجَدان قبل وُجودٍ الأسنانٍ فى 
الخلفة 1 ويبفيان بعد ذهايها فى حن الكبير ا ورد تقلسك اسشا عاقية » بخلااف 
الأصابع والكف |! 


) مسألة ؛ قال : ( وَفِى الْيَديْن الذي‎ - ١5 


أجْمعَ أهل العم على(" و . موب الذي فى اليديْن » ووجوب نِصّفها فى إحداهما . 
وقد" وی عن معاؤ ين جيل : شی اللدعمه ع أذ اللي عا قال : د وَفى اليَدَيْنِ 


(م”) فى الأصل : « وجب » . 
(4*) فى م : ١‏ الوجه » . خطأ . 
(1) ف ب زيادة : و أن »© . 
(۲) سقطت ١:‏ قد ٤‏ من :م . 


١ بم‎ 


الدّية فى لين الذي ۲ . وفى كتاب التي عله عَمْرو بن حزم :« وَفَى اليد 
مسون من الال :6 . ل ہیما مالا ظاهرا ؛ عة كاملة » وليس الى اليد 
مِنْ جسیھما غيرّهما » فكان فما الذي ية » كالعَينِينٍ . اليد التى تجبُ فيها الدية من 
الكوع ؛ لان اسم اليد عند الإطلاق ينْصَرف إليها » بدليل أن الله تعالى لما قال : 
7 والسارق و رالستارقة ا Î‏ 4 .اق الوالجن کیا بن لكوع و 
ركذلك مجحب فيه مسح اليد إلى الكوعين فإن قطَميدَه من فوق الكو ع » مثل 

أ قا من المَرفق أو نصيف الساع » فليس عليه إلا ِية اليد Uy‏ 2 
فى رواية أبى طالب . وهذا قول عَطاء ؛ وقتادة والتّحْعِىّ » وابن ألى ليل »ومالك . وهو قول 
بعض أصحاب الششافعىٌ . وظاهرٌ مذهبه عند أصحابه أنه يجب مع دِيّة اليد حكومة لا 
زا5 ؛ لأ اسم اليد ها إلى الكو ع » ولأ المتْمعةَ المقصودة فى اليد » من البَطش والأيذ 
الف بالكف » وما زاد تابعٌ للكف ؛ وليه تحب فى قطعها من الکو ع بغي حلاف : 
فتجبُ فى الزائ حكومة » کا لو قطعّه بعد قَطّع الكف » قال أبو الخَطَّاب :هذا قول 
القاضيى . ولنا أن اليد اسمٌ للجميع إلى المَنْكِبٍ » بدليل قولِه تعالى :و دیک 
إلى الْمَرَافق ق 4 . وا و إلى المناكب . وقال تعلبٌ : 
اليد إلى المنكب . وف" عرف الثاس / © جميع ذلك یسمی يدا فإذا قطعها من 
فرق الکوع را ee,‏ يا فاا قَطمها فى السرقة ؛ فلن 
لدجم ' به ؛ وقَطْمٌ بعض الشَّى ءِيُسَمّى قَطعاله لقال : قط / ثوبّه .إذاقطع 4/١١ظ‏ 


(6) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب اليد والرجل » من كتاب العقول . الصنف 780/4 . 
)٤(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة ه . 

(©) فى م ١:‏ فيا ) . 

(5) سورة المائدة ۳۸ . 

(۷) فى الأصل : « قطعها » : 

)^( سورة المائدة ‏ . 

)١ ٠ (‏ سقط من : الأصل . 
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جانبًا منه . وقولهم : إن الدّيةَ تب فى قَطْعِها من الكو ع . قلا“ : وكذلك تحب بقطع 
الأصابع مفردة | ' » ولايجبُ بِقَطعها من الكو ع أكثرٌ ممّا يجب فى" قطع الأصابع » 
والذكرٌ يجب ف قطعه من أصيله مثل ما حب بطع حَشَمَتِه . فأمًا إذا قطّع اليد من 
» ثم قطعها من المَرفق وجب ف المقطو ع ثانا حكومة الألدوجيث ”7 عليه 
ية اليد بالقطع الاو فو جَبِت7 "2 بالثّانى حكومة ٠‏ الو قح الأصابعَ ' ثم قطعَ 
1١ 17‏ و قطّعٌ حَشَفَةَ الذكر ثم طم بيه أو ج لو فعل ذلك اثنان . 


فصل : فإ جى عليها فأشلها » وجَبثْ عليه يها ؛ لأنّه فوت مَنفعتها » فلزِمَمه 
دِيثّها » کا لو أَعْمّى عَيته مع بقائها » أو أَخَرَسَ لسائه وإن جتَى على يده فعؤبجها أ 
نق قككها + أوشائها ليه خكيمة لنتعيها . وإن كسا تم ارك ية > 
کیٹ یکم لھا إن كانهاذلك ۽ ون ادت ج e‏ ۽ لان 
شيتها أكثرٌ' © . وإن قال الجانى : أنا أ كسررها ثم أجبرها مسنتقيمة . ۾ يُمَكنْ من 
ذلك ؛ لأنها(''2 جناية ثانية فإن كرا تَعديا ثم برها فاستقامَتُ » لم يشقط ما 
و بَ من الحكومة فى اغوجاجها ل لق اة سن اتن اة » وهذه lhe‏ 
ثانية» و 3 انی ها دون الأو وايب هذا ما إذا ذهب ضَوْء عه نم عاق ؛ لأا بين 
أن الصو لم يذْهَبْ راكب سال وا وههنا بخلافه » وجب بُ التكومة فى الكسر 
الثاني ؛ ئها" جناية ثانية. وكيل أن لا تجبّ ؛ لأنّه أزال ضر الموج منهاء فكان 


. » فى ب :۵ سلمنا‎ )١1١( 

؟١)‏ فى م ١:‏ منفردة ٠‏ . 

. سقط من : ب‎ )١5( 

. فى الأصل : وجب ا‎ )١4( 
. 6 ف الأصل . ب :وجب‎ )1١( 
+ سقط من في‎ )١ 1-159 

19) فى الأصل ب :و لأنه » . 
(18) ف الأصل : « لأنه ٠‏ . 


١٠ 








َفعًا » فَأَشْبَهَ ما لو جَتَى عليه بقطع سَلعة أزالها عنه . 


فصل : فإِنْ كان له كفان فى ذراع » أو يدان على عض » وإحداهما باطشة دُونَ 
الأرَى » أو إخداهها أكثرٌ بَطْشًا » أو فى سَمْبِ الذراع والأخرَى محرفة عنه » أو 
اداه اة ولا تى ناقصة» فالأولى عن الْمتلية » والأخررى رائدة + قي الكل 
ديهاوالقصا ص" بقَطعِها عَمْدًا » والأنحرى زائدة فهها حكومة » سواءٌ قَطَحَها مفردة أو 
قَطَعَها مع الأمايٌة وعلى قول ابن حامد ولاق قا #لأتباعيت في الستلمة فى 
اليد . وإن استويا من كل الوجوه فإن كانتا / غیر باطشتین ٠‏ ففيهما ثلث دِيّة اليد أو 
حكومة بلا تجب وی اليد امل ؛ لأنهما لا تفع ل فہما + فهما كيد اللا . 
وإن كانتا باطشتين » ففيهما جميعا ديّة اليد . وهل تحب حكومة مع ذلك ؟ على 
جين » بناءٌ على أن" الزّائدة هل فيها حكومة أ" لا ؟ وإِنْ قطّمٌ إحداهما ء فلا 
قود ؛ لالخهال أن تكون هى الزائدة » فلا تُقَطَّمٌ الأصليّة بها » وفيا صف ما فيبما إذا 
قلعا" لتَساويهما . وإن قَطمَ إِصْبَعًا من إحداهما » وجب أَرْشُ نصف إِصْبّع » وف 
الحكومةوَجُهان . وإن قطّمَ ذو اليد التى ها طَرَفانِيَدَامُفرَدةَ »وجب القصاص فيهما » 
على قول ابن حامد ؛ لأن هذا نص لا يَمْنَعُ القصاصَ » كالسسلْعةِ فى اليد . وعلى قول 
غيره : لاحب ؛ لعلايأذَيَدَيْن بيد واحدة » ولاتُقَطَمُ إخداهما ؛ لأا لا تغرف الأصايّة 
فنأشذها » ولا" نأحد زائدة بأصْليّة . فما إن كان له قدمان فى رجل وَاحدةٍ » فا لىك 
عل ما د زناه فى اليتون . هإن كانت دی القدمئن أطول من الا شى > وان الطويل 


(۱۹) سققطت الواو من : ب »م . 
)٠١(‏ سقط من : الل »ب : 
(۲۱) سقط من :م . 

(۲۲) ف الأصل )لب :او . 
(۲۳) ف ب ١:‏ قطعت » . 

٤(‏ ۲) سقطت ١:‏ ومن ل 


۹و 


۹ظ 


مساويًا لرجل | الأخرّى » فهو الأْمبْلِيَ”" » وإن كان ت عنها » والا حر 
و للرجل الأخرَى » فهو الأُمئيلب>””” . وإن كان له ف كل چا قدّمانٍ » 
نکل مشي عل لراش تا تقب : فيا الا صليّان » وإن لم يمكنه »› 

یلما : واه الشفي مل لصن » فهما الأصليَانٍ ٠‏ والآحرانٍ زائدان . وإن أشل 
الطويات. ٠ ٠‏ ایسا اة و لن الام أثهما الان ۽ خان قظعيّم اقاطِع › 
فامکته الم على القصردرين 7 ت ايسا ليان وإ يُمْكِنه فالطویلانِ هما 
الأاة 


مسا 


۴۳ - مسألة ؛ قال : ( وَفِى التَذَْيْن الدَية » سَوَاءٌ كان من رَجُل أو امْرأةٍ ) 


أمّانَدِياالمرأة » فف ما ينها . لا نعم فيه بِينَ أهل العلم خلافا » وف الواحد منهما 
اسف ال . قال ابن المنذر :احم كل من نحفظ عنه من أهل العلّمِ على أن فى 
تذى المرأة نصف الدّيّة » وف الذي الذَيَة » ومن حفظنا ذلك عنه الحسنٌ »والشعبى » 
هری » ومكحول » وقتادة » ومالك » واللَورىٌ » والشافعىٌ » وأصحابٌ لري . 
أت ق ہما سما وا اليدين والرجلين وق ألسرهيا نصق الث 4 لأ کا 
عُصْوَيّنَ وجبت الذي فا | وجب فى أحبدهما نصفها > کالیدین . وف قطع حَلَمتَى 
لدبي دِيتّهما , لهي حلي جد ۽ رح الله + وروق تخو هذا من “الشاي ٠‏ 
والنّخعىٌ » والشافعىٌ . وقال مالك » والَورىٌ : إن ذهب اللَبْنُ » وجب دِيتهما » وإلا 


(ه١)‏ فى الأصل : « للأرجل » . 

(51؟) فى ب :و كالأصلى ) , 

(۲۷) في ب : 3 مساويا ) على تقدير : « وكان الآخر » : 
(۲۸) ف الأصل : « الطويلين » . 

(۲۹) فى الأصل : و المصيرين © . 

. سقط من :م‎ )١( 


۲ 


وجَبَتُ حكومة بقذر شينه . ونحوه قال قنادة : إذا ذهب الرَضِاعٌ بقَطعهما » ففيهما 
الدّيّة . ونا . أله ذهب منْهُما ما تذهبُ المَنْمعة برّهابه » فوجبّثٌ دِينّهما » كالأصابع 
مع الكف ؛ وحشفة الذكر ا ذهاب ال أن ا ر الصبى ويرئَضِعْ › 
فهما كالأُصابع فى الك . وإِنْ قطَم الندْيين كُلّهما › فليس فيهماإلّادِيّة » ا لو قطّمَ 
الذکر كله . وإن حصل مع قطيهما جائفة » وجب فيها ثلث الدّيّة مع دِيتهما و 
حصل جائفتانِ وبك ولان .تشادای »ففيهما الدَّيَة كالوأشل 
يَدَيّه . وإن جَنَى عليهما » فأذهبٌ هما من غير أن يشلهما » فقال أُصْحاينا : فييما 
حكومة . بهذا قول أصّحاب الثافيٌ . ويل أن جب وها ؛ لأنّه ذهب 
تَفِهما » فَأَشْبََ مالو أشلّهما ؛ وهذا ظاهرٌ قول مالكِ » والتُورِىٌ » وقتادة . وإن جَنَى 
علههما من صغيرةٍ ثم ولدث فلم ينل لها لبن سكل أهل الخبرة فإنْ قالوا :إن الجناية 
سَببُ قَطْع اللْبن » فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وُجوده . وإن قالوا : يَنْقَطِمُ بغير 
الجنايّة .جب عله زه ؛ لان الأضل براءة ية ع فلاب قا شىء بانشت . وإن 
جَنَى عليهما ٠‏ فتَمَص لبَنُهما » أو جَنَى على نَذْيَيْنِ ناهِدَيْنِ فكسَرَهُما » أو صارٌ بهما 
رض و ق وة سے اذى ای . 

فصل : فأمًا تذيا الرجل ؛ شا اران ع فشا اا الدّيّة ‏ وبا قال 
ساق . تک ذلك قلة لاف . قال التق :وماك ۾ وامتحات رای 
وابنالمُنذر : فيهما حكومة . وهو ظاهرٌ مذهب الشافعىٌ ؛ لأنّه ذمّب بالجمال من غير 
عة ٠»‏ فلم تجب الديَة ال آلف التو القائمة وابد لخاد . وقال الزَهْرِىُ 1 
حلمة الرجْل حمس من الإبل . وعن زيد بن ثابتٍ : فيه من الذَيَة“ . ونا » أن ما وجبٌ 
اة م اراد »وجب فيه من الرجل كاليَدَيْن وسائر الأعضاء وللاثيبا عشتراف يق 


(۲-۲) سقط من : ب . 
(۳) سقط من :ب وم . 
49 أخرجه ابن ألى شی » فى : باب الغديان ما فيبما » من كتاب الديات االلضتت ۳۴١/۹‏ , 


NET 


9۹ 


بدن » يخصلبهما الجمال » ليس فى البدن غينهما من ججنسيهما » فو یٹ فال 
تقر Rae‏ ”عل الال" فوته اله | كالشعور الاس 

عند ألى حنيفة › وكأذئي الأْصّمْ وألف الأمشم عند ا لجميع ويغرق العَيْنَ القائمة ؛ 
أنه لیس فيها جما كامل كلها لمث قد كي مچ ما قبي فيه الد فلم تکل 
ديته > كاليدَيْن إذا شتا ؛ بخلاف مسالتنا . 


) مسألة ؛قال : ( وَفِى الْأليتيْن اليه‎ - ١4 


قال ابن المنذر : كل مّن تَحْمَظ عنه من أهل العلم يقولون ف الاليتين الكّية »؛وفى 
كل واحدَةٍ منبما نصفها . منهم عمرو بن شيب » والنَحْعِىٌّ » والششافعىٌ » وأْصْحابُ 
الاي . ولأنّهماعُضْوان من جس » فيهما جَمالٌ ظاهرٌ , ومَتْفَعةٌ كاملة » فإنّهِ يُجِلَسُ 
غليبما #الوساذتيّن > فوا فما الدّيّة » وق إحداهنا قصفها » كاليدين . 
والأليانِ : هما ما علا وأشرف ”عن الظهر وعن" اسواء المُحِذَّيْن . وفيبما الدّية إذا 
أخدّتا إلى لظم الذى تحتهما وق ذهاب بَعْضيهما بقذره اروا 2 
وجب فى بعطيه بقذْره ٠‏ فإن هل المقدار Weg‏ ۽ لاله تمص لم يعرف 


2 2 


قذره . 


فصل : وف الصلب الدّيّةإذا كسرر فلم ينجبر ؛ لماروی فى كتاب الثبى عو لعمرو 
ابن حزم : 0 فى الصلب الذي 7 :وقح سعيك يد اسي ا منت اله 
أن ف الل الذي . وهذا ينص ف إلى سنّة التي ع . وممن قال بذلك زی بن ثابت 4 


(ه- ه) سقط من :م . 

. ) ف ب مم :( فوجب‎ )١( 

(۲-۲) ف ب عم :3 من الظهر عن 4 . 
(۳) ف الاصل ١:‏ وجب ٠‏ . 

. © تقدم مخريجه )ف صفحة‎ )٤( 


ER 


وعَطاء » واللحسن » والزهْرِىُ » ومالكٌ . وقال القاضى » وأصحابٌ الشافعىٌ : ليس فى 
كَسْرٍ الصّلب دِيّة ؛ إلا أن يذهب مَشيه أو جماعُه » فتجبٌ الي لتلك المنفعة ؛ لأنّه 
عضو ل تذْهَبْ مَنْفَعتُه » فلم تجبْ فيه ية كاملة كسائر الأغضاء . ونا »الخبرٌ ‏ ولأنّه 
عسو ليس إن ادن مثله ؛ فيه جمال ومنفعة لو ريت الک ف ب ده كالائيف : 
وإن ذهب مشیه بكسر صلبه ٠‏ ففيه الدَّيّة فى قول الجميع ولايجب أ كثر من دي ؛ لأنّها 
عة َل كر لصب غالبا فأشبة مالوقطع بي ولذ م يذهب مشي ؛ لكن 
ذهب جماعه اقنبد" اة ایا . رض ذلك عن عل ی اک © ؛ لاله فع 
مَقصودٌ» فَأَشْبّه ذَهابَ مَشيه . وإن ذهب جماغه ومَشيه » وجبّث دِيّتان» فى ظاهر كلام 
أحمد + خالا » فى رواية ابنه عبد الله ؛ لأنّهما مَنْمَعتان تجبٌ اليه بزٌهاب كل واحدةٍ 
منهُمامنفُردة » فإذا / ا تمتا وجيت دِيتانِ » كالسّمع والبصّر . وعنأحمد : فيمما دية 
وأجددة ؛ لأنّهما تفع عضو واحد » فلم جب فیہ ما" أكثر من ديو واحادةٍ ٠‏ الوقطع 
لسائه فذهب كلامُه وذوقه. إن عي مليف فعادث | إخدى المنْفعقين دون الأحرى» لم 
يجب لا ية“ , إلا أن هص الأرَى » فنجب حكومة لتقصيها . أو تُنْقصّ من جه 
أرَى » فيكونَ فيه حكومة لذلك . وإِنْ اذّعَى ذهابٌ جمّاعِه » وقال رجلان من أهل 
الجبْرةٍ : إن مل هذه الجناية يَذْهَبٌُ با جما ع . فالقول قول المَجْنِىٌ عليه معيَمِينِه ؛ لأنّه 
لا توصل إلى معرفة ذلك إلا من" جيه . وإِنْ كَسَرَ صَلْبّه » فشل ذكرُه » اققَضّى 
كلامُ أحمد, وجوب دَيتيْن ؛ لكر المّابٍ واحدة وللذکر أُرَّى . وى قول القاضى . 
ومذهب الشافعى جب فى الذكر وي وة اکس الاب إل شل ا بيه › 
قفيهما وِيّةأيضَا ..وإن ذهب ماءَه دُونَ جماعه » احْتَّمَلٌ وُجوبٌ الدّيّة . وهذا رى عن 


. ٩ فيه‎ ١: ىم‎ )5( 

(5) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب فى الصلب م فيه » من كتاب الديات . المصنف ۲۳۱/۹ . 
(۷) فى ب عم : ١‏ فیا ).. 

(۸-۸) سقط من :ب . 

, سقط من : الأصل‎ )9١ 


) ١۶ 7 ۷۴ و لی‎ 1i6 


۹ظ 


۹و 


مجاهد. . قال بعضّ أصحاب الشافعىٌ . هو الذى يقتَضييه مذهبُ الشافعيٌ ؛ لاله 
داع E am‏ اا و و ن ٤‏ ون اليه 0 
دهب بمنفعه مقصودة » فوجبت الدية »> کا لو ذهب بجمّاعه ر ا وار 
اا یا أن لذ 2 تحب الدية كاملة ؛ لأئه لم يذهب بالمنفعة كلها . 
ظ و س و 
١ 65‏ مسالة ؛ قال :( وَفِى الذكر الذّيّة ) 
َه E‏ و م مم 1 هة # صالله ,مده o‏ 
اجمع اهل العلم على ان فى الذكر الذيّة . وف كتاب النبى عه لعَمْرو بن حرم . 
58 2# ف عع ف وي 5 4 1 3 
) وفى الذكر الذية 0 . ولانه عضو واحدٌ فيه الجمال والمنفعة : کلت فال .: 
٤‏ 2 ' ا 35 ع ذا ا ع تن 5 ت ا 
كالائف واللسان » وفى شلله ديته ؛ لاله ذهب بتفعه > اشبه مالو اشل لساته . وجب 
الّيّة فى ذكر الصغير والكبير » والشّيخ والشَابٌ » سواءٌ قَدَرَ على الجماع أو ل يقير . 
فما ذ كر العئين » فأكثر أهل العلي على وٌجوب الدَّيّةفيه(" ؛لَعُموم الحديث »ولاه غير 
ر د اه aê‏ ع ا 
مايوس من جماعه »وهو عضو سليم فى تفسيه ؛ فكملتٌ ديته » كذكر الشيخ :ود کر 
القاضى فيه عن أحمد روَايتّين ؛ إحداهما » تحب فيه الدَّيّة ؛ لذلك . والثانية ؛ لاتَكمُل 
ديته . وهو مذهبُ قتادة ؛ لأن مَتْفَعمّه الاثزال وال خبال والجماعٌ وقد عدم ذلك منه فى 
, : ا اعم 2-١‏ عد © موعت 2 7 
حال الكمال » فلم تكمل دِيته كالاشل » وبهذا فارق ذكرٌ الصبىٌ والشيخ . واختلفتٍ 
الرواية فى ذَكَرٍ السخَصِىٌ » فعنه فيه دِيّة كاملة . وهو قول سعيد بن عبد العزيز » والشافعىٌ 
ره. اي E‏ و فير 
1 0 ۴ و ع كم 1 9 2 سے 
شه .وهو قول مالك » والَشُورِىٌ » وأصحاب الراى » وقتادة »> و إسحاق ؛ لما ذكرنا فى 
او 5 + ”2 - 0 2 PF ٥‏ ني هذ بي ا رغ 
ذكر المتون ؛ ولان المقصود منه تخصييل النسّل ولا يوج ذللك مله »فلم تكمل ديته 5 
كالأشل » والجماع يذهّبٌ فى الغالب ب ؛ بدليل أن الاثم يذهبٌ جماعها بخِصَائِها ( 
والفرق بين د كر العنّين » وذكر الْحَصِىٌ ؛ أن الجماعً فى ذكر الین أَبْعَدُ منه فى ذكر 


. تقدم تخرججه فى صفحة ه‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲( 





oa صص77000ب7ب7ب‎ 


المي واليَأَسُ من الالزال مقو فى ذكر الحصى دُون ذكر اعون . فعلى فنا لا 
تمل الذي ف ذكر الخَصِىٌ إن قمع الذكروالانكيْنٍ دفعة واحدة أوقطَعَ الذكر' 
قمع الان » لَه يتان وإن قطَعَ لين اقطع الذكر : ل يرم إلا د ا رانید 
ى لين » وف الذكر شكومة ؛ لاله ذكرٌ تحصيى . قال القاضى : وئص أحمدٌ على 

هذا . وإن قط نف الذَكرٍ بالطو نياتسف اللا | ااا _ لای 
ÊDÎ‏ ا ؛ لاله ذهب بنفعة الجماع أيه » فکملت ديه ٠كالو‏ أشله أو 


وثر رر 


کسر صله فذهبٌ جماعه وإن قطع قطعة منه مم دون الحَسَفَةٍ » وکا ابول يرج 
على ما کان عليه ؛ وجب بقذر القطعة من جميع الذكر من الذي . وإت كحرج الول من 
موضيع القَطّع » وجب الأ كتر من حص القطعة من الدية » أو الحكومة . وإن تَقَبَ 
ذكرّه فيما دُون الحَشتفة » فصار البَوَلُ يحرج من لقب » ففيه حكومة ؛ لذلك . 


o: م‎ 5 


5 - مسألة ؛ قال : ر( فى الألكييْن الدَّيَهُ ) 


لا نعم فى هذا حلا .و كتاب ال عه لحرو بن حَرْم : 9 وَفِى البيضتين 

ديه ب نيما لخبيال ا خان انسل يكنوث مهنا 0 لي : 
مز . وى الرّهِْكُ » عن سعيد بن المُسيّبٍ » أله قال : مضت المّنّة أن فى 
الصلب الدّيّة » وى الأكيين ر الل . وق العداهما ق ال تة » فى قول أكثر أَهْلٍ 
العلم COWEN‏ أن فى اليُسرَى ثاكى الذي و ای تاو ؛ 
لان تفع المُسْرَى أكثر ؛ لا النّسْلَ يكون بها . ولّنا » أن ما وجبّت الذي فى شيئين منه » 
وجب فى أحدهما نصفها » كاليّدَيّْن » وسائر الأعضاء » للأنّهما ذو عَدَدٍ تجبُ فيه 
ال ع ارت وتيا ٠‏ كالأصايع > وما ذكروه / ينمض بالأصابع وا ولجنا 


(۳) فى ب ١:‏ الجمال ) 
)١(‏ تقدم نخريجه » فى صفحة ه . 
(۲) سقط من :م : 


۹ظ 


وی ديّائها مع امحتلاف تفيها , ثم باج إلى إثباتٍ ذلك الذى ذكرَه ٠‏ وإن رض 


اليه ع أو ليما ء علق دا > کا لو أشل يديه أو ذكر . وإ قطع أيه » 
فذهبٌ نَسْله الميجب أكثرٌ من د ؛ لأ ذلك تفعهُما ر 1 
كالبصرٍ مع ذهاب ايبن ابش مع ذَهاب الجن . و م إتخذاها ولعت 
الل م يحب أكثر من نص الذية Fey‏ 1 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وَفِى الرَخْلين اليه ) 


مع أهل العلي على أن ف الرجلين الذي > وفى إخداهما نصفها . رَُوىَ ذلك عن 
عمرّ » وعلىٌ”" . وبه قال قتادة » ومالك » وأهل المدينة » ولور » وأهل العراق » 
والشافعىٌ » وإسحاق ؛ وأبو ثور » وأصحابٌ أي . وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما 
تقدّم . وف تفصبيلها مثل ما ذكرنا من”" التفصيل ف اليدَيْنٍ » سواء » ومفصيل الكَعْبيْنِ 
هلهّنا مثل فصل الكُوعَيْنِ فى اليديْنٍ . 


فصل : فى قم الأغرّج ويد الأسّم الي ؛ لال ارج لمع فى غير الم , 
والعَسّم : الاغوجاج ف الرَسْغ ولیس ذلك عيبا فى د ولا كف ؛ فلم يمع ذلك کال 
الدّيّة فييما . وذكر أبو بكر » أن فى كل واحبد منہما لت الدّيّة » كاليد الشلاء . ولا 
يصح ؛ لأن هذين ل بطل مهما » فلم لقص دِينهما » بخلاف اليد الشلاء . 


۸ - مسألة ؛ قال : ( فی كل إصْبّع من اليدين والرجلين عشر 


(1)أخرجه عنہماعبدالرزاق »فی : باب اليد والرجل »من كتاب العقول . المصنف ۳۸۰/۹ » ۳۸١‏ . وأخرجه عن 
على ؛ ابن ألى شيبة » فى : باب الرجل 5 فيها » من كتاب الديات . المصنف 7١5/9‏ . 

(۲) فى صفحة ۱۳۸ ۱۳۹۰ . 

(۳) ف الأصل عب :فى . 

. » اليد والرجل‎ ٠: فى الأصل‎ )١-١( 


۸ 


0 Agee aa. e. —-_ ھت‎ 





من الإبل » فى كل لمك منها ثلث عَفِها . إِلّاالْإنهَامَ » فإئها مَفْصِلَانٍ . فف كل 
فصل منها تحمس من الل ) 

هذا قول عامّة أهل العلم ؛ منم عمر وعلی وای ا 0 ١ E,‏ 
عة » ومكحول » والشَعْبىٌ » وعبدُ الله بن مغل(" » والورِيُ» والأؤرّاعىٌ» ومالك 
والشافعي » وأبو تور » وأصحاب الرّأى وأصحابٌ الحديث لا غلم فيه خالا . 
إلا رواية عن عمرٌء أله قضّى ف الإبهام ” بئلاتٌ عشرة أ وف التی تلها بائنتى عشرة» وق 
الوْسْطَى بِعَشْرٍ » وف التى ليها يسع » وف الخِنْصَرٍ بسي" “ . وروى عنه أنه لما أخيرٌ 
بكتاب كتبه الى عه لآل حزم ٠:‏ رف كل تیک خوت عت اش , 
أخدّ به » ورك قوله الأول . وعن مُجاهد : فى الإبهام حمس عشرة » وف التى ليها ثلاث 
عشرة » وف التى تله شر » وف التى تله | َمانٍ » وف التى ثلدها سب . ولنا » مَارَوَى 
ابنُ عباس » قال : قال رسول الله ل : « ية أ أصابع ايبن الاين شر من 
الال لكل اصع » . أخرججه الترمذئ" » وقال : حديث خسن“ صحيمٌ . 
وروا أبو داود””" » عن أبى موسى » عن ابی ع . وعن ابن عباس » قال : قال 


(۲) أخرجه عنهم ابن ألى شيبة » فى : باب ؟ فى كل إصبع » من كتاب الديات . المصنف ۱۹۱-۱۹۳/۹ . 
وأخرجه عن على وعمر » عبد الرزاق » فى : باب الأصابع » من كتاب العقول . المصدف ۳۸۳/۹ ۳۸٤١‏ . وأخرجه 
عن ابن عباس البيبقى » فى : باب الأصابع كلها سواء » من كتاب الديات . السنن الكبرى ٩۳/۸‏ . 
(۳) تقدمت ترجمته في : 71/7 . 
(5-4)فى ب )»م ٠:‏ بثلث غرة 4 . 
(ه) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الأصابع » من كتاب العقول . المصنف 8.4/9 . 
(1) تقدم تخريجه » فى صفحة ٠‏ . 
وانظر هذا القول فيما أخرجه النسانى » فى : باب عقل الأصابع » من كتاب القسامة ٠١/۸‏ . 
(۷) فى : باب ما جاء فى دية الأصابع » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ١7/5‏ . 
(۸) سقط من : م ١‏ 
(9) سقطت الواو من : م . 
)ف :ياب ل ديات الأعضاء ؛ من كتاب الديات . سنن ألى داود 44/۲ . 
کا أخرجه النسانى » فى : باب عقل الأصابع » من كتاب القسامة . المجتبى ٤۹/۸‏ - ١ه‏ . 


125 


۹و 


رسول الله ع : « هذه هذه سَوَاٌ » . يعنى الإنْهامَ والخِنْصَرٌ . أخربجه المُخارِىٌ ‏ 
4( .س © # صلالله ,له مچ ا س سا هن سن بي 
وأبو داوة”""© . وفى كتاب النبى عه لعَمْرو بن حزم 1 وفى کل إصيع يبن اصايج 
اليد والرجل ٠‏ عشر ع من الإبل ) اند . لاله ج جس ذو كو تجبُ فيه الذي > فكان 
سام فى 9 " الذي » كالأسنان » والأَجُفانِ » وسائر الأعضّاء ودِيّة كل إصبع مقسومة 
و لش ي اس 31 0 1 ا و و 
على أتاملها ٠‏ وف كل إصبع ثلاث أنامل إلا الإبهامً » فإنّها أنملتانِ » ففى كل أنملة من 
e 8‏ : 7 ي 8م ع 8 الو اص 
غير انها تت َف الام ثلاثة أبعرَة ثلث » وفى كل انْمْلةِ من الا بام تحمس من 
الإبل » نصف دَيّتها . وحكِىّ عن مالك »أنه قال : الابْهامُ أيضاثلاث أنامل »إحداها 
: 9 ' 2 5 8 ا - ص 1 و له 
باطنة . ویس هذا يصمحيوج » فإن الاعتبارٌ بالظاهر نار پد ) س کا 
إصبع عَشر من الإبل (( . يقَضِى وجوبت اعرف الظّاهرٍ ؛ لأنّها هى اسيع الى بقع 
عليها الاسم دون ما بن منها أن ال الع ,عاق ما تسوت کیا هی الظا ھر 
١9‏ ادها عر 1 
لحم اللئّة"'' دون مينْخها . والحكم فى أصابع اليَدينٍ والرجلين سواء ؛ لعموم ابر 
فما » وخصول الاثفاق عليهما . 


فصل درد صبّع الرائدة حكومة . وبذلك قال القّوْرقُ » والشافعىٌ » وأْصْحابٌ 
ب 
الراى . وعن زيا من ابت ؛ أن فيا لت دي الإصيع” 6 . وذكر القاضى أنه قياس 
لمي حل اناب للد ات والأول أصحُ ؛ لن القدير لايُصارٌ 
ت 
إليه إلا بالتؤقيف » أو بمُمائليه"" لما فيه توقيف » وليس ذلك هلْهُنا » لأ اليَدَ 


. ١177 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۱١( 

)١ ۲-١ ۲(‏ فى م : « اليدين والرجلين » . 

(۱۳) تقدم نخريجه فى صفحة ٠‏ . 

الام ل ” 

19 -6١)فى‏ ب ١:‏ اللحم ) . 

. ۳۸۸/۹ أخرجه عبد الرزاق » فى : باب الأصبع الزائدة » من كتاب العقول . المصنف‎ )١7( 
. ) فى ب : « بممائلة‎ )۱۷( 


١٠ 





لنثلا”*" خصل بها الجمال والاصب الزائدة لا جمال فيها فى الغالب و ال 

اليذ الشلا ء لا يكادُ يخْتَلِف » والا ب صْبّعٌ الرَائدُة تختلف باحتلاف مَحالّها وصمتِها 
وها وقبِحجها » فكيف يصح قِياسّها على اليد ! . 
١8‏ - مسألة ؛ قال :( وَفِى الْبَطْنذَا صرب فلم يَسِتَمْسِك الْعَائِط الدّيَةَ : 
فى الْمَكائة اذا لَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَْلُ الذي ) 

وبهذا قال ابن جربيج ابو نور وأبو حنيفة ول أَعْلَمْ فيه مُخالفا لاان ابن ای 
موسى ذكر فى المثانة رواية أحرى » فيا ُلْتْ الذي . والصحيحٌ الأول / ؛ ل كل 
واحيد من هذين المَحَلون عضو فيه منفعة كبرق" ٠‏ ليس ف البدنٍ مثله ٠‏ فوجبٌ فى 
تفويت مُنْفعته ية كاملة, > كسائر الأغضاء المذكورة فان َف الكانة نة حبس الول » 
وحَبْسُ البطن الخائط مَمْمعة يلها » الع بهما كثيرٌ الط باتهم اعظة » فكأن فى 
کل واحدة منهما الدَّةُ» كاسع والبصر . وإن فائت امعان بجنارة واحكةٍ ۽ 
وجب غل اجان دان » الو أذهب ‏ سمه وين اة والحدة . 


) مسألة ؛ قال : ( وَفِى دحاب الْعَقل الدّيّةَ‎ - ١6 


7 : 0 ور 
لا نعلم فى هذا خلافا . وقد رزوی ذلك( عن عمرٌ » وزيد » رَضى الله عنہہا" ؛ 
٠.‏ 3 2 ا 210 ٠‏ يي ك اد ع 6 م 6 2 
وإليه ذهب من بِلَعٌنا قوله من الفقهاء . وف كتاب التَبى عه لعَمْرو بن حَرْم : « وَفِى 


(۱۸) فى ب زيادة : ولا ) . 

. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) سقط من : ب . 

(۳) ف الأصل : « كثيرة ) 

(؟) فى ب »م :( مہا ) . 

(5) فى ب »م :( ذهب ») . 

. سقط من : ب »م‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهما البيبقى » فى : باب ذهاب العقل من الجناية » من كتاب الديات . السئن الكبرق 87/8 . وابن 
ألى شيبة »فى : باب ف العقل »من كتاب الديات . المصنف 717٠ ۲٠٠/۹‏ . وأخرجه عن عمر »عبد الرزاق »› 
فى : باب من أصيب من أطرافه يكون فيه ديتان أو ثلاث » من كتاب العقول . المصنف ١511/١١‏ . 


١١ 


۹ظ 


۹و 


ا 


العمل الذيّة ٠‏ . ولأنّه أكبرٌ المعانى قَدْرًا » وأَعْظَمُ ارا شا ۔ فان به شی من 
لبهيمة » وبعَرِفُ به حقائی المعلوماتٍ »ودی إلى مصالحه » وى مايضيه »یذ حل 
به فى التّكُلِيف » وهو شط ف ثبو ت الولايات » وصحة النَصَرّفاتِ » وأداء العباداتِ »› 
فكان بإيجاب الدَّيّة احق من يَقيّة الحُواس » فان نقص عَفَلّه نقصًا معلومًا » مل أن صارٌ 
يُجَنٌ يوم ويُِيقٌ يومًا » فعليه من الدّيَة بقَدْر ذلك ؛ لأن ما وجَبَّت فيه الذَيّةء وجب بعضها 
فى بعضيه بِقَذْره > كالأصابع ؛ وإن لم غلم ؛ مغل أن صارٌ مَذهوشا » أو يفرع مما لا 
َع نه » وسكوجشن إا لا » فهذا لاني » جب فيه شكومة . 


فصل : فإِنْ اذهب عقَلَّه بجناية لا ُوجبُ أزثًا » كاللطمة » والتّخُوييف » ونحو 
ذلك » ففيه اليه لاغيرٌ . وإن أذهبّه بجناية تو جب رشا » كالجراح »أو فطع عضو » 
وجبت الدّيةَ » ور اجرح . وبهذا قال مالك » والشافعىٌ فى الجديد . وقال أبو 
حنيفة » والشافعيٌ فى القديم : يحل الأقل منهما فى الأكثر » فإن كانت الدَّيّة أكثر 
من“ ارش الجُرح » وجَبّتْ وحدها » وإن كان ارش الجر ح أكثر ۾ کان قط يديه 
ورجليه »فذهب عَفْلهُ » وجبَتْ ية الجر ح » ودخلَّت دِيَة العَقَل فيه ؛ لأن هاب العقل 
تحتل معه مَنافِمُ الأعضاء » فد كمل أرشها فيه » كا موت . ونا » أن هذه جناية أذْهيَتُْ 
منفعةٌ من غير مَحَلّها مع بقاء لتُس » فلم يدال الأرشان » کا لو أوْضَحَه فذهبٌ 
بصره أو سمعه ولأنّه لو جَنَى على آذه / أو أنه قلست سهاو مه يذل 
أزشهما" فى دِيّة الأثيف والْأَذْنِ » مع قُزبهما منهما » فههنا أولّى . وما ذكروء" لا 


١ 


ناك 


(۳) ليس فى كتاب عمرو بن حزم . وإنما أخرجه البييقى »فى : باب السمع » من كتاب الديات . السنن الكبرى 
۸٦ ۰ ۸/۸‏ . من حديث معاذ بن جبل . وانظر الارواء Y/Y‏ 

. فى م زيادة : و كان » خط‎ )٤( 

(5) فی ب !1 ها ۽ 

(1) قب : (ذكرة ». 


يصح ؛ لأنه لو دحل أَرْْنُ الجراح" فى دِيَّةٍ العَقل »ليجب أرشه إذا زاد على دِيَةٍ 
مَل ٠‏ ۴ أن نة الأغضاء كلها مع القعل لايجبُ بها أكثرٌ من دة انس ا بس 
قولهم :إن مناعالأغضاء تبعل هاب العقل ه قا ناتس 1 لصم مدافعة وأمضاوه 
مک نکپ اتر الت یشان الها بعر عونا له ولو ذهیت منافعه وأعغضاوه 01 
ُضْمَنْ » كا لا تْضْمَنُ نافع المَيّتِ وأغضاوه » وإذا جار أن تُضْمَنَ با جناية عليها بعد 
الجناية عليه » جارٌ ضَمانها مع الجناية عليه » کا لو جَنَى عليه فأذهَبَ سمه وبصرَه 
فصل : فان جَنَى عليه » فأُذهَبٌ عقله سمعّه وبصِرَهُ وكلامه ؛ وجب اع دات مع 
ارش الجر ج . قال أبو قلابة : ری رجلا الو فذهب عقله وص رمک 
اسان قَقضّی فيه عمرٌ بأربع ديات وهو ی" . ولائ ذهب منافع فى کل واحيد منها 
و ية »فوجبتٌ”' “عليه دِيّائها كالوأذمببها بجناياتٍ فإن مات من الجناية مسب 
إلا ية واحدة ؛ لأ دِيَاتِ المَنافع كلها تذل ف ية الس » كديّاتٍ الأغضاء . 
۱ - مسألة ؛ قال : ( ؤفى الصّعر الذي » وَالِصَّعَرٌ : أن يَضْربَهُ ‏ فَيَصِيرَ 


بر م برار 


وجهه فى ججانب ) 
أميل العش + دايا خد المي فى هاري ل" عق ۽ وقول ال سان : 


(۷) فى م ١:‏ الجرح ٠‏ . 

(۸) ف ب ,م :و محلها » , 

(9) فى الأصل ٠:‏ ضرب » . 

ky Hed O) 

, » جاء مكان هذا فيما تقدم : « ونکاحه‎ )۱١( 
. ١١5 تقدم نخريجه » فى صفحة‎ )١۲( 

(۱۳) فى ب .م :( فوجب 4 . 

, سقط من : ب .م‎ )١( 


ظ 


9 ولا صر ححدَّكَ لئاس 4 . أى : لا عرض عنهم بوجهك كبر > كامالة وجه 
ع (TT) or‏ 


البعير الذى هال ور فعو ج عُنْقَه > حتی صار وجهه 


فى جانب » فعليه دِية كاملة . رَوَىَ ذلك عن زيد بن ثابت“ . وقال الشافعي ي فيه 
إلا حكومة ؛ لاله إذهاب جما من غير مَنْفعةٍ وا ۾ ماروق مكخول ۽ خن زیا رن 


ابتٍ »أنه قال : وف الصّعر الدّيّة . ول يعرف له فى الصّحابة مُخالف » فكان إجماعًا , 
ا اذست الجمال والمنفعة 3 فوجبت فيه | دية 3 اة ب كسائر المنافع وهم : 0 
يَذْهَبْ بِمَتْفعَتِه"2 . غيرٌ صحيج ؛ فإنّهِ لايَقَدِرٌ على النَظَرِ أمامّه » واتّاء ما يَحَذَرُه إذا 
مشى واا ای أو كمه كد ل يُمْكِنْه العلم به ولا اتقاوه» ولايُمْكِنه لی عُنْقه | 
یعرف ما بريد ره » ویتعرف ما يَنْفعْه مما يضره“ . 

فصل : فإن جَتَى عليه » فصار الالْتفاثٌ عليه شاقا أو ابلا عٌالماء »أو غيره » ففيه 
جک ؛ لاه يَذْهَبْ بِالمَتْمَعةٍ كلها et‏ يا ! تَقديرها وإنصار بحيث لايُنْكنه 
ازْدرادُ ريقه » فهذا لا يكاد يَبْقَى » فإن بَقِىَ مع ذلك » ففيه الديَة ؛ لاله توت مَبْمَعِ 
ليس ها مئل فى البَدَنِ . 
5 - مسألة ؛ قال : ( وَفى اليد الشلاء ثلث دِيَتِهًا › وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ 
الْقَائِمَةَ » والسن السّوْدَاءٌ ) 

اليد الشَلاءُ : التى ذهب منها مَنْمعة البطّش . والعينٌُ القائمة : التى ذهب بصرها 


(۲) سورة لقمان ۱۸ . 

(۳) فى ب »م : ( بوجهه ) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق »ف : باب الصعر من كتاب العقول . المصنف ٠ ٠١۹/۹‏ وابن الى شی » فى : باب إذا 
أصابه صر ما فيه » من كتاب الديات . المصنف ١7١/9‏ . 

. » ىب :( فى‎ )٥( 

. ) فالا : ( بمنفعة‎ ١ 

(۷) فى ب »م :3 ليعرف ) . 

(۸-¬۸) ف ب »م ١:‏ ويضره ) 


وصورُها باقية سور الصحيحة . واملمَتِ الرواية عن أحمد فيهما » وف السن 
السسوداء » فعنه فى کل واحدة لٹ تلم ديتها . فاا غرم ر بن الخطاب ٣‏ 

ومُجاهدٍ . وبه قال إسحاق . وعن زيد بن ثابت» ف العَيْنِ القائمة مائة دينار“ . والرواية 
َال عن أحمد » فى كل واحدة حكومة . وهذا قول مَسْرُوق » والزْهْرِىٌ » ومالك » 
والشافعىٌ » وى ثور » والتغمان: وابن المُمْذرِ ؛ لأنّه لايُمْكِنُ يجاب ية كاملة» لكونها 
قفا ا نيا خاک ةا > ادق ,ا مازوی 


2 


ث لير 


مرو بن شيب »عن أبيه »عن جاده )قال : قضّى رسول الله ع فى العَيْنِ 


السادة ة لمَكانها بثلث الذية ( وق اليد الشلاء إذا قبطت لٹ ديتها › وف 2 


السوداء إذًا قلِعَتُ ثلث ويها واه اسائ ٤‏ وأخربحة أبو داوة” ' فى العين وحدّها 
مختصرا وا عم رضي الله عنه» ر رواه قتادة عن حلاس عن عبد الله بن برئدة 2 
عن يحيى بن يَعَمِرَ ۽ عن ابن عباس » أن عمرٌ بن المخطاب رضي الله عنه ٠‏ قضّى فى 
لعن القَائمَة سف سفت » ولد الشلاءإذا قلعت والس السودًاءإذا كسيرّت باك 
دن كل و احدة منھ “0 ,والأليا E‏ الكررة. ٠‏ فان ا قن اة : 


)١(‏ سقط من :م 

(۲) يالى بتامه فى المسالة نفسها . 

(۳) أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى العين القائمة واليد الشلاء » من كتاب الديات . السنن الكبرى ۹۸/۸ . 
وعبد الرزاق » فى : باب العين القائمة » من كتاب العقول . المصنف 4/94 77 . وابن ألى شيبة ؛ فى : باب فى العين 
القائمة تنخس » من كتاب الديات . المصنف ٠١5/9‏ »۲۰۷ . 

(+) سقط من : الأصل 5 

(ه) فى : باب العين العوراء » من كتاب القسامة . المجتبى 79/4 . 

(1) فى : باب ديات الأعضاء > من كتاب الديات . من ا اذاقذ 41/۲ . مختصرا . 

(۷) سقط : «١‏ قول »من :م . 

(8) أخرجه ال لبيبقى » فى : باب ما جاء فى العين القائمة واليد الشلاء » من كتاب الديات . السنن الکبری ۹۸/۸ : 
وعبد الرزاق »فى : باب العين القائمة » من كتاب العقول . المضنف ۳۳٤۹/۹‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب فى العين 
القائمة تنخس » من كتاب الديات . المصنف 7١8/9‏ . 


oo 


رو 


فصل : قال القاضى : قول أحمد » رحمه الله : وق الس السوداء » ثلث يها . 
مَحْمُولُ على سن ذهب مَنْفعَُها » بحيث لا به أن ب َس باشعا ۽ أو كانت 
تفبَكَتُ » فأمًا إن كانت مَنْمَعبّها باقية » ول يذهب منها إلا اوها / ففيها کال دِيّتها , 
سوا قلت مَمْمَعنُها ؛ بأن عجر عن عض الأشياء الصلبة بها أو ل يَعْجِر ؛ لأنها باقية 
المنمَعةٍ » فكمَلّت ويها » كسائر الأعضاء » وليس على من سودّها ِل حكومة . وهذا 
مذهبٌ الشافعىٌ . والصّحيحٌ من مذهب أحمد مايُوافقٌ ظاهرٌ كلامه ؛ لظاهر الأخبار » 
وقضاء عمرٌ بن الخطاب » رَضِيَ الله عن » وقول أكثر أهل العليم » ولأنّه ذهب ججمالّها 
بتَسُويدها » فكملتٌ دِيَتُها على من سوّدّها » کا لو سود وجهّه . ولم يب على مها 
أكثرٌ من ثلث ويها » كاليّد الشلاء » وكالسسنٌإذا كانت بَيْضاءَ فاْقَلعَت » ونْبَتٌ مكائها 
سوداء ۾ لر فيب فإن القاطى وأصحابٌ الشافي ء سلموا أكهالا قحل ها 

فل : فإن ن يكت اسنات صضبی سوداء ع ثم فر ٢‏ م عادّتٌ سوداء » فديتها 
ثامّة ؛ لان هذا +: يس شاق على رل هذه الصورة ؛ فأشبَة من حح سود الجسم والوجو 
جمیعا إن نبت ألا بيضاء ê‏ م عادات سوداء اسل أعل الخد ة فاق 
قالوا : ليس السسواُ لعولا رض ففيها أيضا کال ديتها و لار فيا . 
فل قالعها ثلث دنه وال .وقد سلّم القاضى وأصحابٌ الشافعيٌ الحُكمَّفى 
هذه الصّورة » وهو ححجّة عليهم فيما خالفوافيه . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ الحَكُمُ فيما إذا؟'» 
كات سوداءً من ابتداء الخلقة هكذا ؛ لن المرض قد يكون ف فيه من ابتداء خلقته » 

. وليك کی فى ننس یب » کا لو کان طاربًا‎ e. 


(9) سقط من E‏ 

. » الاشياء‎ ١: ىم‎ )٠١( 

. 179 تقدم الكلام على : « ثغر »فى صفحة‎ )١١( 
2 سقط من : الأصل‎ )۱۲( 
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فصل : وفى لسانِ الا حرس روايتانٍ أيضا » كالروايتين فى اليد الشلاء . وكذلك كل‎ 
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أشل » وذكر الحصيٌ والعِتّين إذا قلنا : لاتكمل ديما . وأشباوهذا » فكله يخر على 


الروايتين ؛ إحداهما ؛ فيه ثُلْتُ ديه . والأخرَى » حكومة . 


فصل أا اليد أو الل أو انيح أو اسن الوا ؛ وخ ذلك » فليس فيه إلا 
حكومة . وقال القاضى : هذا فى مَعْنى اليد الشُلاء » فتكون على قيّاسيها » يُخْرٌّجٌ على 
الروايتیْن . والذى ذكرئاه اصح ؛ لأنّه لاتقديرٌ فى هذا » ولاهو فى معنى المُقَدّرٍ , ولا 
يصحٌ قياسٌ هذا على العُضو الذى ذهبّتٌ مَنْمَعمُهِ بی جماله ؛ لأنّ هذه الزُوائدَ لا جما 
فيبا » إنّما هى شَيْنٌ فى الخلقة / » وِعَيْبٌ يرد به المَبِيعُ » وص به القيمة » فكيف 
يح قياسه على ما يخ صل به الجمال ؟ثم لو حصل به جَمال ما » لكنّه يُخالِف جمال 
العضو الذى يحصل به مام الخلقة » ويختلف فى نفسيه الحتلافا كثيرًا » فوجبّتٌ فيه 
الک , ی أن لاحت فی ب8 

فصل : وامتافْتٍ الرواية فى فطع الذكر بعد حَشَفيه » وقطع الكف بعد أصابعه ؛ 
فروى أبو طالب عن أحمك » فيه ثلثُ دَيَته » وكذلك شَخمة الأذْنِ . وعن أحمك ف ذلك 
كله حكومة . والمصّحِيحٌ فى هذا » أن فيه حكومةٌ ؛ لعَدّم التقدير فيه » وامتنا ع قيَاسِيه 
على مافيهتقديرٌ لأنالأسل تيت ت صو » وهذالم بی صُورنه ما ی بعض ما 
اید أو اسل اقاي فم طح الذراع بعد قطع الكف » والسنّاق بعد قطع 
لدم اف أن ب التشكرمة فيه » وجها واحدًا ۽ لان ا ب ب ثلث دة اليد فيه « 
فض إلى أن يكت الواجبٌ فيه م بقاء الكف والقَدم وذّهابهما واحدًا ؛ مع فاو هما 


وعدم النّصّ فيهما . والله أعلمُ . 


(١)ق‏ ب :« الأصل » : 


١ /أه‎ 


۹ظ 


۹و 


٠ ۴‏ - مسألة ؛ قال :( وَفِى إِسْكَتَى الْمَرأَةٍ اليه ) 


الامْكمَانٍ :هما اللّحمٌ المُحيط بارج مِنْ جاني إحاطة الشفتين بالقم . وأهل 
اللغةيقولون : الشَّفْرانِ حاشيا الانكتين » جا أن أشفار العيْن أَهُْدابُها . وفيهما دِية المرأة 


2 1 وت ته . د د م ر 6 کے ج 7 ف ا 
إذا قط(“ . وبهذا قال الشافعئ . وقاله © التُورَى ‏ إذالم يقدر على جمّاعِها . وقضى به 


محمد بنْ سُفيان”" إذا بلغ العَظمٌ ؛ لان فيبما جَمالا ومَنفعة » وليس ف البدَنِ غيرهما من 
جنْسيهما » فوجبّثُ فما الدّيّة » كسائر مافيه منه شيئانٍ » وف إخداهما نصف الدَّيّة » 


كا ذكرّنافى غيرهما . وإن جَنَى عليهما فاشلهما » وجبّثُ ديتهما » کا لو جَنَى على شفتیه 


ذأهاب . ولافرق بين كڙنهما عَلِيظتي نأو دعتي ؛ قصررريْنِ أو طويلين ؛ من بكر أو 
ْب » أو صغيرة أو كبيرة محفوضة أو غير مَحفوضة ؛لأنهماعُضُوان فييما الذي : 
السو ایا تنيع ماكر كسائر أعضائها ؛ ولا فرق بين الرتقاء وغيرها ؛ لأ الى 
َيب فى غيرهماء فلم ينْقصن دِيهماء ك أن الصّممَ لم يَنْقَصْ دِيَة الأذيْن . والخفض : 
هو الختان فى حقٌ / المرأةٍ . 

فصل : وَفِى ركب المرأة حكومة » وهو عَائة امرأةٍ » وكذلك ف عَانة لجل ؛ لأنّه لا 
مقر فيه » ولاهو تير لما قدّرَ فيه فان خد منه شىءٌ مع فرج المرأةأو ذكر الرجُلٍ » فيه 
الحكومة مع الدّيَة کرای ةلد کرای ہیک اکا بها | 


١5‏ مسألة ؛قال : ( فى مُوضيحَة خُر حفس مالل سَوَاءٌ كان من 
رَجُل أو امرأةٍ ؛ والمُوضحَة فى الرس وَالْوَجْهِ سَواءً ء »وهی الى تبر رز الَْظمَّ ) 
هله من جاج الرأس أو الوب » وليس فى الشجا ج ما فيه قصاصٌ سيواها » ولا يجب 


. » قطعا‎ ٠: ف الأصل‎ )١( 

(۲) فى ب :« وقال »6 . 

(۳) لعله محمد بن سفيان بن ألى الزرد الأبلى . انظر : تهذيب التبذيب ۱۹۲/۹ . 
)٤(‏ ف ب »م : « والشفتين ) 1 

(۱) فيب ءم ١:‏ وهو » . 


المُقدّرُ فى أل منها » وهى التى صل إلى العَظم » سمي مُوضيححة ؛ لأنّها ُبث وَضّحَ 
العَظي »وهو بياضه وأجمعَ أهل العلم على أن أرشها مُقَدرٌ . قالهابن‌المنذر . وف كتاب 
الى عي لِعَمْرو بن حرم : « وَفِى الْمُوضِيحَةٍ تحمْسٌ مِنَ الإبل )”2 . ”وروی عن 
عمرو بن شعَيب »عن أبيه »عن ده » عن النبی ع أله قال مض فَالْمَوَاضِ تحمس 
حمس 6" . رواه ابو داو » والنّسائىٌ » والترمِذَئُ”؟ » وقال : حديث حَسنٌّ . وقول 
الجِرَقَىٌ : فى مُوضيحَةٍ الخرٌ . يَحْمَرِرُ يه من مُوضيحَة الب . وقوله : سوا كان من 
رَجل أو امرأة . يعنى آنّهما لا يَحْتلفانٍ ف أزش الموضرحة اهارن ت ال يها 
يران ا حول اقلت > كفا فماكاة . يعنت الا أن رة ا عل 
الصف من مُوضبَة الرجل » بناءً على أن جراح المرأة على الصيف من جراج الج فى 
الكثير والقليل . وسنذّكرٌ ذلك ف مَوْضيعِه » إن شاءً الله تعالى . وعُمومٌ الحديث الذى 
رويْناه هلهنا حَجَة عليه » وفيه كفاية . وأكثرٌ أهل العلم على أن المُوضِحَةَ فى الرس 
والوجه سَواء . رُوى ذلك عن ألى بكر » وعمرٌ » رَضِىّ الله عنهما . وبه قال شري » 
ومَكحْحُول » والشعْبىٌ » والتّحْعِى » والزُهْركُ » وربيعة » وعبيدُ الله بن الحسن”” » وأبو 
حنيفة » والشافعى سا . وروی عن سعيد بن المسيب آنه قال دقف 
مُوضيحة الوَجَهِ على مُوضيحة الرأسي » فيجبٌ فى مُوضيحَة الج عَشْرٌ من الإبل ؛ لأن 
شيتها أكثرٌ . وذكرَهُ القاضى روايةٌ عن أحمد . ومُوضيحة الرأس يها اشر والعمامة . 


(۲) تقدم نخريجه فى صفحة ه . 
(۳-۲۳) سقط من :م . 
(4) أخرجه أبو داود » فى : باب ديات الاعضاء » من كتاب الديات . سنن ألى دازد 5 والترمذى »فی : 
باب ما جاء فى الموضحة » من أبواب الديات انی 1111 . والنسافى »ف : باب المواضح ) من 
كتاب القسامة . المجتبى ٥١/۸‏ . 
کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب الموضحة » من كتاب الديات . سنن أبن ماجه RA‏ 
)٥(‏ سقط من :م 
)٩(‏ عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبرى » تقدم فى : ۲۹۷/۲ . 


١ كه‎ 





۹ظ وقال مالك إذاكانث ف الأثيف أو لى التي اال | | » ففيها محكومة ؛ لأنّهاتبْعدُ عن 

الدُماغ 4 فاشبهّت رة سائر اید . ولنا عموم مُ الأحاديث 4 ل ألى بكر 
وعمرٌ » رَضْبِىَ الله عنهما : المُوضيحة ضيح فى الرأس والوجو سواء “ . ولأنها مُوضحَة » 
فكان أرشها خمسًا مِنَ الابل » كغيرها مما سَلْمُوه » ولا عِبْرة بكثرة الشيّن » بدليل 
التسويّة بين الصغيرة والكبيرة . وما ذكروه لمالكِ لا يصح ؛ فإن المُوضيحة فى الصدر 
اي وارب ا اسي » ولا مدر فیا . وقد روى عن حمل ر ينه لله أنه 
قال : ضيه الب ری أن يد فى ينها ویس سی سنال ی کیا کار راد 
عل » وما مه ھا ی باب الذية » فاتها" إذا وجب ' ایس یکا اراس 
مع قِلَةِ يها واستتارها بالشَعّرٍ وغطاء الرأس » حمس من الإبل » فَلأن يحب ذلك فى 
م 3 + قن ا ف قر ا ET‏ و 1 
لوجيه الظاهر 4 الذى هو مجمع المحاسن 4 وعنوان الخمال ؛ أولى 5 وحمل كلام 
أحمد على هذا » وى من حمْلِه على ما يُخالف الخبرٌ والأثر وقول أكثر أهل العلم › 
ومصيره إلى التقدير بغير تُوقيف › ولا قياس صّحيج . 

: 5 فى 4ه بي ار # ا ت 5 م 7 55 ر اقل م 

فصل : وهب أرش الموضرحة فى الصغيرة والكبيرة باو ووا پا 3 
5 اسم المُوضيحة يمل الجميمٌ و الموضحة ضح ما أفضّى 5 العظم ولو بغدر 
إبرة . ذكره ه ابن القاسي » والقاضى قد ضيه فى راه شی بها توطيكة :3 
وبعضها دون الموضيحة › م رمه أكثر من ارش مُوضيحة ١‏ أنه لو أوْضَحَ الجميعٌ ل 
يَلرْمْه أكثر من ارش مُوضيحَةٍ » فلان لا رمه فى الإيضاج فى البعض أكثر من ذلك 
أولى گلا لر شه شک بها ما2 وباقيها دُوئها + رمه أكثر من أ 5 


() أحرجه البيبقى »فى : باب أرش الموضحة »> من كناب الديات . السب ن الكبرى 89/4 . وابن ألى شيبة + فى : 
باب الموضبحة فی الوجه ما فيها » من كتاب الديات . المصنف ٠١١/۹‏ . 

(۸ ف الأصل زيادة : « فى » . 

(۹) فى ب ۰م : ( فاته 4 . 

)١ :)‏ فى الأصل : 9 وجبت 4 . 


١5 


و اقا 


هَاشِمة » وإِنْ كانت مُتَقلَة وما دُوتها » أو مَأْمُومةٌ . وما دونها » فعليه أَرْشُ مُتَملَِ أو 
َامة 85314 , 

فصل : وليس ف موضيحَة نرق غير الرس ولج معد » فقول کر مل العلم + منمم 
إمامنا ء ومالك »رالرى » والشتافعيٌ ‏ وإسحاق »وان المُقذر ال اعد ايك ؛ 
کید لاديف يعنى ليس فيه مقر قال : وَعَلى ذلك جماعة العلماء إلا 
الل ب سعد »قال 2 الخ وة كوت فى الس أيضا . وقال الاوزاعي ف اة 
ا جس على الصيف من جراحة الرأسٍ . حك نحو ذلك عن عَطاء الحراسانی »قال : 

فى الموضحة ى سائر الجسدٍ خسة وعشروت ويتارًا ۔ ولنا » أن ام ا إا 
يط على الجراحة المخُصوصة ف الوه والرأس » وقول امخليفتين الراشركن : المُوضيحة 
فى الوجه والرأس سواء پل غل انات الجسد خلافه ا الع نيما لأس وار 
أكثر وأخطر ممّافى سائر البدنٍ قلا يلصي به نمياب ذلك فى سائر البدنٍ يُفضبى إلى 
لقي يترد تدب رونو مثل أن يُوضيح أل يها ثلاث ثلث ادي 
الموضيححة > . ًا قول الأوَاعىٌ وعَطاءِ الخُراسانیٰ » كم لاص فيه » ولا 
قيا يقبي ا 

فصل : ون عه »وز التي إلى قغاه » فعليه ازن وض ْ 
وحكومة لجر ح الما + لأ الها لس ين ضع" ' للموضحة اناق به 5 
ومذَّها إلى وجهه » فعلى وَجُهين Î)‏ ائھ مُوضيححةٌ واحدة ؛ لأ الوه والرأسَ 
سواءٌ فى المُوضِيحَة » فصار كالعُضُو الواحيد . والثانى ؛ هما موضيتان ؛ لأنّهِ أوضحه 
فى عُطْويْن » فكان لکل واحد منهما حُكُم نفسيه ٠‏ ا لو أوْضَححه فى رَأميه ونل إلى 
القنا .. 

فصل : ون أوضّحه فى رأسيه مُوضِْحَمَيْن» بينهما حاجرٌ» فعليه ارش مُوضْيِحَكَيْن ؛ 
. لأنّهما مُوضيحتانٍ . فإن أَزالٌ الحاجرٌ الذى بينهما » وجب ارش مُوَضِحَةٍ واحدةٍ ؛ 


. » ىم :( بموقع‎ )١١( 
EY E ل‎ 


۹و 


أن صارٌ الجميحُ بفعله مُوضيححةٌ » فصا كلو ضح الكل من غير حاجز ْفى بينهما . 
وإن امتا » ثم أزالٌ الحاجرٌ بينبما » فعليه ارش ثلاث مَواضيحٌ ؛ لأَنَه امنتقرٌ عليه ارش 
الأوَيين بالائدمال »ثم رمه ية الالفة” “ . وإن ا كل ما بينهما قبل ايدمالهمافزالٌ »لم 
رمه أكثرٌ من ارش واحدة ؛ لأنَّ سيرَاية عله كفِغْله . وإن اندَمَلّث إحداهُما وزال 
الحاجرٌ بفعله » أو ميرَاية الأرَى » فعليه ارش مُوضيِحَمَيْن . وإ أزال الحاجرٌ أجْتبِىّ » 
فعلى الأول ارش مُوضحَتيْن » وعلى الثَّانى ارش مُوضيحَة ؛ لان فعل أحبدهما لا شبن على 
6ه فعل الاتحر قالقرة كل اواد مہا بتكي جنازته .وإ أزاله المَجَْىٌ عليه » وجب 
على الأول ارش مُوضيِحَتَيْن ؛ لأَنَّ ما وجب بجنايته لا ينمط بفعْل غيره . فإ اتَلّفا » 
فقال الجانى : أنا سَقَقِتٌ ما بينهما . وقال المج عليه : بل أنا . أو : أَرَاها ار 
سوا . فالقول قول المَجْنِىٌ عليه ؛ لال سببٌ ارش مُوضِحَتَيْن قد و جد » والجانى يذَّعى 
زوالّه » والمَجْنِىٌ عليه يكره » والقول قول المُذكر » والأصْل معه : وإن أَوْضّحَ 
وين ء ثم قَطُمٌ الل الذى بينهما فى الباطن » ورك الجلة الذى فرق“ 
شا زان : لعها , ا اور ركن ؛ لاا اهما ق الظاهر . 
والانى » ارش مُوضيحة ؛ لانّصالِهما فى الباطن . وإن جَرحَه جِرَّاحًا واحدةً » 
أوضَحه" فى طَرَفَيُها » وباقيها دُونَ المُوضححة » ففيه رش مُوضيحتين » لان ما بينهما 
يس شري . 
هه - مسألة ؛ قال : ( فى الْهَاشِمَة عشْرٌ من الْإِبلٍ , هى الى توضيحٌ 
الْعَظمّ وَهْشِمُةُ ) 
الحاشمة : هى التى تتجاورٌ المُوضِحةً فتَهْشِمُ العظمّ» ميث هاشيمة؛ لهشيها 


(۱۲) فى ب ١:‏ ثالثة ) . 
(۱۳) فى ب ءم  :‏ فوقهما ) . 
)١4(‏ سقط من : ب .م . 
)١5(‏ فی ب »م : « وأوضحه © . 


: 


العظمَ . ول تبلغناعن الب عة فيب تقيديرٌ وأكثر ممن بنا قول من أهل العلم لا 
أرشها مدر بعَشر من الإبل . رى ذلك قبيصّة بن ذويُب » عن زيا بل بن ثابيت ٠ ٠‏ وبه 
قال قنادة » والشّافعئٌ » والعَبرىٌ » ونحوه قول " الور ؛ وأصحاب الي » إا نهم 
قذّروها بعشر الدَّيَةِ من الدّراهم وذلك على قولهم ألف وهم . Ey E‏ 
فيها شيعا . وحكىّ عن مالك أنه قال : لا أغرف المحاشِمَة » لكن فى الایضاح خمس 5 
وف الهش ُكومة . قال ابن المُنذر : ار يذل على قول الحسن ؛ إذ لا سه فيها ولا 
إجماع » وگه ل لتقل فها عن اليس يقل دير » فوجيّث فبا المشكومةٌ » کا دون 
الخوش ,ولا » قول ريذ. عمل ذلك العلاعة آله ويف ولأنّه تغرف له مُخالِفا فى 
عَصْره » فكان إجماعًا » ولأنّها شج فوق المُوضحة تَخْتَصّ باسي » فكان فيها مُقدَّرٌ 
ا 

ال : والهاشمّة فى الرأس والوجه خاصة » على ماذكرنا فى المُوضحَة . وإن هشَمّه 

شِمََيْنِ» بينهما حاجرٌ » ففيهما عِشرون منّ الإيل» على ما ذكزنا فى المُوضيحَةٍ 
کا وى / الاشيمة الصغية والكبرة وإن شجه شججة ؛ ا 5 
وبعضها هاشِمّة » وبعضها سِمْحاق » وبعضها مُتلاحِمّة » وجب ارش الحاشمة ؛ لاله 
لو كان جميعُها هاشمةً » جرا أرشّها » ولو انْفرَدَ القَدْرُ المهشومٌ » وجب أرشها › فلا 
ينص" ذلك ا“ زا من الأرش فى غيرها . وإن ضرب رأسَهُ فهشَمَ العظمّ » ول 
يوضيحه لم تحب دية الماشمة . بغير حلاف ۽ لان أ س المُقدّر وجب فى هاشِمَة 


يكون”2 معها مُوضِحَة » وف الواجب فيا وجهانٍ ؛ أحدهما ؛ فيها حمس من الإبل ؛ 


(۱) أخرجه البييقى » فى : باب الهاشمة » من كتاب الديات . السئن الكبرى ۸۲/۸ . وعبد الرزاق » فى : باب 
الحائمة » من كتاب العقول . المصنف 54/98 ”١‏ . 

(۲) فى ب م : و قال ) . 

(۳) فى ب »م ١:‏ ينقص 4 . 

» فى ب مع زيادة : « إذا‎ )٤( 

(5) ف م :و الاش . 

(1) فى ب ٠:‏ فيكون »© . 


Ek 


۹و 


ع لت 


5 34 م ه a‏ 5 #اء. , , و / 
وجد الكسر دون الإيضاح »وجب حمس . والثانى : تجبٌ حكومة ؛ لاله كسْرٌ عَظمٍ لا 
فصل : فإن أوضّحه مُوضحتين » هَشَمْ العَظمّ فى كل واحدة منهما » وانَّصَلَ 
الهَشُمُ ف الباطن » فهما هاشِمّتان ؛ لأن اشم إنّما يكون تَبّعَا للإيضاح » فإذا كانتا 
موضيحَتينٍ » كان الهُشم هاشِْمَئَيْنِ » بخلاف الموضِحَة » فإنّها ليست عا لغيرها , 
قافترقا . 


گا a‏ لذن 5 7 0 2 
كه © ١‏ س سسالة ؛ قال : ( وَفِى المتقلة حمس عشرة من الإبل › وَهى التى 
ويح وتهْشِم وتسلطو حى نقل عظامَها ) 

المُتَقلّة : زائدة على الحاشِمّة » وهى التى تكسيرٌ العظامً ويُزيلها عن مَواضِعِها » 

فيحتاج إلى تقل العَظم يلتم . وفيما حمس عشرة منّ الابل . بإجماع من أهل العلم . 
.ع هت , 0 ا 0 58 ن ا 5 

عَسْرَّة من الابل ۲ . وف تفصييلها ما فى تفصيل المُوضبحة والهاشِمَة على مُامضى . 

۰ 6 © فو فر تر 3 از اس ° 
٠١ ۷‏ - مسالة ؛قال :( وف الْمَامُومَةِ ثلث الذيَة » وَهى التى تصل إلى جلدة 
اللذماغ » فى الم“ مطل ما فى المَأمُومَةِ ) 


عو 4 5 5 ع 4 £ 
المَامُومة والامّة شىءواحدٌ . قال ابن عبد البَرٌ : أهل العراق يقولون ها : الامة . وأهل 


(۷) فى الأصل : « لوجب 8 
)١١‏ ىب عع :و خمسة + . 
(۲) تقدم تخريجه » فى صفحة © . 


(1) فى الأصل » ب زيادة وهی »4 . 


1١16 


لجار :الما . وى الجرااعة الراصيلة إلى آم الدماغ » ”وهى جلّدة فيا 
الما + سيت اء لماغ ؛ لأنها خوط حه :فة ولت الجراحة إليها 
ميث آم ووم يقال :أ الرّجل آمَةَومَامُومة » وأرشها ثلث الي . فى قول عامٌة 
عل أ الماع إلا مکحلا . فالّه قال : إن كانت عمدًا ففها ثلا الي » وإن كانت 
خلا نما ذه . ونا » قول ال عه » فى كتاب عَمُرو بن حزم : « وَفِى الممُومة 
ت اليه 06 . وعن ابن عمو » عن الى َه مغل ذلك . وروی نحوه عن 
عل . ولأنّها شَجُة فلم يحْتَلف أَرْشها بالعَمْدِ والخطأ فى المقدارء كسائر الشجاج . 


فصل : ون حرق جلدة الماع + قى الذّامقة » فيا ما فى الماثومة , قال 
القاضى : ل ينك ااا ۽ انها للا فى اشيا ؛ وقيل : فيها مع 
ذلك حكومة ؛ لكَرق جلدة الدّماغ . ويَحْتَمِل انهم روا ذِكرها ”لكَوْنِ صاحبها لا 
بام افا ر 

فصل : فإن أ طتحه رجل ع ف هشه الثالى »م جلها الغالث مُتَعَلّة » ثم 
جعلها الراب مأمُومة » فعلى الأول ارش وة » وعلى الئان تحمس » مام أرش 
الفاشمة »وغل اقالك شن ١‏ كمام آش المُتقلّة »وغل التابع تمانية عهر وثلث ؛ 
مام ارش المأمومة . 


(۲) سقط من : ب . 
(۳-۳) سقط من :م . 
)٤(‏ تقدم تخريجه » فى صفحة ٠‏ . ظ 
(5) فى النسخ : ١‏ ابن عمر ٠‏ . والتصويب ما أخحرجه البيبقى »ف : باب المأمومة » من كتاب الديات . السنن 
الكبرى ۸۳/۸ . 
قال البمبقى : ورويناه عن على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما . 
(1) فم :ف »)». 
)7 -7) فى ب »م :3 لكونها لا يسلم صاحبها ٩‏ . 
(۸) ف الأصل قفا € : 
(9) لق ب »م :۲ موضحته ٩‏ . 


۲۹ ۱ظ 


۹و 


4 - مسألة ؛ قال : ( وَفِى الْجَائفَةِ لُت الذيّة » وَهِى الى صل إلى 
الجوف ) 

هذا قول عامَة أهل العلم › مم أَعَل المديية ء وأهل الكرقة + وأهل الحديية: ؛ 
وأصحابٌ الرأى ء إلا محولا » قال فيها : فى العم ثلا الدّيّة . ونا » قول الى علق 
فى كتاب عَمْرو بن حَرْم : « وَفى الْجَائمَةِ ثلث الدّية )”' . وعن ابن عمرٌ » عن النبى 
ريه مل ذلك”" . ولأنّها جراحة فيها مُقَدّرٌ » فلم يحتف قذْرٌ ايها بِالعَمْدوالخَطا » 
كالمُوضيبحة » ولا نعلمُ فى جرّاح البَدَنِ الخالية عن قطع الأغضاء وكسر العظام مقدَّرًا غير 
ا جائفة » والجائفة : ما وصل إلى الَف من بَطْن » أو ظَهْرٍ » أو صَدْرٍ » أو تعره 
تحر »أو ورك + أو غيره . وذكر اين عبد البر ء أن مالكا رابا حنيفة » والشافعي ع 
لمي » وأصحابّهم » انفقو على أن الجائفة لا تكون إلا فى الجَوّف . قال ابن القاميم : 
الجائفة ما أفضّى إلى الجُوْف ولو بمَعْرِزٍإِبْرَةِ » فم إن حرق شِذقه . فوصل إلى بان 
الفم » فليس بجائفة ؛ لأ داخل المَم حَُكْمُه حكم الظاهر > لا حکم الباطن . وإن 
طُعنّه فى وَجُتته » فكسرٌ العَظمّ » ووصّل إلى فيه » فليس بجائفة ؛ لما ذكرْنًا . وقال 
الافي » / فى أحد قرلية : هو جائفة ؛ لأنّه قد وصل إلى جوف . وهذا تقض ما إذا 
حرق شِدْقَه . فعلى هذا يكون عليه ِي هاشمة » لكر العظم » وفيما زا حكومة . وإن 
جره فى أنفه فاده » فهو کا لو جره فى وجنه فألْمَدّه إلى فيه » فى الحكم 
والخلاف . وإِنْ جَرَحَه فى ذکره » فوصل إلى مجر البَوْلٍ من" الذکر » فليس 
جائفة ؛ لاله ليس بجوف يُخاف اَلَف من الوُصول إليه » بخلاف غيره . 


فصا وات أجاف جا 5 | حاجز » فعليه ثلغا الذي . وإن ق 


. تقدم مخريجه » فى صفحة ه‎ )١( 

(۲) أخخرجه البزار ٤‏ #بات:دية الأعضاء من كتاب الديات شف الاستار يك . عن عبيد الله بن عمر 
عن عمر مرفوعا . انظر تلخيص الحبير ۲٠٦/٤‏ . 

(۳) سقط من :م . 


١ 


لجاق ماما وأو قت بالا ۽ ار جائفة واحدة ثلث الذي امير , 
وإن حرق ما بينهما أَجَبنّ » أو المَجْنِىٌ عليه » فعلى الأول ثلثا الديّة » وعلى الأَجْتبِىٌ 
انی لها » ويسقطٌ ما قابل فعْلَ المَجْنىّ عليه . وإن احْتاج إلى حرق ما بينهما 
للمُداواة » فحرقها المَجْنِىٌ عليه أو غيره بأمره » أو خرقها وَلِىٌّ امجن عليه لذلك » أو 
الطبيبٌُ بأمره » فلا شىءَ فى عمق الحاجز » وعلى الأول ثلا الذي . وإن أجاقه رجل » 
فوسّها ار » فعلى کل واحبد منہما ارش جائفة ؛ لن فعل كل واحبد منهما لو اَْردَ كان 
جائقة »فلا مقط که بالضمابه زل فعل غیرو ع لان فمل الأنسان لا تی على 
فع غيره . وإن وسّعها الطبيبٌُ بإذنه » أو إذنٍ وليه لمصلحته › فلا شىءَ عليه . وإن 
واا ف الظاهر دُونَ الباطن أو فى الباطن دُونَ الظاهر » فعليه حكومة ؛ 
لان جنايته ل تبلغ الجائفة . وإن أدخل السَكينَ فى الجائفة ثم أمخربجها , عر » وا ارش 
عليه . وان کان قد عاطها ااه ع فقَطَّع اليوط » وأدخل السككينَ فما قبل أن 
عَم » عور أشدّ من ازير الذى قبله » وعَرم" نمي اليوط وأجرة اليا » وم 
رمه ارش جائفة ؛ لاله م يُجفة . وإن فعلّ ذلك بعد التحامها » فعليه ارش الجائفة ومن 
اليو ل ؛ لأنّهِ بالالتتحام عادإل الصّححَة » فصار كالذى ل يّجْرَ ح . وإن الحم بعضها 
دون بعض ٠‏ ففق بَعضَ”" ما التَحَمَ » فعليه ارش جائفة ة ؛ لما ذكرنا . وإن فتق غير ما 
ص فليس عليه ارش الجائفة , وحكمٌه حکم من فعل مثل عله قبل أن يلتَحِمَ منها 
شىء . وإن فق بعض ما اَم فى / الظاهر دونَ الباطن » أو الباطن دون الظاهر » فعليه 4/*١١ظ‏ 
حكومة » کا لو وس جُرْحَه كذلك . 


(5) فى ب ١:‏ ففيها ). 

(5) فى ب : «.ولأك » . 

(5) فى م زيادة : « الأول » . 
(۷) فى ب »م : ( وغرمه 4 . 
(۸) سقط من : ب »م . 

(9) فى ب »م زيادة : « عليه » . 


: >< ع کا ف مه ت ع 
فصل : وإن جرح فخذه » ومذ السكينَ حتى بلع الورك » فاجاف” ‏ فيه »أو 
7 20 :. 38 اس e‏ 0 ار 

جرح الكتيف » وجر السكين حتى بلغ الصدرٌ » فأجافه فيه » فعليه رش الجائفة 
وحكومة فى الجرا- ج ؛ لان الجراح فى غير مضي ال جائفة » فانْفردٌتٌ بالضّمان ٠»‏ كا لو 
أوضَححه فى راسو وبر الین حتى بل اما ا حَة وحكومة لجر ح 
الغا . 

٠ -‏ ةاأدمل E‏ ا ا ا 
لجف » وهذه بخلافه ولاك لو اکل لكين ى جالفة إنسان 9 
الباطن ؛ فليس ذلك بجائفة ؛ لما ذكرنا , 


8 - مسألة ؛قال :( فَإِنْ جره فى جَوْفِه , فَحْرَجَ من الْجَانب الآتحر , 
فما جَائِفتَانِ  »)‏ 


هذا قول أكثر أهل العلي ؛ منہم عَطاءٌ » ومجاهدٌ واد ومالكٌ ع والشافعئ 0 
وأصْحابٌ الرأى . قال ابن عبد البرّ : لا أعلمُهم يختلفون فى ذلك . وحَكِىَ عن بعض 
أستجاب التتافعيٌ ‏ أله قال : هى جائفة واحدة .. وشَكن أيضا عن أ سنيقة + لان 
الجائفة هى التى تنفد من ظاهر البدن إلى البحؤف » وهذه الثاني إِنّمانقَدَتُ من الباطن إلى 
الظاور , وا :مارو سعد بن المسیب ١‏ أن وجل وی رجلا بهم فاده : 
فقضی أبو بكر » رَضِىَ الله عنه » لى الدّيّة . ولا مُخالف له » فيكون إجما 
رجه سعيدٌ بن منصور فى « سنه )”© . وروی عن عمرو بن شعَيْبٍ »عن أبيه » عن 


. فم : « فأجاب » . تحريفٍ‎ )١( 

: ¥ ف الأصل 3 فى‎ )١( 

(۲) فى ب »م ١:‏ الظهر » . 

(۳) م نجده فی سنن سعيد بن منصور الذى بين أيدينا . وانظر : إرواء الغليل 71٠/17‏ . 


١ 4 


جَدّه » أن عُمرٌ ء ريي الله عنه » قضَّى فى الجائفة إذا أنف دت التجِوْفٌ » بايش 

جائفتين”" . لاله نذه من مَوْضْيعَيْن » فکان جائفتَين ا لو أَنْفذّه بضربئيْن . وما 
ذكروة”' غير صحیج» إن الاغتبار بوصولٍ الجر ح إلى البجوف » لا بكيفيّة إيصاله”” 2 
إذ لا أثر لصورة الفغغل مع التُّساوى ف المعتى »ولان مَاذكرُوه من الكيفيّة لیس بمَذکور فى 
تبر وا العادة ف الغالب وُقوعٌ الجائفة هكذا لار ا العادة فى الغالب 
i‏ نباي و وا نةم شض ماذكزوه ما وأذحل 


HE i: ak LAR: & 


و رت ,۽ ر تن ۴ه 


El EEE‏ من مُوضع 
۴3 فهی موضرتان . فان ھ هشه خاش چان » فهى هاشمتانٍ . وكذلك ما 


فصل : فإن ادحل | صبَعّه فى فرج بكر E Ea‏ » فليس بجُائفة > لان 


٠ه‏ مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ وَطِى رَوْجكه › وَهِىَ صغيرة , فََتَقَهَا , لَِمَهُ 
ثلث الذّيّة ) 


من التق » ترق ما بين مسك الول والمَنِىٌ . وقيل : بل مَعْناه حرق ما بين القبّل 
التي الان هناسة ؛ لاه بعد أن يذهب بالوطء ما بينبما من الحاجز › فاه حاجرٌ 


= وأخرجه البيبقى »فى : باب الجائفة » من كتاب الديات . السنن الكبرى ۸١/۸‏ . وعبد الرزاق »فى : باب 
الجائفة » من كتاب العقول . المصنف 7١/94‏ . وابن ألى شيبة »فى :باب الجائفة فیا ؟ »من كتاب الديات . 
المصنف 5١١/8‏ . 
)٤(‏ ىع . ١:‏ نفذت » . 
(5) انظر : الارواء ۳۳۱/۷ . 
(5) ف م ذكرة 8 + 
(۷) فى الأصل : « اتصاله » . 


١ 8 


۹و 


ظ٣‎ 8 


غليظ قوی . والكلامُ فى هذو”" المسألة فى قصلين ؛ أحدهما » فى أصل وُجوب 
الضّمانِ . والثانى » فى قذره : 

أما الأول » فإن الضّمانَ إنّما يجبٌ بوطء الصغيرة أو اللحيفة التى لا كشتم] 0" 
لوطع ك ناتاه اقا نآ حيفة قال اشاق دعوت لمان 
فى الجميع ؛ لاله جناية وشجي الشكيات به کا لو كان ف جب . ولنا ء أنه وَطءٌ 
مق »فلم يجب تمان مالف به كالبكارة »ولاه فل مأذون فيه ممن يصحإِذْنُه » 
فلم يُضْمَّنْ ما ِف بسيرّايته » كا لو أُؤْنّثُ فى مُداواتها بما يُمُضِى إلى ذلك » وكقطع 
السارق » أو استيفاء القصاص » وعَككْسُه الصغيرة والمُكرّهة على الزّنّى . إذا ثبت 
هذا » فاته 5-6 المفر المسجے آل التکاح مع ارش الجناية » ا ارش الجناية فى 
مزه إن 2 موهو أن يشل اا لاه وان ا ھا . فاا 2 
يعْلَمْ ذلك » وان مما يَحْتَمِل أن لا يفضي إليه » فهو عمْدُ لحملا » فيكون على عاقلته » 
الاعل قول قال :إن العافلة لات غك دقلا :فک يكون ف ماله . 

الفصل القَّانى : فى قذر الواجب » وهو ثُلْتُ الدَيّة . وبهذا قال قتادة » وأبو 
حنيفة . وقال الششافعىٌ : تجبُ الذي كاملة . ورُوى ذلك عن عمرٌ / بن عبد العزيز ؛ لأنّه 
أف منفعة الوطء » فَلزِمَته الدّيّةَ » کا لو قَطَعْ إسْكَتيُها . ولّنا » ما رُوىَ عن عمرٌ بن 
الخطّاب » رَضىَ الله عنه » أله قضّى ف الافضاء بِكُلتْ الدّيّة"2 . ولم تغرف له فى 
الصحابة مُخالما . ولان هذه جنايّة) كخرق الحاجرٌ بين مُسْلَكِ البول والذگر » فکان 
موجَبها ثُلْتَ الدّيّة » كالجائفة . ولاسلم أنه َمتعُالوطءَ » وم قط لمكي » فما 
أؤجب الذي ؛ لأنّه قطمٌ عُضْوَيْن فما نفع وجمال , فأشْبَهَ فطع الشفتين . 


. سقط من : الأصل »ب‎ )١( 

(۲) فی ب »م :( تحمل ) . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب الرجل يستكره المرأة فيفضيبا » من كتاب الديات . المصنف 4١١/84‏ . 
)٤(‏ فى م : ١‏ الجناية » . 


1۷۰ 





فصل : وإن اسنتطلق لها مع ذلك ٠‏ مته ية من غير زيادة . وبهذا قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعىٌ : تحب ديّة وحكومة ؛ لاله فوت مَنْفَعمَيْن » فلزمه أرشهما  »‏ 
لو فوت كلامه وَذَوَْه . ولّنا ‏ أنّه ”إثلاف عضو واحد” » فلم يقث غيرٌ مَنافعه » فلم 
يَضْمَنْه بأكثرٌ من دِية واحدة » كا لو قطّمٌ لسائه فذهبٌ ذَوْقَه وكلامُه . وماقالّه لايصِحٌ ؛ 
لاه لو أؤجب ية المتمَعمَيْن » لأؤجب دِيتين ؛ لأن امنْتٍطلاق الول مُوجبٌ لدي , 
والإفضاءٌ عنده مُوجبٌ للدّية”" مُنفردا » ول يقل به » وإنّماأوْجبّ الحكومة » ول يُوجَدْ 
مقتضيما » فإنّنا لا تلم أحدًا أفجب ف الافضاء حكومة . 

فصل : وإن انْدمَل الحاجرٌ ؛ وانْسَدٌ » وزال الافضاءٌ » لم يجب ثلث الذية 
ووجَبَّتْ حكومة » لجَبْرٍ ما حضّل من النََّصٍ . 

فصل : وإن أكرّه امرأة على الى › فأفضاها » لَزمَه ثلْتْ يها » ومَهْرٌ مثْلها ؛ لاله 
حصلٌ بوطء غير مُسْتَحَقٌّ ٠‏ ا5ق ق » فلَِمَه ضّمانْ ما لف به ۽ کار 
ا لجنايات . وهل يمه ارش البكارة مع ذلك ؟” فيه روايتان ؛إحداهما » لا يلرَمُه ؛ لان 
َرشَ البكارة'” داخلٌ فى مَهْرِ الول » فان مهرٌ البکر أكثرٌ من مر التَّيّبٍ » فالتَاوْتُ 
بينبما هو عِوَض ارش الببكارةٍ » فلم يَضْمَنْهِ مرون » کا فى حق الزوجة . والثانية . 
يَصلْمَئه ؛ لاله محل أله بعذوانه » فلَرمَه شه » ا لو أله بِإِصْبّعه . ما المُطاوعة 
على الرّنّى » إذا كائثُ كبيرة ففتَقَها » فلا ضَّمانٌ عليه فى فنقها . وقال الشافعىّ : 
صمْمَنٌ؛ لأ المأذونَ فيه الوَطْء دُونَ الى فأَشْبَهَ ما لو قطّعٌ يَدَها. ونا » أنه ضرَرٌ حصل 
من فعل / مذو فيه » فلم يَضْمَنه » كأرش بكارتها » ومر لها »وکال و ونث ف قَطْع ۱۲۸/۹ 


لو 2 


(ه- )ف م ١٠:‏ أتلف عضوا واحدا 3 
(5) فى م ١:‏ الدية 6 . 

(۷) فى ب : و الدية » . 

(۸) ف الأصل » ب : « أتلف » . 
(8-4) سقط من : ب . 


1۷۱ 


يدها » فسَرّى المَطمٌ إلى ُفسيها . وفارق ما إذا أت ف وَطْيِها » فقطّع يدها ؛ لأَنّ ذلك 
ليس من المَأَذُونِ فيه » ولا مِنْ ضَرُورَتِه . 
فصل : وَإنْ وَطِئ امرأة بشبْهة فأفضاها » فعليه ارش إفضائها ‏ مع مَهْرِ مثلها ؛ لن 
افق اتا أو فيد اغا أن ار لس الى »5ا6 انط تق سق 
جوب الضّمانٍ لما الف » م لو أَذِنَ فى أذ الدّيْن لمن يعتقد أله مُستحقه » فبان أنه 
غيرُه . وبهذا قال الشافعی . وقال أبو حنيفة : يجب ها أكثر الأمْريْن من مَهْرٍ مثلها أو 
أ إفضايها ؛ ل الأرْشَ لإثلاف العُضو فلا يْجْمَعُ بين ضسّمانه وضّمالٍ مَنْفعِته 3 
لو قلع عَينا .ونا » أن هذه جناية ْمك “عن الوط وقيظ ايل كز لضا #لو 
کسر صذرھا . وماذ کر غير صحیج موا م و 
والأرشُ يحب لاثلاف الحاجز ٠‏ قلا ملل المتفعة فيه 


فصل : وات سقطلل يال اکم على الزّنَى » والموطوءة بشبهة » مع 
إفضائهما » فعليه هما والمهرٌ . وقال أبو حنيفة فى المَوطوءة بشبْهِةٍ : لا يُجْمَعْ 
بينهما » ويجب أكثرهما . وقد سبق الكلامُ معه فى ذلك . 


۹ - مسالة ؛ قال : ( وَفِى الضلع بيز › فى التَرَقُوَةٍ بَعيرَانِ ) 

ظاهر هذا أن فى كل ترقوة بعري » فيكون ف الترقوكين أربعة أَبْعِرَةٍ . وَهذا قول 
زيد بن ابت" . والترقوة : هو العظمٌ المُسْعَدِيرٌ حول الي من التَحر إلى الكتيف . 
ولكل واحد تر قوّتانٍ ا فى ظاهر قول م . وقال القاضى : 


. 6 تقل‎ ٠: فى ب »م‎ )٠١( 

. ) فی ب م :« فلم‎ )١١( 

(۱۲) ف ب ۰م ٠:‏ ذکروه ) . 

)١(‏ أخر جابنألى شيبة »عن زيد بن ثابت رضى الله عنه »أن ف الضلع عشرةدنانير »فى : باب الضلعإذاكسر »من 
كتاب الديات . المصنف ۲۲٤/۹‏ . 


TY 


لرا قول ارقي لون ما »ونم اى بم الواح ذخال الألف ولام 
المُقكضرية للا سراق » فيكو فى كل تَرقوَةٍ بعيرٌ . وهذا قول عمرٌ بن الخطّاب”" . وبه 
قال سعيدٌ بن المسيّب » ومجاهدٌ » وعبد ا ملك بن مروان » وسعيد بن جبير وقتادة » 
وإسْحاقٌ . وهو قول للشافعیّ » والمشهورٌ من قولّيها'» عند أصحابه » أن فى کل واحيد 
مما ذكنا حكومة » وهو فول مَسْروق » وأنى حنيفة » ومالك / » وابن المُئْذر ؛ لاله 
عَظمٌ باطن لا يحص بجمال ومفعةٍ » فلم يجب فيه" أرْنٌ مُقدّرٌ » كسائر أغضاء 
البدنِ » ولأ لتقَدِيرَ إِنْما يكون بتوقيف أو قياس صّحيج , ولیس ف هذا تؤقيف وا 
ان . رئ حى شي ۰اا د شا یمز سلا فال سی کر کت : ر 
ونين ماله he‏ شاا تیا و ایا لزان یا كمال عة : 
وليس فى البدنٍ غيرهما من جنسيهما ES‏ 0 > كاليَدَيْن . ولنا وقول 
عمرٌ »رضي الله عنه » وزيد بن ثابت . وما ذكرُوه ينض بالحاشمّة ؛ فإنها كُسْرٌ عظام 
باطنة » وفيها مُقَدّرٌ . ولا يصح قولهم : إنّها لاتخكصٌ بجَمال ومنفعة . فإن جمال هذه 
العظام وتفعها لا يُوجَدُ فى غيرها » ولا مُشارك ها فيه . وأمّا قول عمرو بن شعَيُبٍ » 
فمخالف للإجماع ‏ فالا لا نعلمُ أحدًا قبلّه ولا بعدّه وَافقَهِ فيه . 


۲۴ - مسألة ؛قال : ( وفى الرئد أربَعَة رة ؛ که عظمَّان ) 


13 الا فو اه a E. mE 46 Ua. hh og‏ 
قال القاضى : يعنى به الزندين فما اربعة أبعرة ؛ لان فيبما أربعة عظام > ففی کل 


(۲) سقط من :م . 

(۳) أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء ف الترقوة والضلع » من كتاب الديات . السنن الكبرى ۹۹/۸ . وعبد 
الرزاق » فى : باب الترقوة » من كتاب العقول . المصنف ۳٠۲/۹‏ . 

. € ف الأصل : ( قوله‎ )٤( 

(©) سقط من : الأصل 

(5-5) فم ١:‏ أحديهما نصف » . 


YT 


۹ظ 


48 او 


عَظيِ بَعيرٌ . وهذا يُرْوَى عن عمرٌ بن الخطّاب » رَضِيَ الله عنه » وقال أبو حنيفة , 
ومالك » والشافعيٌ : فيه حكومة ؛ لما تقدّمَ . ونا » ما رَوى سعيدٌ » شا هتيم » فنا 
يحيى بن سعيد » عن عَمرو بن شُعَيْبٍ » أن عَمْرو بن العاص كتبٌ إلى عُمرٌ فى أحد 
الرنْدَيْن إذا كسيرٌ » فكتب إليه”'" عمرٌ : إن فيه بَعيرَيْن » وإذا كسَرٌ الرَنْدَيْن ففيهما أربعة 
من الإبل . ورواه أيضا من طريق آخرٌ مثلّ ذلك . وهذا لم يظهَرُ له مُخالِف فى الصّحابة» 
فكان إجماعا . 


فصل : ولا مُقَدّرَا" فى غير هذه العظام » فى ظاهر كلام الْجِرَقِىٌ . وهو قول أكثر 
أهل العلم . وقال القاضى : ف عَظم السسّاق بَعِيرانٍ » وف الساقين أربعة أبْعِرَةٍ »وف عَظم 
ال سان ان » وف ادبن أربعة» فهذه عة عِظامِ فيم مدر ؛ الل وتان ؛ 
اردان والساقان > والفخذان » وما عداها لا مُقَدَّرَ فيه . وقال ابن عقيل » وأبو 
الخطّاب » وجماعة من أصحاب القاضى 01 “© كل واحبد من الذرا ع والعَضد ران 
وزاد أبو الخَطَاب عَظمَ القَدَم ؛ لما روَى سليمان بن يسار ان يبي الله غنه » 
قَضَى ف الذّراع والعَضْد والمَخِذ والسّاق والرّيد*؟ ‏ إذا | کسر واحدٌ منها فجَبَرٌ » وم يكن 
به حور - يعنى عِوَججا ير > وإن كان فيها دَّحورٌء فبحساب ذلك“ . وهذا 
ا حبر » إن صح » فهو مُخالف ل ذهَبُوا إليه فلایصح 5 ليلا عليه بابخ سیا 
شاءَ الله أنه لا دير فى غير الحَمْسة؛ الضلّمء والترقوتین ؛ والزنکین ؛ ل ادير إلا 
بْب بالتؤقيف » ومُفتضى الدّليل وُجوبٌ الحُكومة فى هذه العِظّام الباطنة كلّهاء وإِنّما 


. فى م :« له‎ )١( 

(۲) وأخخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب الزند يكسر › من كناب الديات . المصنف ۳٦۸/۹‏ . 
(۳) فى ب ٠:‏ يتقدر ) 

. سقط من : ب‎ )٤( 

(5) فى ب ١:‏ والزندان » . 

(") أخخرجه عبد الرزاق » فى : باب کسر اليد والرجل » من كتاب العقول . الصنف ۳۸۹/۹٩‏ . 
(۷) فى ب ١:‏ يصلح ) . وف م ١:‏ يصبح ) . 


FFE 


خالّفناه فى هذه العظام لقَضاءِعُمرّ » رَضبِىَ الله عنه » فَفيماعَداها(” يمى على مُمَتَضَى 
الدّليل » وما عدا هذه العظامً » كعظم الظهر وغيره » ففيه الحكومة ‏ ولا ئعْلّمُ فيا“ 
مُخالفا » وإن خالف فيها مُخَالِف » فهو قول شاذ لا سد إلى دليل يَعْتَمَدُ عليه » ولا 


2 


يصار إليه . 


۴ - مسألة ؛ قال : ( والشجَاجٌ الْتى لا توقيت فيتٌ فيهًا » اوها الْحَارِصَةَ , 
وَهِىَ الى تخرص الْجلد ) 


يعنى تشقه قليلًا . وقال بعضلهم : هى الحارصّة » ثم الباضيعة » وهى التى تش 
الحم بعد الجلّدء ثم البازلةء وهى التى يسبل منها الم » ثم المُعَلاحمَة وهى التى ٠‏ 


تحت ف الحم » ثم السسمْحَاق » وهى التى بها وبينَ العَظم قشرة رَقِيقَة » ثم 


المُوضيحة . هكذا وقح فى النْسَّخ التى وصِلَّتٌ إلينا : الحارصّة ثم الباضيعة ثم البازلة . 

ولعله مِنْ غَلَطِ الكاتب ؛ والصواب : الحارصة ثم البازلة ثم الباضيعة > هكذا رتّببا 
سائر من عَلِمنا قوله من أهل العلم . ولان الباضعة”" التى ا نش الهم بعد الجليد فللا 
نكن وُجودُها قبل ابول انی تسیل مها الم وسم الذّامعَة ؛ لقلة سَيلانٍ مها : 
تشبيها له بخُرو ج الذمُع من سین » والتى 7 نش الحم بعد لجل تسيل منبا دم كثير فى 
الغالب ؛ فكيفٌ يصح جع : سابقة على مالا َسيل منہا إلا دم يَسِيرٌ كمع العين ! 

/ 7 
يدل على صِِحَّةٍ ما ذكزناة أن زي بنّ ابت » جَعل ف البازلة بعيرًا » وفى الباضيعَةٍ 


هج ع Aw, Hac u O‏ و ر سك 59 س ع ل 
بعيرين *. وقول الخرقى : الشجاج. يعنى : جراخ الراس والوجه ؛ فإنه يسمى 


(۸) ف الأصل  :‏ عداه ) 

(9) ف م :( فيه ) . 

. سقظ من : ب‎ )١ 

(۲) فى ب زيادة : ١‏ هی ) . 

(۳) ف م :۱ يسهل » . 

. ۸٤/۸ أخرجه البيبقى » فى : باب ما دون الموضحة من الشجاج » من كتاب الديات . السنن الكبرى‎ )٤( 


١ 7 


۹ظ 


شِجَاجًا خاصّة » دُونَ جراح سائر البدن کب اا سر تحنس منهاأزها 
مَُدّرٌ » وقد ذكرئاها » وتحمس لا توقيتَ فیا . قال الأصمعىٌ : أولها الحارصة » 
وهى التى د شق / الجلّد قليلا . يعنى قشر شيئا يسما من ن الجلد الا يظهرٌ منه دم ؛ 
وغه > س الصا الوب . إذا شم كايا ثم البزلة » وهى التى بزل منها لدم . أى 
يُسييل . مى الذَامِية أيضا » والدّامعة » ثم الباضيعة » وهى التى تشق الل ول 
الجلد ثم المُتَلاجمة وهى التى أَتحدَّتٌ فى الحم و يعت ولي فيه دعولا كتير اا 
على الباضيعة »ول تبلغ السمحاق ثم الستمحاق وهی التى تصرل إلى َششرة رقيقة فوق 
الم » سى تلك القشرة شحاف »ميت الجا الواصلة ليها ها سمه أهل 
لمدينة المُلطًَا رمَا » رمی الى" تأد الحم كله حتّى تحلص مده أله 
ال » وهى التى قشر تلك الجلدة » ودی وض العَظم »أى”' باضه » وهى 
ول الشجاج الموقة ةه وما ها من اجاج المخمس فلا زیت فهاء فى الصّحيج ِن 
مَذهب أحمد . وهو قول أكثر الفقهاء . يُروَى ذلك عن عمرٌ بن عبد العزيز » ومالك » 
والأؤزاعىٌ » والششافعىّ » وأصْحاب الرأي . وروی عن أحمد ؛ رواية أثرَى » أن فى 
الَّامَة برا » وفى الباضعَة بي وف المُلاحمَةثلاثة وف السحاق أرعة بور ؛ 
لان هذا يرْوَى”" عن زيد بن ثاب . وروی عن على » رَضِيَ الله عنه » فى السسمحاق 
مثل ذلك . رواه سعيدٌ عنهما . وعن عمرٌ وعفن » رَضِيَ الله عنهما » فما نصف ارش 
الموضرححة'”) . والصّحيح الأول ؛ لأنها جراحاثٌ ل يرد فهها تَوْقِيتٌ فى الشّر ع » فكان 
الواجبٌُ فيبا حكومة » كجراحات البدَنِ . رُوِىَ عن مَكحُول » قال : قضى التّبى 


(5) سقط من : ب . 

(5) ف الأصل : ٠‏ إل # + 

(۷) فى ب ١:‏ روى 4 . 

(۸) وأخرجه عن زيد وعلى البيبقى » فى : باب ما دون الموضحة من الشجاج » من كتاب الديات . السنن الكبرى 
4 . وعبد الرزاق » فى : باب الملطأة وما دون الموضحة » من كتاب العقول . المصنف ۳۱۲/۹ ۳٠۳»‏ . 
(9) أخرجه عبد الرزاق » ف الموضع السابق . 


١7/5 


يه ى المُوضيححة مس من اليل © ولريقض فيمادُوئها ولأنّه ۾ يبت فيها مُقَدّرٌ 
بتؤقيف » ولا له قياس يصح » فوجبٌ الرجو ع إلى الحكومة کا وکر 
القاضى :الس اغتبار هذه الجراحات من الموضحة » مثل أن بق اس 
المجنى عليه مو إل مايرا زر لمعل رناب د2 بقار اليد غ 
وجب نصف ”رش المُوضيححة ون" كاتث بِقَدْر الث »وجب ثلث الأزش . 
وعلى هذا » | لان تيك الحُكومةٌ على قر ذلك وجب ما ترجه الحكومة » فاذا 
كانت الجراحة قَذْرٌ: نصيف الموضحة ة » وشيتها ينقص / فَذر ثلكيها أوجبنا ثل ارش 
الموضيحة وإ نقصّتٍ الحكومة قل من الف > اوا اليش » قوعي الع 
E‏ د » أو قذرّها من الموضيحة ؛ لاله المَمعَ سببان مُوجبان ؛ الشين 
وقدرها من الموضرحة فوجبٌ بها أكثْرهما ؛ لوُجودٍ سَبّبه . والدّلِيلُ على إيجاب 
اليقدار ء أو هنا ال فيه گر » فان ق يسليه وا '' من ديه » كالمارِنٍ 
والحشفة والشَفة والجَفنٍ . وهذا مذهبٌ الشافعی . وهذا لاتعلَمُه مذهبًا لأحمد ر احا 
يقكضريه مَذهبُه » ولا يصحٌ ؛ لان هذه جراحة تجبٌُ فيها الحكومة »فلايجب فيها معد . 
كجراحات البدَّن ؛ ولا يصح قياس هذا على ما ذكروة”” ١ء‏ فإلّه لا تحب فيه الحكومة 
ولا نعلم لما ذكروه نَظِيرًا . 

٤‏ - مسألة ؛ قال :( وَمَالَمْيَكُنْ فيه من الجراج وفيت › وََمْيَكنْ نظِيرًا 
لمَاوُكَتْ فكت ديتة ۀ » قفيه حُكُومَة0'" ) 


9 و ت ا َ , 7 2 صابن عو عن عر 
اما الذى فيه وفيت > فهو الذى نص التبى عو على أرشه ؛ وبين قار ديته 4 


يديا 


١476 ١141/94 وأخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الموضحة 5 فيها » من كتاب الديات . المصنف‎ )٠١( 
سقط من ا‎ )١١١ 

(۱۲) سقطت الواو من 5 

(۱۳) فى م : ١‏ بمقداره ) . 

.»غاممو:مىف)١5(‎ 

. » ذكره‎ ١: مىف)١5(‎ 

. » الحكومة‎ ٠: ف الأصل‎ )١( 


) ١١ / ١۲ المغنى‎ ( YY 


۹و 


ظ 


تقولد :0 فى الفا + فى الان اة و20 .وقد راء :اما تة قير ما 
كان ف مَعْناه » ومَقيسًا عليه » كالاليتيّن » ودين . والحاجبَيْن . وقد ذكرنا ذلك 
أيظا :فما یکن من الوت + لا مما بین یاس عليه » کال جاج التى درن 
الموضيحة » وجراج البدنٍ ميوى ال جائفة » وقطع الاعضاء » وكسْرِ العظام المذكورة 
فليس فيه إلذالشكيعة . 

١‏ - مسألة ؛ قال : ( وَالْحَكُوْمَة أن يوم الْمَجبى عَلَيِهِ كاله بد للا جتَايَة 
به ١‏ لم هي قد انان ث » فمَا تقصتَهُ نه الْجتَايَة » له مله منَالدَيَة كَأَنْ تَكُونَ 
يتارم َه عبد صَجيح رة , قم وه َب به الْجنَايَة تملع فَِكُونَ فيه عضر 
دت( 


هذا القى کک الخ + ةا فى 5 تفسير الحكومة » قول أهل العلم 
كلهم , ؛ لا نعلمٌ بينهم فيه خخلانا . وبه قال الشافعيٌ والعَْبرى » وأصْحابُ الي ١‏ 
وغيرهم قال ابن المنذر : کل من تحفظ عنه من أهل العلم برى أن معنى قولهم : 
کر ه أن يقال اا أصيرت الأنسان برچ لا عقل له معلوم : 5 قيمة هذا 
المجروح ار ۵اا یج نااج » فإذا قيل : مائة ينار .قي :و فته 
وقد أصابّه هذا الجر ح ای ر #قيل اة وکت .فالذى يجت عل الباق 
نصف عُشْرٍ الدّيَة . وإن قالوا : تسُعون TR TELE‏ 
المٹال .و انما کان كذللك لأ ا د ا LT‏ مقا أن 
المبيٌ لما كان مضنموئًا على البائع باقن انآ کے قرا ای فال 7 
قيمته لاعيبّ فيه ؟قالوا“ : عشرة . فیقال :یتقو ؟فاذاقل #تسعة : 
غلم أنه تقض عشر يميه » فيجبٌ أن رد من الشّمن عغشره أىّ قذر کان و 


كن« 


(۲) تقدم نخريجه عق صفحة © . 
)١(‏ قبا وم ١:‏ فقالوا ) 
(؟) ف الأصل : ( ويقدره » . وفى ب : ( وتقذيره ) . 


١ 74 


ا بهد 3 مومه اا ا المي او ف اوق ت فيه ا أل العيد 
فيما فيه تُوقِيتٌ 


٩ 2 7 2 

١15‏ - مسألة ؛ قال كل ا كوم أو تفص إلا أن 

کون الجتايةٌ فى أس أو وجه فيكو أسْهَل مما وت فيه , فلا يُجَاوَرُ به أنش 
الْموْقَّتِ ) 


يعنى لو نقَصَمْه الجناية أكثرٌ من عُشر قمَته وجب أكثرٌ من عُشرٍ دته » ولو نقَصّنْه 
أقل من القشر » مثل أن نَقَصنّه نصف عُشْرٍ يمه الوجب تسف کشر وه إلّا إذا 
جه دون الموض اة فبلغ رش الجراج بالححكومة أ كر من ار ارش الموضيححة » لم يجب 
الزائ ؛ فلو جره فى وهه سمحاقا ٠‏ فنقصته عشر قِيمَته ) سني و 
جوب عَشْرٍ من الإبل » وَدِيَةٌ المُوضيحة حمس » فههنا يُعْلَمُ غلّط المُقَوّم ؛ لأ 
اسار کد ونی تز عل سنس » ”امع اها سمحاق وزيادة عليها ؛ فلَان 
لا يحب فى , بعضيها زيادة على > تحمس " أُوْلَى . وهذا قول أكثر أهل العلم . وبه يقول 
الشافعى وأصحابُ الوأى . وحكىّ عن مالك أنه يحبُ ما ُخْرِجُه الحكومة » كائنًا 
ماکان ؛ لأنّها جراحة لا مُقَدّرَ فيها » فوب فيها ما نص » كال وكانت ف سائر البكَنِ . 
ونا » أنها بعض الموضيححة 4 لان لو او » لطع ما قطّعّهُ هذه الجراحة ولا وز 
أن يجب فى بعض الشىء أكثرٌ مما حب فيه ؛ وأ الضّررٌ ف المُوضيححةٍ أكثر » والشينَ 
أعظم لکل راس » فإذا لم يزد ارش الموضيحَة على تحمس » كان ذلك تَنْبِيهًا على 

' : : | 

أن لا يزيك ما دوئها عليها . وأمّا سائرٌ البدَنِ » فما كان فيه موقت » كالأغضاء » والعظام 
المغلومة » وا جائقة ء فلا يُادُ جرح عَظي على ديه » مثاله » جرح أنُمْلَةٌ ء فبلغ أرشها 
بالكو ة تمتا بالل ف ب إل ؤي الاتشلة . إن سج عليه ل جو دون | 


(809-*) فى ب :و عند التمكين بوقوعه 4 اخفطا . 
)١-١(‏ سقط من :ب . نقل نظر . 


Y۹ 


۹و 


الجائفة + ل ترذ على أَرْش الجائفة » ومام يكن كذلك »وجب ما رجه الحكومة ؛ لا 
التشل ملف . فإن یل خقد وجب ق بعض البدّنٍ كر مما وجب ق بيه : 
وجب ف منافع الان أكثرٌ من الواجب فيه ؟ فنا : لما وجَبث يه الس عِوَضًا عن 
الوح » وليست الأطراف بعضّها , بخلاف مُسْألنا هذه . ذكره القاضى . ويَحْتَمِلٌ 
كلام الجِرَقَىٌ أن يَحْتَصّ امتناعٌ الزيادة بالرأس والوَجهِ ؛ لقوله : إلا أن تكونَ الجناية فى 
رأس أو وجه ؛ فلا يُجاوَرٌ به ارش المُوَقتِ . 

فصل : وإذا أرجت الحكومة فى شجاج الرأس التى دُونَ المُوضيححة قَذْر ارش 
المُوضيَِةٍ » أو زيادة عليه » فظاهرٌ كلام الجِرَقي أله يجبٌ أن المُوضِححَةٍ . وقال 
القاضى : يب أن تَنْقصّ عنہا شيا » على حسّب ما 
الشافعىٌ ؛ للا يجب فى بعضيها ما يجب فى جميعها موق فول ار ا 
الدليل وُجوبُ ما أَخْرّجِيْهُ الحكومة » وإنَّما سقط الزائدُ على ارش المُوضِحَة ؛ 
لمُخالّفيه الم » أو تبي اص » ففيما يرذ » يجب البَقاءُعلى الأصل »ولأ مات 
اليه » جور أن يُساوی المَنْصُوصَ عليه فى الحكم »ولا رم أن يزيد عليه » کا نه لم 
نص على جوب فدية الأڏی فى حقٌ المَعذور » لم تَلْرم زياد ها فى حَقٌ من“ لاعَذْرَ 
له ولايَمْمَِعٌ أن يجب ف البَْض مايجبٌُ فى الكل » بدليل وُجوب دِية الأصابع ؛ مكل دِية 
الد كلها > وى حشفة الذکر مثل ما فى جميعه . فإن قيل : هذا وجب بالتّقَدِيرٍ 
الشرعِىٌ » لا بِالتُقَوم . قلنا : إذا تبت الحكم بتصٌّ الشارع » ل يَحْمَنِمْ بوث مله 
بالقياس عليه » والاجتهادٍ الموذّى إليه . وفى الجملة » فالحكومة دلي ترك العمل بها فى 
الزَائد لمعنّى مَفقودٍ فى المُسَاوِى » فيجبٌ العمل فيه بها دم المُعارض نَم » وإن صح ما 


و 


(۲) فى ب ١:‏ بالنص » . 
(۳) ىم:١«وم».‏ 
)٤(‏ سقط من :م . 


که قن اد ا اذى قتع مه التساراة ادر وق الباق :عا 
بالدّليل المُوجب له . والله أعلم . 


فصل : وا یکون القريم | إلا بعد بء اجرج ؛لَأشنَ الجُرج المُقَدَ نما سق 
بعد برئه فان ل تُنْقصْه تنْقصّه الجناية شيعا بعد البرء مثل أن قطَعْ با أو يدا زائدة ؛ أو قلعَ 
ِحْية امرأة » فلم ينْقَصلة ذلك » بل زادّه خسنا » فلا شىء على الجانى ؛ لأنّ الحكومة / 
لاجل جَبر النتقص »ولا نَقصّ ههنا ٠‏ فأشبّه مالو لطم وَجهَه فلم يوثر » و إن زادنه الجناية 
٠ 2‏ فالجانى خسن بجنايته فلم يَضْمَنْ ٠‏ کا لو قطع سلعَة أو نولولًا » أو بط 

ومن + لآق ی . عل الاھ :ا اد عل علا و ل عرزا جه 
من 'مَضْمُونٍ » فلم يَعْرَ عن ضَّمانٍ التاق لتر لاون نايل بجا اوم 
يتُقَصيّه شيعا فعلى هذا يقم فى قرب الأخوال إلى البرء الاك لا اترو 
بعل 1" قوم فى أقرب الأحُوال إليه ا لقا تقل E‏ مه البطن 1 
قوم عند الوضع ؛ أنه أرب الأخوال التى اَمَك تقر يمه إلى كَوْنِه فى البَطن . وإن لم 
ينْقَصْ ف تلك الحال» قوم والدَّمُ جار نه لاد من تفص للف عل . ذكره 
القاضى . ولأضحاب الشافعى جهن » کا ذكزنا قوم لخية لمأو كاه لخية ربل 
ق سنال ق عات ا .وات لف سا 3د لويس rd‏ اط ولا 
تجلفها أصلِيّة » ثم يوم وقذ ذهبت الرائدة . فإن كانت المرأة إذا قذَّرئَاها ابنَ عشرين 
تھا ذهَات تھا ييا + و[ن قترناها ايه ایی ها كيرا ء داعا ا 
عشرين ؛ لأنه أرب الأخوال إلى حال الْمَجٌ عليه » فأشبَة تقو ويم الجر ج الذى لا 
ينقص بعد الاتدمال. فا ُقومُهِ فى أرب ” 15 ل" التق ص إلى حال الاثيدمال . 


. ) وبط‎ ١ : فى م‎ )٥( 

. » ف الأصل »ب :« جراحا‎ )١( 
. سقط من :ب »م‎ )۷( 

(۸) فى ب :و عند ۲ . 

(5 -4)فى ب »م ٠:‏ أحوال » . 


۱۸1 


6 ظ 


الأول أصّح » إن شاء الله » فإن هذا لا مُقَدّرَ فيه » ول يَنْقَصْ شيعا » فأَشْبّة اضرب » 
تَْمِينُ افص الحاصل حال جريا الم » إنّما هو تَضْمِينُ لوف عليه » وقد زالٌ » 
شب مالو لَطَمهُ فاصفرٌ وئه حال اللْطْمةٍ ا نمزل ذلك ونحدر N‏ 
ماوت للحية ن للرَجُل » وعَيْبٌ فيها » وِيَقَدِيرٌ ما يَعِيبُ با يرين لا يصح . 
تقدير السن فى حالة إِيراد زوالا ا 157 اعرد ؛ فان الشىء يُقَدّرُ 
00 وتاس لول > لاعلى ضيدٌه » ومن قال بهذا الج » فإِنّمايُوجبٌ”' ‏ أذْنى 
ما يمكن إيجابه ٠‏ وهو أقلُ نَقْص يُمْكِنُ تَقدِيره غ١‏ 
فصل : وإن لطَّمّه على وَجْهِهِ » فلم بور فى وه » فلا ضّمانَ عليه" ؛ لاله 4 


يلتم يه جال رلا فة ول يكن له حال ينص فيها »فلم يضْمنه » کا لو شتمه .وإن 
.ا سود وجه أو تنطترة > یه يدوه ١‏ لات قرت الجمال عل الكمال «قض كه وة ۽ 


و 26 ھی e‏ 5 ب ر 7 - 
۹ر الو قطعَ اذى الأصم . وأَنْفَ الأنْحشم . /وقال الشافعىٌ : ليس فيه إلا حكومة ؛ لاله 


لامُقَدّرَ فيه »ولاهو تظيرٌ لِمُمَدّر وقد ذکزنا آنه یر لطع لين فى ذَهابٍ ا جمال 

بل هؤأغظم فى ذلك ٠‏ فيكون بإيجاب الدّيَة قاری , وَإن زال الاڈ ٤رد‏ ماأخذه ؟؛ 
زول سب الضتّمان . وإن زا بعضه » وَجَبّتٌ فيه حكومة » ورد الباق . وإ صقر 
وجهّه أو حَمرَه » قفيه حكومة ؛ لأ الجمال ل يذْهَبْ على الكمال » وهذا يشب ما لو 
سود ميئه » أو غير لوئها'”'" » على ما ذكرّنا من التّفصيل فيها . 


e ۷‏ : ( إن کائتِ ت الجتاية ية عَلَى الْعَيْد مما ليس فيه شىء 
موقت و فى الحرٌ , فَفِيه اھ يغد اام اجرح وان كَانَ فیمَا جنی عَلَيْهِ شَئْءٌ 


: ف الأصل اأ‎ )٠١( 
. سقط من : الأصل‎ )١١( 
.) ف م :۱ يرد‎ )۱۲( 

(۱۳) ف ب »م ١:‏ لونه ٩‏ . 


1A۲ 


مقت فى الْحُرٌ ؛ فهر فهر موقت فى انعد ٠‏ قَفَى يده نف قَيمَيه فيمته ٠‏ فى مورک ت 
نف عُشْر قِيِمَته » َقَصَدْهُ قَصَنْهُ الجتايَة اقل من ذلك أو أكثر > وَهَْكَذَا الْأَمَةَ ) 
مل عل المد ب متمائه اال من وي له الرابحت اا 
وجب جيرا لمافات با دای :ولا یجب ر إلا بإيجاب ما لقص من ع القيمَةِ » فيجبٌ ذلك » 
کا لو كائت الجناية على غَيِْه من الحيواناتٍ وسائر المالٍ الات وياد ة عل ذلك ولأ 
ًٍ حن الحَجىٌ عليه قد الجر » فلا جب له زيادة على ما فون الجانِى عليه هذا هر 
الأصل ولا نعلم فيه حلفا فيما ليس فيه مُقَدّرٌ شَرْعِىٌ . فإن كان الات بالجناية موقا 
ف ال ع کد ع رکه »> قبي عن د روان ؛ إجداغآ + أن ق بسا ما 
نَقَصّه » بالعًا ما ب . وذكر أبو الخَطَّاب أن هذا الحتيارٌ الكلال . وروى الْمَيمُونىٌ عن 
آحمد » آله قال : إِنّما يا لحد قِيمَة م ما فص منه على قول ابن عبار . وروی هذا عن 
مالك » فيما عَذَا مويه » وَمتَقلتّه » وهاشمتّه » وجائفئه ؛ لأنّ ضمائه ضّمان 
الأموال فيجبُ فيه مانقَصَ كالممائع و ماضمنَبالقيمَةبالعاما بلح ِن يعض 
ما نقَصَّ » كسائر الأموال » ولان مُقَمضَى الدّليل ضّمان الفائت مامص » خالفناه فيما 
RET‏ دام ٠‏ ا خافن فى ضتمانٍ فيه بالدّيّةالموقة تة ففى العيد نی فهما على 
مُقَعَضَى الدّليل . وظاهرٌالمذهب أن ما كان مُوقً فى لحر کے لك ال اليد . 
یھ ےید ار چیو أو أذنه أو شفيه» صف فِيمَته Pirr‏ 
عشرٍ قِيمَته وما أوْجَبٌ الدّيةَ فى الحُرٌّ » كالأًئف» واللّسانٍ » واليَديْنِ » والرَجلين » 
والعيتين / » والأذْتيْن » أَوْجَبَ قِيمَةَ العيد » مع بقاء ملك السيّد عليه . روي هذا عن 
على » ری الله عنه””. وروی نحوه عن سعيد بن المُسدّبٍ7". وبه قال ابن سین ؛ وعمرٌ 
ابن عبد العزيز » والشافعىٌ ٤‏ الور . ونه قال أبو حيقة . قال امد + هذا ل 


. سمط من : ب )م‎ )١-١١( 
. ۲۳۳/۹ انظر : ما أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب العبد يجنى الجناية » من كتاب الديات المصنف‎ )۲( 
ع‎ ٤/۸ أخحرجه ال 1 : باب جراحة حة العبد »> من كتاب الديات . السنن الكبرى‎ )۳( 


YAT 


۹ظ 


سارن الب وقال اون 2 ها ایج يد اید قهو عل ما لقص چ , 
والظاهرٌ أن هذا لو كان قول علىٌ لّما احْتَجٌ أحمدُ فيه إلا به دُونَ غيره اا د 
والقُورىٌ قالا : ماأَوْجَبَ د الذي من' "الخ موي ا العاف » بين أن يُْرِمَه يمه ١‏ 
ويصير لکا للجانی » وبينَ أن لا يُضَمُئَه شيئًا » لكلا يُؤدىَ إلى اجتا ع البدل والمبدل 
لرجل واحبد . وروی عن إياس بن مُعاوية » فى من طم يَدَ عبد عَمِدًا » أو فما عَينه » هو 
له » وعليه ّمه . ووّجْهُ هذه الرُواية » قول على » رَضِىَ الله عنه » ولم عرف له فى 
الصّحابة مُخالفا » ولأنّه آدَمِىٌ يُضْمَنُ بالقصاص والكفارة » فكان فى أطرافه مُقَدٌّ 
کل ا نم » فكان فيها مدر من العبد » كالشجاج الأربع 
عند مالك » وما وجب فى شيجاجه مُقَدّرٌ » وجب ف أطرافه مدر“ كالخرٌ . وعلى ألى 

حنيفة » قول على » وان“ هذه الأحضاء فا مقر » وجب ذلك فيه مع بَقاءِ أ 
السيد فى العبد » كاليّد الواحدة » وسائر الأعضاء ولأ قن شيك يده بمَقَدّرِ ١‏ 
ّت يداه ولیه » من غير أن يَمْلِكّه » كالحرٌ . وقولهم : | له اجتمع البدل وليل 
اني ليس بسح ؛ لان اليا هنا يدل العْضْوِ وَحَدَهء ولو كان قلعن 
الجملة لكان يدل اليد الواحدة يدلا عن ته » وبکل يسع أصابح بدا عن( عة 
أَعْساره » والأمرٌ بخلافه . والأمَة مكل العبيد فى ذلك > إلاأئها تشه بال ة د 


و 2 


ب ايها FRY‏ جيب 0-77 گرڈ ق ندا اا 


659 قوب 194373 

(5) فى م :« مقدار » خنطا . 
(5) ف م : « ولان ». 

(۷) سقط من : ب »م . 

(۸) فى ب »م :۱ من ۲ . 
(9) سقطت الواو من : الأصل . 


1A٤ 





دِيّتها » فإذا بلعْت التُلت ‏ ردت إلى النُصف » والامة امرأة ؛ فيكون”” " أزئئها على 
خلااف الأصْل ؛ لكو نْ الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية » وأنّه كلما زا اک اقسا 
وضَرَّيُها » زا فى ضّمانِها » فإذا ولف هذا / فى الحُرّةٍ » يتا فى الْأمَةِ على وَفق 


الأصل . 


فصل : وإذا جنِىَ على العيد فى رأس أو وجو دُونَ المُوضسحة » فتقصئه أكثرٌ من 
أرْشِها » وجب ما نقصفة "© وحمل أن يرد إلى نصيف عُشر يمه » كالح إذا زاد 
اي يي کر تيد .. والأول ای > للل هذه جراحة 
قت فیا » فكان الواجبٌ فيها ما َة ق » کا لو كانث فى غير رأسٍ ‏ وا الأصئل 

عبن امن » ريق ل قار دصل ملاتا حل فا 


0 مسال قل : ( وان کان الْمَفعُوْلُ حنئی مشلا » ففيه نف ذيّة 
ذَكَرٍ » ونصف دية ألقى ) 


هذ قل مساب الإ . وقال الشافعى : الوا جب دی کی ؛ لأنّها اليقَينْ › فلا 
يجب الرّائدة بالك . ولّنا أ يحمل الذكورة الأنوثية ا ةالاواحدًا » وقد يسنا من 
الكشاف حاله » فيجبٌ التُوسّط بينهما » والعمل بكلا الاحْتَالَينٍ . 

فصل : فأمّا جراحه » فما ل يبل تلت الدَيَة » ففيه دة جر الذكر ؛ لا منتواء الذكر 
والأنتى فى ذلك » وإن زا على الث » مثل أن“ قَطَعٌ يده » ففيه ثلاثة ربا ع ية يد 
الذکرٍ ٠‏ سبعة وثلاثون بَعِيرًا ونصف » ويُقادُ به الذّكَرٌ والأتتى ؛ لأنّهما لا يخْتلفانٍ فى 
القَوَدٍ » ویقاد هو بکل واحبد منهما . 


» ف الأصل : « ليكون‎ ٠١9 
. » نقصه‎ ٠: ف الأصل‎ )١١( 
/ سقط من :م‎ )١( 


١ هم‎ 


۹و 


9 ظ 


١ 48‏ - مسألة ؛ قال : ( وان كَانَ الْمَحْنِئ عَلَيْهِ نصفة حر > ونصفة 
عَبْد" » فا قود » وعلّى الْجَانى إن كان عَمْدَا نملف ديَة خُرٌ وَنِصْف قِيمَتِهِ » 
الذيّة ) 


يعنى لا قود على قاتله إذا كان نصفه حرا ؛ لاه ناقص بالق » فلم يقل به الحُرٌ »م 
لو كان كله رَقِيقَا . ون كان قاتله عبدًا » قل به ؛ لأنّه امل من الجانى . وَإِنْ کان 
نصف القاتل حرا ؛ وجب القَودُ ؛ لتسّاويهما » وإن كانتِ الحرية فى القاتل أكثرٌ < 
يجب القَودُ ؛ لعدم المُساواة يينهما وف ذلك كله إذا )یکن القت عبد فعليه نصف وي 
خْرٌء ونصف قِيمَتِه إذا كان عَمْدّا ؛ لأن العاقلة لا حمل العَمْدَ » وإن كان خطأ ففى 
ماله نعل یکی اال اوا لاش الیک وعل عاق نسل ال ها و اف 
الخطأ » والعاقلة تحمل ذلك . وهكذا الحكمٌ فى جراجه إذا كان قَدْرٌ الدّيّة من / أزشيها 
يلع ثلث الدّيَة » مثل أَنْ فطع أنه أو يدَيْه . وإن قطّعَإخدى يديه » فعَقل جميعها على 
الجانى فى ماله ؛ لن" عليه نص ف دِيَة اليد » وهو رب يته ؛ لأجل حرّيةننضفه » وذلك 
دون ثلث الذي » وعليه ربع قِيمَته . 


١ 


فصل : وَدِيَة الأعضاء كديّة النمْسِ » فإن كان الواجبٌ من الذهب أو الؤرق » لم 
يختلف بِعْمْدِ ولا خطأ » وإن كان من الإبل » وجب .فى العم أزباعا » على إِحدَى 
الرُواييّن » وف الْأُخرَى يِبُ حمسن وعْشْرٌ منها جقاق » وحم وعْشْرٌ جدّاعٌ » 
وُْمْساها لفات » وف الخطأ يب أنحماسًا » فإن لم يُمْكِنْ قِسْمَمّه”" » مغل أن 
يُوضيحه عَسْدًا » فاه يجب أربعة أرْباعًا » وا حامس من أحيد الأمجداس الأربعة » مُه ربع 


+ سقط من : الأصل سا‎ )١-١١ 
ف الأصل : « لف ا‎ )١( 
سقط من م‎ )۳( 


۱۸٦ 


2 
مه 


و قمَةٍ الأيع وإن نا بالروايةالأَرَى وجب ملفتانٍ »وجقة » وجدّعة » وبَعِيرٌ قبِمه 
لصف قَيمَة فة ونصف قيمة بذع . وإن كان كمطاً وجب الحَمْس من الأجناس 
الخَمسَة ٠‏ من كل جنس بير . وإن كان الواجب ويه ألم وقأن : يجب من ثلاثة 
أجناس وجب بعيرٌ ول من الخَلفاتِ ؛ وجقة ولع وإنقانا :راغا )وجب 
ثلاثة وثلٹ » قيممها نصف قِيمةٍ الأربعةٍ وها . ون كان خطلاً ٠‏ فقيمتُها ثلنا ية 
الححمس . وعند أصّحابنا” قيمة كل بعير مائةوعشرون درهمًا او دتانير .0 
فائدة فى تَعيين أُسْنانها » فإن اتَلمَتٌ قِيمّة الدّنانير والدّراهي » ٠‏ مثل أن كانت العش 
دَنازيرَ تُسَاوى مائة درهم › فقياس قَوْلِهِم »أنه إذا جاءَبماقيميّه عشرة دنائيرٌ ‏ لزمَ المَجْنىَ 
عليه قبوله ؛ لاله لو جاءه بالدّنانير » لَرِمَه وها » فيَرَمُه قبول ما يُساويها . والله أعلم . 


. فى ب زيادة :وان‎ )٤( 


AY 


۹و 


باب القساقة 


القسامة : مصدر أقَسسَم قَسَماوقَسَامَةٌ . ومعناه حَلَفٌ حلفا . والمرادُ بالقسامة ههنا 
الأيمان المُكرّرة فى دعَؤى القثل . قال القاضى : هى الأيمان إذا كرت على وَجْهِ 
المبالغة ۽ قال : : وهل ال يذهبون إلى أنّها القومُ / الذين يخلفون ؛ سُموا باسي 
اسار اقا :جل رور وعذل وضى . وأى الأمْرَيْن كان » فهو من لسم الذى 

قر الاف والأصل فى القسامة ما رى يحبى بن سعيد الألصار ؛ عن بشير بن 
يَسَارٍ » عن سل بن ألى حْ حَدْمَة» ورافع بن يديج أن ميمه بنَّ مسعود وعبد الله بن 
سَهْلٍ الطلقا | إلى حبر » فتفرّقا فى النَخِيل فقيل عبد الله بن سل هي سبي ١‏ 
فجاءً أخوه عبد امن وكا غك ا ت مسَيْصَة إلى”" الى عه » كلم كل 
الرحمن ف أمر أيه » وهو أصندرهم ال ا الک 4 1 ¥1 
« يبدا الا كبر » . كلما فى أمر صاجبهما . فقال الب عو : سر 
نکم عََى رَجل منم فی یکم يميه قال ار ل دہ كب ی تشلف ؟ 
قال : « بر كم وڈ بایان تين ينهم ۴ + الوا : يا رسول الله » قو كفاز 
ضِلُال قال : وداه رسول الله عه منْ قله .قال سهل : قدخخلتٌ هَرْبَدًا شي » 
فركضتنى اقة من تلك الإبل . مُتَمَقٌ عليه . 


. سقط من : الأصل » ب‎ )١( 
. (؟) أى : قدّم الأكبر‎ 
خر جه البخارى » فى : باب إكرام الكبير ... »من كتاب الأدب » وباب الشهادة على الخط اتوم » وباب‎ (۳) 
. ٩6 4۳ ۸۳ ۳۹/۹ ٤۲ › 11/8 كتاب الحا إلى عماله ... »من كتاب الأحكام . صحیح البخارى‎ 
. ۱۹-۹۲ / ٣ ومسلم »فى : باب القسامة » من كتاب القسامة . صحيح مسلم‎ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب القتل بالقسامة» من كتاب الديات . سنن ألى داود 484/7 › ٤۸٥‏ .= 


A۸ 


١٠‏ - مسألة ؛ قال أبو القاسم » رحمه الله : ( وإِذًا جد فيل . فَاذّعَى 
اياوه على قوم لا دارهم , وَلَمْ يكن لَه كه , لم يُحْكَمْ لَهُمْ يمين وَلَا 
رعا ) 

الكلامُ فى هذه المسألة فى فصلين : 

الأول : ف أنه إذا وج قتيل فى مضع » فادعَى أولياوه ْلَه على رجل » أو جماعة » 
ول تبیہ عداوة لا وٹ +فهى كسار الأعاوى إن کاٹ شم ئة » کی 
ھم بها وإلافالقول قول المُنْكرٍ وبهذا قال مالك » والشّافعى » وابنُالمُذِرٍ . وقال أبو 
حنيفةً وأصحابُه : إذا اذَعَى أولياوه قله على أهل المَحَلِّ » أو على مُميْنٍ » لى أن 
يخْتارٌ من المَوْضيع خمسينَ رجلا » يحلفُونَ حمسينَ يمينا : والله ما ناه » ولا عَِمنا 
ابِلَهُ . فإن تُقصوا على الخمسينٌ » كررَتِ الأيمان عليهم حتى كيم » فإذا حَلَمَوا ‏ 
وجَبتٍ اليه على باق الخطّةٍ » فإن لم يكُنْ » وببثُ على سكا المَؤضع » فإن لم 


5 س‎ E و بك و ك ف س‎ a 
› يحلفوا »> حبسوا حتى يفوا أو يقروا ؛ لما روىٌ » أن رجلا و جد قتيلا بين حيين‎ 


فحلّفهم عمرٌ »ضر الله عنه » مسين يمينا » وقضى بالدّية على أَفْربهما . يغنى أقْربَ 
الحمّيْن » فقالوا : والله / ماقت أَيُمائنا أمُوالًا » ولا أموالنا أيُمائنا » فقال عمر : حَقَنْتُم 
يكم وما .ونا » حديتٌ عيد لين سیر 7 وقول ال مه ٠:‏ أو أغطي 
الاس بِدَعْوَاهُمْ » لَاذعَى قوم دِمَاءَ قوم وَأمْوَالَهُمْ » وَلْكِنٌ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى 


= والترمذى » فى : باب ما جاء فى القسامة »من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ١524-1 ٩۹۲/۰۲‏ . والنسافى »› 
فى : باب ذكر اختلاف الناقلين خبر سهل فيه » من كتاب القسامة 5/4 - ١١‏ . وابن ماجه »فى : باب القسامة » 
من كتاب الديات » سنن ابن ماجه ۸۹۲/۲ » ۸۹۳ . والامام مالك » فى : باب تيئة أهل الدم فى القسامة » من 
كناب القسامة . الموطاً ۸۷۷/۲ . والامام أحمد ء فى : المسند 7/4 »” + ١57‏ . 

. اللوث : الشر والمطالبات بالأحقاد‎ )١( 

(۲) أخرجه البييقى » فى : باب أصل القسامة ... » من كتاب القسامة . السنن الكبرى ١71/8‏ . 

(۳) الذى تقدم فى أول اليانية : 


۹ظ 





َلَيِْ » . رواه مسلع”؟ . وقول الى عه : « البينة عَلَى الْمُدّعى » وَاليمِينُعَلَى مَنْ 
لكر ۲“ . ”ولا الأصِلّ فى المدّعَى عليه براءة دمه » ولم يظَهَرُ كَذِيُه » فكان القول 
وله » كسائر الدَّعاوَى » ”لاله مُدَّعَى عليه » فلم َلرَمُه اليَمِينُ والعُرْمُ » كسائر 
لدّعاوَى" ٠‏ وقول الب َه أؤلى من قول عمرٌ » وأَحَقٌ بالاتباع » ثم قصة عمرٌ 
تحمل أنّهم اعترفوا بالل حطأ » وألكروا العَمْدَ » فأخإفوا على العم » ثم إِنّهم لا 
يغملون جخبر الب عله المُخالف للأصول » وقد صاروا هلهنا إلى ظاهر قول عمرٌ 
المُخالف للأصول » وهو إِيجابٌ الأيمانِ على غير المُدّعَى عليه » وإلزامُهُم العم مع 
عَم الدَّعْوَى عليهم » والجمعٌ بين تخليفهم وتخريمهم وحَبْسهم على الأيمان . قال ابن 
المنْذرٍ : سن النبى عه ال على المدّعى » واليْمينَ على المدّعَى عليه » وسن القسامة 
فى الیل الذى و جد بحَيَرَ » وقول أصحاب الي حار ج عن هذه اسن . 

فصل : ولا د مع الدّعْوَى على غير المعين » فلو كانت الدَّعوَى على أهل مدينة أو 
مَحَلَِ ‏ أ واحبد غير مين » أو جماعة منهم بغير أغيازهم »)ممع ادعو . وببذاقال 
الشافعئ . وقال أُصحابٌ الى : يُسمّع » ويستخلف مسون منهم ؛ لان الاتصاد 
ادْعُوا القعل على يَهُودِ تير » ول يوا القاتل » سم رسول الله ع غواهم . ونا » 
ها دَعْوَى فى حَقٌ » فلم تُسْمَعْ على غير ممن » كسائر الدّعاوى . فأما الخبر » فن 
دَعْوَى الأنضار التى سمِعها رسول الله عه ل تكن الدَّعْوَى التى بين الخَصْمَين 
المُخْتَلِف فيها فإن تلك من شر طها حُضورٌ المُدعَى عليه عندّهم أو تَعَذْرٌ حضوره 
عندّنا » وقد بين الب عه أن الدّعْوَى لاتصيح إلا على واحبد » بقوله :« تُقَسِمُونَ عَلَى 


. ٥۲۵/٦ : تقدم تخريجه  فى‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه »فی : ٥۳۰/۱۰‏ . 

(-3) ف الأصل »ب ولأن المدعى عليه الأصل ¢ . 
ان انيه ال ني 

(۸) فى الاصل : ١‏ قضية ) . 





2-7 مره كره دو جوع و و : م ##اه ا ا ق فيد ٤‏ , لرك 
رجل منهم يدقع إليكم برمته ( . وفى هذا بيان أن الدَّعْوَى لا صح على غير معن / 
/ فصل : فأمًا ان ای القت من غبر وجرد تیل ولاغداوة + فسكمها حكم ۹و 


سائر الدّعاوَى » فى اشتراط تَعيين المَذَّعَى عليه ان اقول قل . لانعلم فيه خلافا . 
الفصل الثانى : أنه إذا ۴ القتل » ولم تَكنْ عَداوة » ولا لوث » ففيه عن أحمد 
روايتان ؛إحداهما » لايَحْلِف المُدّعَى عليه یکم عليه بشىء ؛ ويُخْلَى سبيله . 
هذا الت كيت البق عونا و #ادى الأقزى عا أو عا بها قو 
فيما لا جور بَذْلّه » فلم يُسْتَحُلّف فيها » كالحُدودٍ » ولأنّه لايْقَضَى فى هَْذه الدّعْوَى 
بالكول ؛ فلم يُستَحَلّف فيها » كالحدودٍ . والثانية ؛ بسحف . وهو الصجيح › 
وهو قول.الشّافعٌ ؛ لعُموم قوله عليه السلام : « يمين عَلَى الْمدعَى عَلَيِْ ١‏ . وقول 
الى ع و يُقطى اا بکغواهم 3 لاد قوم دمَاء جاب الهم : ار 
اليَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » . ظاهرٌ فى إيجاب يمين“ ههّنا لوَجهين ؛ أحدهماء 
عُمومُ الفظ فيه . والثانى »أن الب عي ذکره فى صّذْر الخبر بقوله ٠:‏ لَاذَّعَى قَومدِمَاء 
رخالل الهم » . ثم عقبه بقوله : « وَلكِنٌّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ » . فيعود 
إلى المُدّعَى عليه المذكور فى الحديث » ولا جور إحراجُه منه إا بدليل أقوَى منه » ولأنها 
دَعْوَى فى خی لآدى 3" فيستخلّف فیا كدغوى الما » ولأئها دَتْوَى لو أقرٌ يبا 
قبل رُجوعه عنها » فتجبٌ اليمِينُ فيها » كالأصل المذكور . إذا ثبت هذا » فالمشروع 
يمي واد . وعن أحمد ؛ أله يشر ع خمسون يمينا ؛ لأنّها دَعْوَى ف القَثّل » فكان 
المشرو ع فيها خمسينٌ يَمِينَا » کا لو کان بینہم لوث . وللشافعی قَولان فى هذا > 
کالروایتین . ونا » أن قولّه عليه السلام J‏ ول الي قلى الم خا ( . ظاهر 


(۹) ف م ٠:‏ فتل ۲ . 
اسقط من :الال »ب : 
(١١1)قم‏ :ة ادمى ۲ 1 


1" ل 


ف أَنّها يمين واحدة من وَجهَيْن ؛أحدهما »الوخد اليمِينَ یلصف إلى واحدة 3 


والغانى أنه لم يُفرق فى" اليمين المشروعة » قل على التو بين المشروعة فى الدّم 
والمال » أنه : يمين يَعضدّها الظاهر والأصل ؛ فلم تغط ۾ اقسائر الايمان ؛ ولأنّها 
مين مشروعة فى جَتبة المدّعَى عليه الْتدَاءً فلم تُعَلْظ بالّكرير ٠‏ كسائر الأيمانٍ وبهذا 
فار ماذكرُوه . فإن َكل المُدَّعَى عليه / عن اليمِين »لم يجب القصاص » بغيرٍ حلاف 
ى المذهب . وقال أصحابٌ الشافعىٌ : إن تقل الك عليه ردت الي غل 
المدغى : اسلف سین تبيكا » پات ل القصاصَ إن كانتٍ الاخ ناء 
الد إن انث ؛ ف موا لقتل نالدع مع لکول الم لمدّعَى عليه كالبيتة 
أو الا والقصاصي يحبُ بكل واحو منهما .ونا أن القع يث يفار »و 
الط اوت + غلم تجب الإنصاس ‏ ]الو لم الكل .لا يصح إلحاق الأيمانِ مع 
اكول بيك ية ولا | إقرار الآنها أشعف منها ء بدليل آنه لا يشر ” عإِلْاعتَدعَدَبهما ؛ فیکون 
بدلا عنهما » والبدل اضف من المُبْدَلٍ » ولا يرم من ثبوتِ الحكم بالأقوى » بوه 
بالأضْعيف »وا يلرم من وُجوب الدَّيَة وُجوبٌ القصاص ؛ لاله اعبت بشهادة النُساء 

مع الرجال » ولا بالشاهر ° الین وباط له » ويدَرا الشات ولي بخلاقه ' 
ما اديه بْب بالكل عتد من يبت امالّ به أو رد اليَمِينُ على الُذّعِى ااب 
پا ا REN‏ > کا لو كانت الدّعْوَى فى مال ٠‏ والله أعلمُ : 


1 - مسالة )قال : ( قان كان يهم عدارَة لوٹ فَاذّعَى أوْلِيَاوْهُ عَلى 
واج , حَلَفَ الْأْلِيَاء علَى قَاِِِ حمْسَيْنَ يمنا , وَاسْتَحَقُوادَمَهُإذَا كَانتٍ الدَعْوَى 
عَمِذًا ) 


الكلامُ فى هذه المسألّة فى فصول أربعة : 


5 قاب زيادة AF‏ 
)ف الأصل ٠:‏ بين ل 
)١14(‏ فى م ١:‏ أو الدية » . 
(5١)قىقم‏ : ا موجبة ) . 

)١5(‏ ف ب ٠:‏ بالشهادة ۾ 


الأول : فى الوت المُترط فى القَسَامَة وامَلَمَتِ الرُواية عَنْ أحمد فيه » فَرُوَىَ 
عنه أن الت هو العَداوَة الظارة ‏ بينَ امقول والمدّعَى عليه > خو ما بينَ الأنصار 
وهود تبر » وما بينَ القبائل» اليا رالرى الذين بيتهم الدّماء والحروب » وما 
ين ”أل الي و "أل العَدل » وما بين الشرطة واللصُوص » و كل مَن بيه وين الول 
ضيِعْنٌ يَْلْبُ على الظن أنه قله . نقل مهنا عن أحمد » فى من وجد يلا فى الْمَسْجِدٍ 
الحرام » ينظو من بينه وبينه فى حیاته شىءٌ . يعنى ضيعْنًا يُوتحَذُون به . ول يَذْكرٍ القاضى فى 
لوث غير الْعداوَة إلا أله قد" قال ف الريقين قان ؛ فینکشفون عن قتيل › 
ان عل العامة ”ات الق من غبرها » سوا كا الى اتن أو رام 
بالجهام ۰وا ن م تبلغ السنهامٌ » فالؤث" على طائفة لتيل . / إذا ثبت هذا ء فإنَّه لا 
رط مع العداوة أن لايكون فى المؤضيع الذى به القتيل غير المَدُوٌ .؟ ص عليه امد › 
فى رواية مهنا الى ذَكرناها . وكلامُ الْحِرَقَىٌ يذل عليه أيضا . واشْرَط القاضى أن“ 
وج لقتل فى مضع َر لا بلط بهم يرهم . وهذا مذهب الشافْعيٌ ۽ لأ 
الألصاری َيل ”ف عير ٠‏ ير وم یکن يهلا الیو » وجميعهم أعداء . ولال می اختلّط بهم 
غيرهم » اقم أذ يك يكون القاتل ذلك لقي . ثم ناقضّ القاضى قولّه » فقال فى قوم 
ازْدَحَمُواف مَضييق » فافترقواعن قتيل : إن كان فى القوم مَنْ بیته يته" عداوة » وأمكنَ 
أن یھ كل ؛ لكونِه بقزبه » فهو لوث لبس الندارةاواسم ةزو غير انلق . 
ونا » أن الى عه لم سنال الأنصارٌ : هل كان بحيب حير غير امود أم لا ؟ مع أن الظاهرٌ 
وُجودُ غيرهم فيها لأنها کانٹ آلا کا للمسلميت » يقصِدُونها لأ غلاب أملاكهم 


(١-١)سقطمن‏ :م . 

(۲) سقط من :م . 

(-7) مكان هذا فى م : « واللوث » . وما عداه ساقط منها . 
)٤(‏ فى م زيادة : « لا » . 

0-5 ) ف ب ١:‏ یبر ) 

. ٩ وبينهم‎  : ىم‎ )5( 


) ١7 / ١١ المغنى‎ ( ١ و‎ 


۹و 


۹ظ 


منها » وعمارتها » والاطّلاع عليها » والامتيار متها » يعد أن تكونً مدينة على جا 
تلو من غير اهلها . وقول الأنصار : ليس لنا بير عدو إا يهود . يدل على أنه قد كان بها 
غيرُهم ممّنْ ليس بِعَدُوٌ ؛ ولان اشتراكهم ف العَداوةٍ لايَمْتمنۇجوداللۇث فى حقٌّ 
واحد » وتخصيصيه بِالدَّعْوَى مع مشاركة غيره فى الختا فته ؛ فلان ل يَمْنَعٌ ذلك 
س ما الى . سان مس ال هال + لا فی الوت فا ارت لا 
يشرط فيه يتين اقل من المُدّعَى عليه » ولايُنافيه الاختال » ولو ين القتل من المدّعَى 
عليه » لما اتيج إلى الأيمانِ » ولو اسْتُرط تفي الا حال ؛ لما صح الدّعوَى على 
ادس جضاعة بلاق تفيل أ 0القائل عيك > لعل اللساعة كله ؟ لال ييل أن 
لا يشترك الجميعٌ فى فته . والرواية الثانية » عن أحمد أذ اللزت ما يقلت عل ال 


مع (۹ 


صِدْقٌ المُدَّعَى » وذلك ”ف دار“ ” أو غيرها" » من وجوه ؛ أخدها » العداوة 
امذكورة . والثانى » أن فرق جماعة عن قتي » فيكونَ ذلك لَوْنا فى حى كل واحيد منهم ». 
فإن اذّعَى الوَلِىّ على واحبد فأنْكَرَ كوه مع ا جماعة » فالقول قوله مع يَمِينِه . ذکره 
القاضى .وغ و مذهب السافى 4لأن / الكل عدم فلك ,إلا أت يجيي الغالث ۽ 
أن يرجم الناسٌ فى مَضبيق » فيوجد ‏ فيبم قتيلٌ » فظاهرٌ كلام أحمد » أن هذا ليس 
لوث » فإِلّه قال فى من مات بالرّحام يوم الجمعة : فَدِيْتُه فى بيتٍ الما . وهذا قول 
إسحاقٌ . ورو ذلك عن.عمرٌ وعلىٌ ؛ فإن سعيدًا رَوَى فى « ستيه 4 عن إبراهيم: 
قال : قل رجل فى زحام الناس بعرفة ؛فجاءً أهله إلى عمرٌ ‏ فقالٌ : بتكم على مَنْ قتله ! 
فقال غل أياأميرٌ المؤسنين » لابطل کا رى الي إدَعَلِقت قاتله »و الافاغيزة”0 


(۷) سقط من :م . 

(8-4) سقط من :ب .م . 
رس ڪڪ 7ة 
)٠١(‏ ف الاصل ( فوجد ¢ . 
)۱١(‏ فم : « فأعطه ٠‏ . 


154 





ديه من بيت الال" . وقال7"' أحمدُ » فى مَن و جد مقتولا فى المسجد الحرام : ينر مَنْ 
كات یک وريه شی فى حيايه = بی عدارة = يُوكملوق. , فلم يجقل الخضور ینا : 
وإِنّما جعل اللَوْثَّ العداوة وقال الحسنٌ » والرُهْرئٌ » فى مَن مات ف الرّحَام : دِيْنُه على 
من حضيرٌ ؛ لن قله حل منهم . وقالٌ مالكٌ : دَمُه هَدْرٌ ؛ لأنّه لايعْلّمُ له قاتل » ولا 
وُجَدَ لَوْتْ ؛ فيحكم بالقسامة فيه "© '. وقد رُوَىَ عن عمرٌ بن عبد العزيز ‏ أنه كب إليه 
فى رجل و جد قتیلاء ل يُعْرَف قاتله فكب لهم : إن من لضا قضّايًالا کم فما إل 
ف الدّار الآخرة » وهذامنها . الرابعٌ أن يُوجَد نیل لايُوجَدُ بقبه إلا رجل معه سيف أ و 
سكين مطح بالدّم لا وج غيره ممن يغْلِبُ على الظَن أنه قت ؛ مثل أن يَرَى رجلا 
هاربًا يَحتَمِل أَنَّه القاتل أو سَبْعَا يحمل ذلك فيه . الخامسُ » أن يتيل فكتان » فيفترقون 
عن قتيل من إخداهما » فاللُوْثُ على الأُخرَى . ذكرّه القاضى . فإن كانوا بحيث لائصيل 
سهامٌ بعضهم بعضًا » فاللُوْتُْ على طائفة القتيل . هذا قول الشافعىٌ . وروی عن 
أحمد » أن عَفُلَ القتيل على الذين نارَعُوهم فيما إذا اقتلت الفَِانِ » إلا أن يَدّعُوا على 
واحد بيه . وهذا قول مالك . وقال ابن أبى ليل : عَقَله“ '" على الفريقيْن جميعًا ؛ لاله 
مشقيل لسالس يتل اسع فسوی ال حمیع فيه وعن أحمد فى قوع اقتدأو فقول 
بعضُهم» جرح بعضهم : فيه اولي على الجُروحين »سمط منها دة الجراج 
وإن کان فيهم مَنْ لا جرح فيه » فهل عليه من الديات شىء ؟ على وجهين ey‏ 
حامد . السادسُ » أن يشهد بالقتل عَبِيدٌ أو نساءً”' » / فهذا فيه عن أحمد رِوَايتانٍ ؛ 
إحداهما ئه لَوْتْ ؛ لاک طط الا صلق المدغي ف دعواه» فاشبَة العَداوة . 
والثانية › ليس بلَوْث ؛ لأنّها شهادة مردُودة »فلم تكن ونا » کا لو شَهد به كفارٌ . وإن 


(۱۲) تقدم تخريجه » فى صفحة 15 . 
(۱۳) سقطت الواو من : م . 
)١4(‏ سقط من :م 

. 4 فى ب »م : ( ونسساء‎ )١5( 


۹و 


شه به فاق أو سيان »قهل يكون لیا ؟عل وَجَهَيْن ؛ أحدهما ليس بوث ؛ لاه 
لا يتلق بشهادتهم حكمٌ » فلا يبت الوت بها » كشهادة الأطفال والْمَجانِين . 
والثانى » ينْمّتُ بها اللو ؛ لأنّها شهادة تُعَلْبُ على الظَنٌ صق المُدّعِى » فأشْبّة شهادة 
لاء والعبيد » وقول الصَبيانٍ مُعْميرٌ فى الاذْنِ فى دخول الدَّارٍ > بو ٠ a‏ ونحوها . 
وهذا مذهب الشافعىٌ وتر أن يجىء الصبيان مُتفرقين ؛ اعلا يعطق لمهم المواطو 
على الكذب فهذه الوّجوهُ قد ذ كور عن حم هباوث ؛لأنهائعْبُ على ال صيذقَ 
المد بهت العداوة ورت أن ذالیس لوث »وهو ظاهرٌ كلامه فى الذى َيِل 
فى الزحام ؛ لان لوث إِنْما ينبب بالعداوة بة بقَضِيّة الأنصارئٌ القتيل بخيبر ر ٤‏ ولا وز 
القياسٌ عليها ؛ لأ الحكم ڈ ثبت بِالمَظِنَة » ولا يجوز القياسٌ فى الْمَظِانْ ؛ لان الحكم 
إنّما” '' يتعدٌى بتعدّى سَببه » والقياسٌ ف الْمَظانْ جمعٌ بمُجَرّدِ الجكمة وغَلبة الظنون » 
واكم والظنون تسمتلف ولا تاتف کا سيط + و۹ اعدف 
القرائن والأحوال والأشخاص ٠‏ فلا ینکن رط الُکم بها ولا تَْيديئُه بتَعديها » ولأنّها 
بر فى اوی والقياس التُسارى بين الال والفر ع فى المقتضيى لأسيل إلى يتيخ 
التساوى بين الظبین مع کار ةالاحتالات وترذدها »فعلى هذه الرواية › حكم هذه الصو ر 
حكم غيرها » مما لا لَوْتٌ فيه . 
قل : وإن شَهدَ رجلانِ على رج أنه ققل أحد هذين القتيلين ٠‏ ل ثبت 

الشهادة. وم 2 ونا عند أحد د عمتا قوله .إن شهد أن هذا القتيل قتله أحدٌ 
شلين الل ؛ أو شید ادها أن هذا كله ؛ وشهد الآخر أنه قر بقفله, أو سهد 
أحدهما ا نه" لَه بسيف » وشهك الآتحر أنه قله بسیکین تبت ت الشهادة »ول تكن 


)١1(‏ سقط من : فيب ا 

(۱۷) فی م : دولا تختلف » . 
(۱۸) ف م : و علمائنا » . خطأً 
(۱۹) فم : « أن هذا » . 


١5 





لَْنّا . هذا قول القاضو”واحتيارة . وا النصوص عن أحمد » فيما إذا شهد أحدّهما بِمَثْلِه ‏ 
لحر بالاقرار مله أنه يقبت القتل . /واختارٌ أبو بكر ثبوت القتل هلها ؛ وفیما إذا 
شه أحدهما أنه قله بسيف وشهد الآ ئه قله بسيكين ؛ لأنّهما انما على القتل › 
اشفا فى سنه . وقال العاف : هو لَوْتْ فى هذه الصورة o ge‏ 
الصوررين التيْن قبلّها هو لَوْتْ ؛ لأنّها شهاد تعب علب على الظنٌّ صدْقَ المدّعى » أَشْبَهتْ 
شهادة النساء والعبيد . ولّنا ‏ نها شهادة مرفودة ؛ للاختلاف فيا فلم تكن لو 5 
كالصورة الأولى 


o‏ £ 2 ِ 1 ل 
فصل : وليس من شَرْط الث أن يكون بالقتيل أب . وببذا قال مالكٌ » والشافعى . 
وعن أحمد : أنه شط . وهذا قول حماد » وألى حنيفة » والْشُورِىٌ ؛ لأنّه إذا لم يكن به أكر 4 
اشا اقسات خش ای واا :311 کا یسال السار مهل کان لی اد 
مه .و ر ر 
3 ع 7 Ss‏ ود گے 5 د قر a‏ 
او 30 7 3 الل عسل لتر له » کحم الوجه » وا لكي ا ا ی 
وضربة 2 © الفا 0م » ومن به اثر قد يموت حتف و حف أثفه وت : 
عي جني © أو پل افيه , فعل قول من اغتير الأثر او و ¢ 
في 2 4 و م 9 م ع 4 ۴ و ج 
لوووك ؛ لأنّه لايكون إلا لځنق” "له »أو أمرٍ أصييبّ به » وإن تحرج م ن أنه » فهل 
یکوت لا ؟ عل وَجهينْ 
٠.‏ و ت 5 ور تير عم £ 6 
الفصل الثانى : أن القسامة لا تثْبّتٌ مالم يتفق الأولياء على الذّعْوَى »فان كذب 
بعضهم بعضًا ؛ فقال أحدّهم :لهذا . وقال الا خر يقل هذا أوقال : بل ققله 
هذا الا تحر » ل تقبتِ قبت القسامة . نص عليه أحمدٌ . وسواءٌ كان المكذْبُ عَدْلّا أو فاسقا . 


. » ف الأصل : « وضرب‎ )٠١( 

(١؟7)‏ ىم ١:‏ صعته ؛ . 

(۲۲) ىب «٠:‏ هذا» . 

(۲۲۳) فی ب ١:‏ جخنق ۲ . وفى م : ١‏ بالخنق » . 


١ 7 


ام اظ 


9۹ 


. 2 | .سد | 2 5 قر از شري س 1 8 سر 5 
وذكرٌ عن الشافعىٌ أن القسامة لا تبطل بتكذيب الفاسق؛ لان قولّه غير مُقبول . ولَناء أَنَّه 
د 5 راا الى ہے ص ااا س i‏ : سر ق 2 و 3 
مقر على نفسيه بَبرئة من ادَعَى عليه أخوه » فقبل الو اتی دیاش ارا ل 


ا 


قوله على غيره » فأمّا على نفسيه » فهو كالعَذْلِ ؛ لاله لا يْكّهَعُ فى حقها ؛ فأمًا إن ل 


وض ن 1 5 ابن ت اس £ 

يكذبه ول يوافقه فى الذغوی مثل | إن قال أحدُهما : قله هذا . وقال الآخرٌ : لا نعلمُ 
قاتلّه . فظاهرٌ كلام الجْرَقَىٌ » أن القسامة لا بْب ؛ لاشتراطه اذعاءَ الأؤلياء على 
لحت .. وهاذا قول سالك . وكنالك إن کان لحد ان غاب ۽ قاض قاض دون 


الغائب » أو اذَّعَيا جميعًا على واحبد » ونّكَلٌ أحدُّهما عن الأيمانِ » ل بْب القتل » فى ٠‏ 


قياس قول الحِرَقِىٌ . ومُقتضّى قول ألى بكر والقاضى » ثبوتٌ القسامة . وكذلك 
ر 3 عت 7 ر 3# ET‏ 5 م 1 ر £ | 
سبي ا »ميل اقا وار وا 


لكي A AE‏ ت شی من الک إا بعد كمال ا ١‏ 


ا 


فأب مالو عى أحدُهما كينا ليما فإنه لايق تصيّه من الدَيْن إلا أن قي بي 
كاملة . وذ کر أبو الخَطَّاب » فيما إذا کان أحدُهما غاتيًا » أن الأول فيه وَجُهان ؛ 
اعدا » أنه بخان خا" رعق رین ا ب وسا قر ابن عامل ا أن الأيسان 
تقسومة عليه وعلى أخيه » بدلیل مالو كانا حاضيرين مقن فى الدغوی E:‏ 
الافسان عن غيره »> فاو ا اکر من يسك » فإذا حضرٌ الغائبٌُ أُقسَّم خمسة 
وعشري نيجه واحذً ؛ لأ یی عل ما أيه . وذكرأبوبكر والقاضى ف ير 
هذه المسألة ۽ أن الأول شلف خمسين يمينا > وهل ب بای التاق سین أو خمسة 
وعشرين ؟ عل جهن ؟ اذه" eT TY‏ جى إلا 


859 جرى سياق المألف فى الباب كله غل قوله. > و غمسا وعشرين € . وآثبتنا الضواب. . 
(55) ف الأصل : ٠‏ فلم ) . 
(55) فى م زيادة : « يقول © . 


١ 54 


= سس ال ع س ا 


اس » فكذلك هو . ولنا » أنّهما ل تًا فى الدّعْوَى فلم تبت 000 
لوده ؛ ولان الح فى محل الوفاق لما رك بأمائهما ی اق ا .بل 
جور أن يقومَ أحدُّهما مَقَامَ الآحر فى الأيمانٍ »كاف سائر الدَّعاوَى . فعلى هذا إن قم 
الغائبُ » فوافقق أخاه » أو عاد من لم يَعْلَمُء فقال : قد عَرَفتّه » هو الذى عَيّنَه أخى . 
أقسّما حينئذ . وإن قال أحدُهما : قله هذا . وقالّ الآرٌ : قله هذا وفلان"“ . فعلّى 
قول الق + لا كيك السام ؛ لأنها لا تكون إلا على واحبد . وعلى قول غيره » 

لفان عل من ايا عليه 2 ؛ ولايجب القوّد دتما فق 
الدَّعْوَى على واحد » ويحُلِفان جميعًا على هذا الذى اتَّمْقَا عليه على حَسَّبٍ دعواهما » 
قان سبل لھ اچ اک هبق ا الح اھ 
الآترفى النصيف الآتحر » فقي اللَوث فى حَقّه فى نصف الذّم الذى اتّمَقاعليه » وليَنْبُتُ 
فى الصف الذى كَذّبه اوه فيه » ولا يَف الآسحر على الآحر ؛ لأنّأخاه كدب فى دَغواه 
عليه . وإن قال أحدُهما :قل ابی زیڈ وآ خر لا أعرفه ال الاک :قبل هعسرو اغ لا 
أعرفه . لم تقب القسامة » فى ظاهر قول الْحِرّقَىٌ ؛ / لأنّها لا تكون إلا على واحد » 
اهما ما لفقا ف الدّعْرَى على واحڍ » ولا يمْكِنُ أن يخلفا على من ۾ فقا عل ") 
الدَّعْوَى عليه والحق إنُما نبت فى مَل الوفاق بأيْمانِ الجميع » ؛ فكيف رنہ بْب فى الفز ع 

أيْمانِ البعض ! وقال أبو بكر والقاضى : :بْب القسامة . وهذا مذهب الشافعى ؛ لاله 
ليس ههنا تكذيبٌ فاه جور أن يکود الذى به کل واحيد منهما » هو الذى عرفه 
موه فيسل کل واحد منهما على الذى عَهنَه خمسين يَمِيئًا »ويسْتَحِقٌ رب الذي » فإن 
عاك کل باحك سپا » فقال : قد عَرَفثٌ الذى جهايُه” " » وهو الذى عَيّنه أخى . 


(۲۷) ف الأصل : « أو فلان » . 
(۲۸) ق ب ١:‏ كذب ۲ . 
(۹) فم :(ف›. 

(۴۰) ف م :۱ جهله » . 


۹ظ 


۹و 


حَلّفَ أيضًا على الذى حل عليه أمحوه» وأتحدَ منه ر ايء وولف تحمسئة وعشرين 
يَمينًا ؛ لاه ينی على أَيْمانٍِ أخيه » فلم رَه أكثرٌ من خمسة وعشرين » کا لو عرّفه 
ا ق اله و آله يشل حفسية یا و لأ أعاد حل خمسين يمينا ۽ 
وللشافعىٌ فى هذا قوَلانِ» كالوَجَهَيْن. ويجىء فى المسألة EPS‏ الأكل ذا 
خف أكثرٌ من خمسة وعشرين يمينا ؛ لأله نما يلف على ما يستحِقه » والذى 
يسْتحِقه الصف » فيكونُ عليه نصف الأبمانِ » كا لو حَلَفَ اوه معه . وإن قال كل 
واحبد منهما : الذى كنت جهلْتُه غير الذى عَيّْه أخى . بَطَلّتِ القَسامة الت أُقسّماها ؛ 
لان النَكْذِيبَ يَقَدَحٌ فى اللو ا کل راد ہما سا یڈ مى الذي وله “كلت 
أحدّهما أخاه » ول يُكذَّبّْه الآحرٌ » بَطَلَتْ قسامة المُكَذْبٍ دونَ الذى ل يُكَذْبْ . 
فصل : و إذا(' “قال الوَلِىٌ بعد القسامة : غَلِطتٌ »ماهذاالذى قله .أو :ظَلمْيُه 
بدَعْوَاىٌ القت عليه . أو قال : كان هذا المُدعَى عليه فى بد حبر یوم قل وَل › وكان 


ددع 


تماد نأي إذ كان فيه تاقاب » ولَِمَه رَدُ ما أده ؛ لاله 
على نفسه ٠‏ فقبل إقراره . وإن قال اما تله حرام . سكل عن ذلك » فإن قال 0 
ار LEL.‏ . وإث قال ردت أن الأبيمانَ تكون 
جتبة المُذّعَى عليه » كمذهب أهى حنيفة . ل بطل القسامة ؛ لأنّها بت باجتهاد 
ام ' فيَقدَّمُ على اغتقاده » وإن قال : هذا" مَعْصوبٌ . وأقرٌ من غصّبٌ 
منه("" » رمه رده عليه » ولا يبل قولّه على من أخذّه منه لأ الإنسان ايقل إفائه على 
غيره . وإن لم يقر به لحي ٠‏ لم ترف يه عنه ؛ لاله يمين جعي مُستّحقه . / وإن اختلفا فى 

رده بقوله » فالقول قوله ؛ لأنّه اعرف بِقَصِيده . 


)۳١(‏ ىم ١:‏ وإك ؟). 
(۳۲) ف ب :٣هو‏ ) . 
(۳۲) سقط من : ب . 


فصل : وإن أقام المُدّعَى عليه بينة أنه كان يوم القتل فى بلد بعيد من بلد المقبُولٍ ‏ لا 
يُمْكِنُ مجيه منه إليه فى يوم واحبد » بَطَلَّتِ الدّعْوَى . وإن قات البينَةٌ : تشهد أن فلاا 
م يله . لم تُسمَعْ هذه الشهادة ؛ لأنّه فى مُجرّدٌ . فإن قالا : ما قله فلان » بل قتلّه 
فلان . معت ؛لأنّها شهدت بإِنْبِاتِ تَضَمنَالنَفَىَ »فِسُْمِعَتٌ » كالوقالتٌ : ماقَله 
فلان ؛ لأنّه كان يوم القتل ف بد بَعيد . ظ ظ 

فصل : فإن جاءً رجل » فقال : ما قَتلّه هذا المُدّعَى عليه » بل أنا ٌه . فَكَذَبَه 
الوَلىٌء لم بطل دَغواه » وله القسامة ‏ ولا رمه رَد الي إن كان أتحذها ؛ لاله قول 
واحد » ولا يلرمُ المُقرّ شىء ؛ ائه قر بن يذه . وإن صَدّقه الوَلِىٌ ‏ أو طالبه بمُوجَبِ 
اقل » لَزِمَهُ رذ ما أحدّه*” , ولت دَعْوَاه على الأول ؛ ل ذلك جَرّى مَجرَى 
الاقرار ببطلانِ الدّعْوَى . وهل له مُطالبة المُقرٌّ ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدهما » له مُطالبثه ؛ 
أنه أفرٌ له بحَقٌ ‏ فمَلَكَ مُطالبته به » كسائر الحقوق . والثانى » ليس له مُطالبتُه ؛ أن 
داه على الأول اغراده بالقتل ؛ إبراء لغيره » فلا يك مُطالبة من أبرأه . وا صوص 
عن حك ۾ رمه الله ع أله سقط القرد فا :وله مطالبة الغا بالدّيّة ع فاه قال فى 
رجل شَهدَ عليه شاهدان بالقَثْل » فأخدٌ يا5" منه ۽ فجاءً رجل » فقال : ما قبَله 
هذا أنا فته : فالقَوَدُ سقط عنهما » والدٌّيّة على الشانى . ووَجَهُ ذلك مارُوىَ » أن رجلا 
ذبّحَ رجلا فى رة » وترکه وهَرّبٌ » وكان قَصابٌ قد ذبح شاة ‏ وراد ذَبْحَ انی » 
فرت منه إلى الحريّة » فتبَها حتى وقفٌ على القتيل » والسكينُ بيده مُلطحة بالدّم » 
عد عل تلك الخال ء وجى ةبه إل عر ,وني اف عه »قمر قله فقال القاتل فى 
نفسيه : يا وله » قتلتٌ نفسًا » ويُقتّل بسببى آححرٌ . فقام فقال : أنا ُه » ول 


(5*) فی م ٠:‏ كل » . خطأ . 
(5”) ف الأصل : و أخذ ¢ 
(5") فى م : « ليقتاد » . 


۹ظ 


دعن , فقال ع :إن ان قد ةل اقسا ققد الخ تفا .ودرا السا . 
ولأنّ الدّعْوَى على الأول شَبْهة فى دَرْءِ القصاص عن الثانى » وتجبُ الذية عليه ؛ لاقراره 
لقتل المُوجب ها . وهذا القول أصّحٌ وأعدل » مع شهادة الأنَرِ بصِحتِه . 

الفصل الثالث : أن الأؤلياء إذَا اذّعَوا لقتل على من بيته وبينَ القتيل لوث » شرِعَتِ 
اليَمِينُ فى حقٌ المُدَّعِين / أو » فيَحْلِفُونَ خمسين يَمِيئًا على المُدّعَى عليه أنه َل » وت 
حقهم قله فان لم لفو » استحُلف المُذَّعَى عليه خمسين يَمِينَا » وبرئ . وبهذا قال 
يحبى بن سعيد ؛ وربيعة » وأبو اناد » واللَيْثُ”*” » ومالك » والشافعى . وقال 
الس خف الملّطى عل اڑا سين کیا رن .فن توا أن يلق ؛ 
املق خمسون من الحُدّعِين ١‏ أن حَمناقبلكم »ثم يُمطَون اليه ؛لقول النّبى عه : 
د وَلكِنٌ ليَمِينَ علَى المدعَى عَليه » . رواه مسلم”" . وفى لظ ٠:‏ الي على 
المذهي ٠‏ والتمين على العدق عليه ). راه الشافعىٌ ا مسن ذا :روك و 
داو“ » بإسناده عن سليمان بن يسار عن رجا من الأنصار » أن النبى عه قال 
ا ويك بيب 1 يشلك که سرن ا ٢‏ ا » فال للأنصار : 


ار 


وم ك ا 096 د 00 5 و سد اا 
« اسستجقوا » قالوا : تَخلِف على العَيْب يا رسول الله . فجعَلّها رسول الله عو على 


اليَهُودٍ ؛ لاله و جد بين أظهرهم ؛ ولأنّها يَمِينٌ فى دَعْوَى » فوِجَبَتٌ فى جانب المُدّعَى 
3 . .اتير سس قي ۾ ل ٣‏ ر ١‏ 

عليه ابتداءٌ كسائر الدّعاوّى . وقال الشعبى » والتَحَعى » والتُورى » وأصحاب الرأى : 

فق هن وام £ ا نغ @. 2 ان IT es‏ 


(۳۷) لم نجده فيما بين أيدينا . 

(۳۸) سقط من : با .م . 

(۳۹) تقدم تخريجه » فى : ٥۲٥/٦‏ . 

(10) تقدم تخريجه » فى : ٥۳۰/۱۰‏ . وهو عند الشافعى فى مسنده . انظر . ترتيب مسند الشافعى ۱۸۱/۲ . 
)4١(‏ فى : باب فى ترك القود بالقسامة » من كتاب الديات . سنن ألى داود ٤۸۷/۲‏ . 

. » لليبود‎ ١: فى ب عم‎ )٤۲( 





قاتلا ) ويعَرمون الذية ؛ لقضاء عمر يشي الله سنه Ot‏ . ول تغرف له فى 
الصحابةمُخْالِقًا »فكانإجماعًا . وتگلمراق حديث سهل ارو أبودارة؟؟ موعن 
مد ين إبراغيم بن الطدارث المي اكيم AA‏ تقو بن ميد ابن قي" , 

أحد بنى -حارثة ؛ قال محمدٌ بن إبراهم : وأيم الله ما كان سسهل بعلم منه » ولكنّه كان 
سن منه» قال : والله ما قال رسول الله عه : « اخلفوا على مالا عِلَم کم به ) » ولكنّه 
كتبٌ إلى يبود حينَ كلم الأنصارٌ : « إن جد بن أباتَكمْ َيل دوه ) . فکتبوا 
یخلفون بالله ما قتَلوه » ولا يَعْلَمُون له قاتلا » وداه رسول الله عه من عه . ونا » 
حديث سهل”** » وهو صحيح مُتمَقْ عليه : ورواه مالك »ف« مُوَطأَهِ » وعَمِلَ به . 
وما عارضّه من الحديث لا يصح لجو ؛ أحدها » أنه فى » فلا يرَدُ به قول المُعْبِتٍ . 
والثانى » ان سه من أصحاب رسول الله َه » شاهك الِصّةٌ » وعَرَفَها » حتى إن 
قال قتف انام بلك اا . والآتحر يقول برايه ونه » من / غير أن يروب عن 
أحَد » ولا حضرٌ القصة . والثالث أن حديئنا مُخرجٌ فى الصّحِيحَيْن ؛ متف عليه › 
وحديثهم بخلافه . الرابع لهم لا يلوت دريب » ولا حديئنا وفكيق بجنا 
هو حَُةَ عليهم فيما خالفوه فيه ادي ةسايناة بن يسار »عن رجا من الأنْصار 
وم يذكز هم صحبة ٠‏ فهو أَدْنَى حالا””'» من حدیث محمد بن إبراهيم > وقد حالف 
دی جا كيل غير أن بی عليه 1 سنيف : « الج لے ادق 

عليه ) .ر به هذه القضيئة”* ؛ لاله يذل على أن الناس لا يرن بدَغْوَاهم » 


. ١89 تقدم نخريجه » فى صفحة‎ )٤۳( 

عق : بابق ترك القود بالقسامة من اب الديات... سنن ألى کاو ۸5٢‏ ء4۸ . 

. سقط من :م‎ )٤٥( 

(45) ف م :و ونجيد ۲ . 

. ١417/5 فى النسخ : 9 قبطى » . وهو عبد الرحمن بن بجيد بن وهب بن قيظى . انظر : التبذيب‎ )٤۷( 
. ۱۸۸ تقدم تخريجه » فى » صفحة‎ )٤۸( 

(9:) ىبا .م :وهم ) . 

(50) فى ب »م ٠:‏ القصة » . 


۹و 


„١‏ مە ىة e‏ کے ا و 1 ا خ# 2 ع د 

وهنا" * قد اغطوا بدَعْوَاهم » على أن حَدِيئَنا حص منه » فيجبٌ تَقَدِيمُه ‏ م هو حجة 

ه Kona,‏ 5 هس .| Noe‏ ف 7 و 

عليهم ؛ لكوْنٍ المدّعِين اغطوا بمجرد دَعْوَاهم من غير بينة ولا يمين منهم »وقد رواه ابن 
- 3 زره 3 م r‏ 

عبد الْبِرّ ؛ بإسناده عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » أن النبى ع قال : 

لی على المدى» ولي على من لكر » إلا فى الْقَسَامَةِ "٠‏ . وهذه الزيادة 

0 كين العمل بها » لأ الريادة من اة مَقبولة ؛ ولأنّها يمان مكورة .ييا فها بأيْمانٍ 

المدعين ( كاللعان . إذا ثبت هذا . 7 امات القسامّة 8 سی 0 4 على ما 

جاءث به الأحاديث الصحيحة» وأجْمََ عليه أهل العلي» لا نعلم أحدًا حالف فيه . 


الفصل الرابعٌ : أن الأولياءَ إذا حَلَمُوا اسْتحَمّوا القَوَدَ » إذا كانت الدَّعْوَى عَمْدّا » 
لا أن يع منه مان » رُوَىَ ذلك عن .ابن الزبير ار بن عبد العزيز . وبه قال 
مالك »وأبو ثور »وابن المُئْذْر . وعن مُعاوية » وابن عباس » والحسن ‏ وإسحاق : لا 
تحب بالا الي ؛ لقول النبى عي لبود مان تتواصَا ی ما أن ونا 
برب من الله ° و یمان المع إلما هى يان »رشك الم فل 

eT.‏ 5 ست و ا 2 ۶ ايو وم و 
يجوز إشاطة الم بها ؛ لقيام الشبهة المتَمَكنةٍ منها » ولاثها حجة لا يثْبتٌ بها التكاح »رلا 
شب مهأ القصاص 2 كالشاهد واليمين . وللشافعى 5 4 د , ولّنا « قول 
الب عا : ( يقسيم کی حَمْسُون مِنْكُمْ على رجل مِنْهُمْ » فيذفع إليكم برمته ب" 


. ) وهنا‎ ٠: ف م‎ )01١( 
انظر ما تقدم فى ع ا‎ )07( 
. ) وا‎ ٠: فی ب‎ )٥۳( 
. ) وعن عمر‎ ١: )ف م‎ ٤( 
. ١١۷/۸ وذكره البيبقى عنبما » فى : باب ما جاء فى القتل بالقسامة » من كتاب القسامة . السنن الكبرى‎ 
. سقط من : م‎ )55( 
. ۱۸۸ تقدم تخريجه » فى صفحة‎ )51( 


ا لك الس 0 


وف رواية ملم : ١ ١‏ لمكم ) . وى لفظ ٠‏ ولستسقون كم سبكم » . وأراد 
دم القاتل ؛ لأن دم القتيل ثابثٌ هم قبل اليَمِين رة + لطبل الذى بطي ن عليه 
المَوَدُ وا e‏ فيسب يا الود »> كالبيئة . وقد روى الاثرم 5 
بإسناده عن عامر الأخول ء / أن النَبىَّ عله أقاد بالقسامة بالطّائيف”” . وهذا نص . 
ولان الشارعَ جِعَلٌ القولّ قول المُدّعِى مع يُمينه » اختياطا للدم » فإن لم يجب القَوَدُ , 
سقط هذا المعننى . 


7 2 مسألة ؛ قال : ( قان لَمْ يَحْلِف المُدّعُونَ , حَلََ المُدّعَى عليه 
حمسن يمينا » وبر ) 

هذا ظاهر المذهب . وبه قال يحيى بن سعيد الأنُصارىٌ » وربيعة ٠‏ وأبو الزْنادٍ ‏ 
ومالك » واللّيِتُْ » والشافعى » وأبو ثور . وحكى أبو الخَطَّابٍ رواية أ رى عن أحمد , 
نهم يَْلونَ ٠‏ ويعَرمُون الذي ؛ لقضيّة عمر » وخبر سليمانَ بن يسار . وهو قول 
أصحاب الرأى ولّنا » قول الب عر :0 يهود امان نَهنُم » ٣‏ 
أى یتبراون منکم . وفى لفظ قال ١:‏ و كا يك ا 4ل وقد 
قي بك أن الى عه : يعرم لبود (") »أنه أذاها من عنده ولأنها يمان مشروعة فى حقٌّ 
الق عليه ع امنا » كسائر الأيمان و ذلك إِعْطاءٌ بمُْجَرّدٍ الدَّعْوَى » فلم 
جز للخبر ا تی الال ؛ فإن قول الانسانٍ لا يبل على غيره بمُجَردِه و 
كدعوى المال » وسائر الحقوق ؛ ولأنّ فى ذلك جما بين اليَمِين والعْرْم »فلم یشرع . 
كسائر الحفوق . 


. » فى م : و الطائفة‎ )٥۷( 

وانظر : ماأخرجه البييقى »فى : باب ماجاءف القتل بالقسامة »من كتاب القسامة . السنن الكبرى ۱۲۷/۸ . 
)١(‏ تقدم نخريجه » فى صفحة ۱۸۸ . 
(۲) سقط من : الأصل . 


۹ظ 


1و 


۴ - مسألة ؛قال :( فإِنْلْمْيَحْلِفِ المُدّعُونَ » وَلَمْيَرَضُوا بيَمِين المُدَعَى 
عليه , فداه الإمَامُ من بيت المال ) 


يعنى ادى دَيئّه ؛ لقضية عبد الله بن سَهْل حينَ تل بِحَبِيرَ > فَابَى الأنصارٌ أن 
يَحْلِفُوا ؛ وقالوا : كيف تقبل امان قوم كفار ؟ فوداه الى عله من عنده . كراهية أن 
بطل دمه . فاد تعذَّرَِداوه من بيت الال » ل يجب على المُدّعَى علیہم شىءٌ ؛ لأ 
: 5 و هم 2 0 5 و 
الذى يو جيه عليهم اليَمِينُ » وقد امسن مُسسْتحقوها من استيفائها » فلم يجب هم غيرها » 
كدعوى المال . 


فصل : ون امتنع المدّعَى عليهم من مين : ل يُحبَسُوا حتى يُحلفرا وعن أحمد 
رواية أخحرى » انهم بون حتى يِفو » وهو قول أبى حنيفة . ولنا » انها يَمِينٌ 
مشروعة فى حى المُدَّعَى عليه » فلم یبس عليها كسائر الأيمان . إذائبَتٌ هذا ء فإنّه 
لا يب القصاص بالكو ؛ لاله حب ضعيفة » فلا يُشاط بها الدَّمُ » كالششاهِدٍ 
وَاليمِين لل الاي : ويّديه”'! الامام من بيت الما . نَصّ عليه أحمدٌ . وروی عنه 
حرب بن إسماعيل أن ةتحب علم.م . وهذا هو الصحيح و انا أل ب / 1 
لاله حكمٌ تبت بالكو ل » فيثبّتُ فى حقهم هلهّنا » كسائر الدّعاوى » ولان وُجوبّها 
فى بيتٍ المال» يُفضيى إلى إِهْدار الدَّمْ » وَإِسْقاطٍ حقٌ المدّعِينء مع إِمْكانٍ جَبْرِه فلم 
2 جز » ”لك فى سائر © التُغاوى » ولأنها يمي رجهت فى دُعْوَى امک جاب المال 
7 »فلم تخل من وجُوبٍ شىء على المُدّعَى عليه » ؟ فى سائر الدَّعاوَى » وهلهنا لوم 
حب على المُدّعَى عليه مال بتُكُولِه » ول يُجْبَرْ على امین ؛ لخلا من وُجوب شىء عليه 


. ۱۸۸ تقدم نخريجه » فى صفحة‎ )١( 
. » وفداه‎ ١: فى ب مع‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : ٠‏ يثبت . 

. » كسائر‎ ٠: -4)فى ب »م‎ ٤( 


الک . وقال أصحابٌ الشافعىٌ : إذا تكل المدغيى علييم ردت الأيُمان عن 
دورن ونلا :رنه الال فإ ن كلفرا وامكسفرا ‏ راف نگل خا شیش . 
وات فلا : مرها القصاصن . فهل د غل المَدَّعِينَ ؟ قيد قَولاكَ . وعدا الول لا 
يصْلحُ ؛ ل اليَمِينَ إنّما شعت فى حقٌ المُدّعَى عليه إذا َكَل عنها المُدَّعى » فلا رد 
عليه » كا لا ترد على المُدّعَى عليه إذا َكَل المُدَّعى عنها بعد ردّها عليه فى سائر 
الدُعاوى » ولأنّها يمين مَرْدُودة على أحد المُتَداعِيَيْن » فلا رَد عل من ردَّها » كدَعْوَى 
الملل . 


٠١٤‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا شهدت الب العَادِلةُ أن المجْرُوحَ قال : مى 


فق كنوه 5ه 2 و 0 ا آدرة 
عند فلا . فلس ذلك بمُوجب للقسَامَة”" , ما لم يكن لوث ) 


ةا 1 ۴ ب و ع 9 
هذا قول أكثر أهل العلم ؛ منهم الثورئ » والأوْراعى » وأصْحابٌ الاي . وقال 
7 ىم 2 > ل عتن ع اس ے س ل 7 4 
مالك › واللیٹ : هو لوث ؛ لان قتيل بنى إسرائيل قال : قتلنى فلان“ . فكان حجة . 
م Rd‏ 1 2ه i f 01 i.‏ ا ده بره f‏ و 
وروی" هذا القول عن عبد الملك بن مَروان . ولنا » قول التبى عو :) لو يعطى الناس 
م o£, o‏ 0 5 س ص ف تھ ان 6 2 2 ا 
بدَعْواهُمْ » لَادّعَى قو ِمَاءَ جال وَامْوَالَهُمْ ٠»‏ . ولاه يَذّعى حَقا لنفسيه » فلم يُقبّل 
قوله ٠‏ کا لولم يمت ؛ ولأنّه ححصم ٠‏ فلم تكن دَعوَاه لون > كالولى . فأمًا قتيل بنى 
إسرائيل » فلا حة فيه » فإنّه لا قسامة فيه ون ذلك كان من آیات الله ومُعْجزاتٍ َيه 
موسى غليه السلام حيث ياه الله تعالى بعد موه » لَه بقذرّتِه بها أتلّقوافيه . وم 
15 3 يرى ,> 2 ٣‏ 1 
يكن الله تعالى لِيُنْطقه بالكذب » بخلاف الى » ولا سبيل إلى مثل هذا اليم » ثم ذاك 
فى" تبي" المتّهمِين » فلا يجورٌ غْيديثها إلى تُهمَةِ ارين . 


. © القسامة‎ ١: فى ب‎ )١( 

(۲) انظر : ما أخرجه الطبرى » فى تفسير الآية ٦۷‏ » 54 من سورة البقرة . تفسير الطبرى ۳۳۸/۱ 2 ۳۳۹ . 
(۳) ف م ١:‏ وروی ) . 

١ o1: تقدم نخريجه »فى‎ )٤( 

() سقط من : ب . 

. ) تنزيه‎ ١: فى ب »م‎ )5١ 





۹ظ 


6 _- مسألة ؛ قال : ( والنّساءُ وَالصييّان لَا يُقَسِمُونَ ) 


2 


يعنى إذا کان المُسْعيِقٌ نساء وصربيانا لم يُقسِيمُوا ؛ أا الان فلا حلاف بين أل 
و الى م اله ءهَ م وس مس و > و 2 
العلم أَنّهم / لا يقسِمُون »؛ سواء كانوا من الا ولياء » أو مَذّعَى عليهم ؛ لآن الأيمان حْجُة 
. 25 رن وم بل دى و عة ِ ور ا * 
قوله فى حقٌ غيره أَوْلَى . وما النساءُ فإذا كنّ من أهل القتيل » لم يُسْتَحُلَفْنَ . وبهذا قال 
2 0 2 چە بير ATT‏ 2 
ربيعة » والَورى » واللَيْثْ » والأورّاعىٌ » وقال مالك : هن مذتحل فى قسامة الخطأ دُونَ 
ف 1 و و 599 0 2 6 فر 3 
العَمْدِ . قال ابن القاسم : ولا يُقَسِيمُ فى الحَمْد إلا انان فصاعدًا » ۴ أنه لا يتل إلا 
5 5 ازة # ا و 2 5 5 2 م امسو ى اس هس ل هل قير 
بشاهدين . وقال الشافعى : يقسيم كل وارث بالغ ؛ لآنها يمين فى دَعْوَى ؛ فتشر ع فى 
حق النساء » كسائر الايمان . ونا ٠‏ قول النّبى عه E‏ 4 مسوك چا 
ع الي 2 تب 7 5 إ ف “رو قز سي خ9 قل ze‏ 
منكم ٠‏ وتَستَجِقون َم صاحبكم )” 2. ولأنها حجة يَنْبْتٌ بها قثّل العَمْدء فلا تُسْمَعْ من 
م ع # u‏ 7 ت و - و و 
النساء » كالشهادَة » ولان الجناية المدّعاة التى تجبٌ القسامة عليبا هى القتل » ولا 
مذتحل للنساء فى إثباه » وإنما يثبّثُ المال ضِمُنًا » فجرّى ذلك مَجُرَى رجل اذَعَى 
o‏ 0 کے 2ے د ا 8" روم 9ھ 
رو جية امرأةٍ بعد متها ليّرثها » فإن ذلك لا يفْب بشاهد ويّمِين » ولا بشهادة رجل 
وامُرأئيْن » وإن كان مقصودها المال . فأمًا إن كانت المرأة مُذّعَى عليها القتل » فإن 
اا ا فى او اا اغ اكد ےا عن 8 عع ا 
قلنا : إنه يقسيم من العصبة رجال . لم تقسيم المرأة ايضا ؛ لان ذلك محص بالرجال . 
عاو ا بم فى تاي ور تخ ف و 22 8 بيه م 8 
وإن قلنا : يقسيم المذّعَى عليه . فينبغى ان تستحلف ؛ لانها لا ثبت بقولها حَقا ولا 
ا ب ره 2 اه اه م بير مه سش2 2" 
قتلا » وإنّما هى لتبرئتها منه » فتشر ع فى حقها الیمین » کا لو لم يكن لوث . فعلى 
هذا » إذا كان فى الأولياء نساع ورجال » أقسمَ الرجال » وسقط حكم النّساء » وإن كان 
٣ ۶ :‏ / ان 0 ظ . we‏ د ê E‏ س2 ع 26 
فہم صبيان ورجال بالغون 4 او كان فیہم حاضرون وغائبون ؛ فقد ذكرنا من قبل أن 
2 © ق قر م قر و . و و ¢ 
القسامة لا بْب حتى يحَضْرٌ الغائبٌ » فكذا لاتثتٌ حتى يلع الصّبىٌ ؛ لأن الحَقٌ لا 


۰. 


9 & 


ما A‏ ل ام 8 رر د 2 ,عم ى ىو و يت 
ينبت إلا ببينيه الكاملة » والبيئَة أيُمان الأولياء كلهم » والأيمان لا تذخلها الثيابة ؛ ولآن 


(١)فىب ١:‏ على الحالف "١‏ . 
(۲) تقدم نخريجه » فى صفحة ۱۸۸ . . 
(۳) سقط من : الأصل . 


- س س س تس 


و فلا يْمْكِنْتَِْيضه »فلا فائدّة فى قسامة الحاضر البالغ » وإن كان 
غيرّه »فلا تد بْب إلا بواسطة ثبو القل »وهو لا يتبعض أيضا يضا . وقال القاضى :إن كان 
اسل للا يقسي الكبير حتى يلع الصغير ) ولا الخاضر حتى يُقَدَمٌ الغائبُ ۽ لأن 
حَلِف الكبيرٍ الحَاضر لا يُفِيدُ شيا فى ا حال » وإن کان مُوجبًا للمال » كالخطأ وعَمْدِ 
الخطأ » فللحاضر / المُكلف أن يَحَلِفَ » ويَسْتَحِقٌ قِسْطَّه من الذي . وهذا قول أهى 
یکر رای خابد » ومذهبٌ الشافعىٌ . وامْحَلفوا فى ك سم الحاضيرٌ ؟ فقال ابن 
حامد يسيم يقسنطه من الأانٍ » فان كان الأولياء انين أ اناس خمسًا وعشرين 
يمينا » وإن كانواثلاة أقسمّ سبع عشرة يمينا » وإن كانوا أربعة أقسمَ ثلاثة عشر يمينا » 
كلما قدِمَ غائبٌ أقسمّ مدر ماعليه » وَاستَوْفَى حقه ؛ لاله لو كان الجميعٌ حاضرين »ل 
يلم أكثرٌ من سه » فكذلك إذاغاب بعضهم كا فى سائرٍ الحقوق » ولاه لا يمستحق 
أكثرٌ من سه من الدَّيَةِ » فلا رمه أكثرٌ من سنه من الأيمانِ . وقال أبو بكر : 
يلف الأول مسين يَمِيئًا . وهذا قول الشافعى ؛ لأنّ ا لحك لا يقبت إلا بالبيدة 
الكاملة ة » وبي هى الأيمان كلها ؛ ولذلك لو ادْعَى أحدهماديْنَالأهما يسح 
نصريبه منه إلا بالبيَّة امُْتَ لجميعه E EET‏ م كاليوينالواحدة فى سار 
الحقوق . ولو اَی مالا له فيه شركة » له به شاهدٌ » لَحَلفَ يَمِينًا كاملة » كذلك هذا . 
فإذا قدمٌ اللثانى أقسمَ حمسا وعشرين ينا » وجا واحدًا عند عن ألى بكر ؛ ؛ لاله يْنى 
م تيم اميد کا . وقال الشافعى افيه فول اک يسوب 
أيضا لأنأتحاة نمال سْتَحَقٌّ بخمسينّ » فكذلك هو . فإذاقدِمَثالثء أو بل » 
قول ای بكر يُقسيم سبع عشرة يَمِيئا ؛ لأنّه يبْنى على أيمانِ حوب n‏ 
الشافعى » فيه قولان » أخدّهما ؛ أله يسيم سبح عنشرة يمينا . والثانى يقس سین 


. سقط من : ب‎ )٤( 
. » وبلغ‎ ١: فى ب .م‎ )5( 
. سقط من : ب »م‎ )٦( 


) ١4 / ١7 المغنى‎ ( ۲۰۹ 


۹و 


أاظ 


يَمِينًا . وإن قيدمَ رابع » كان على هذا المثا ل . والله أعلم . 

فب : والختئى المُشكل يَحْمملُ أن يقس ؛ لك سيب القسام ة ود فى سمقة 5 
ومو که مسقا للم وا 4 يتحقق المانع من يَمِينِه کیل أقالا قسامةعليه ؛ لاله 
لا يعمل من الل » ولا يد يت القتل بشهادته » أشْبّة المرأة . 
١5‏ - مسألة ؛قال ٠:‏ ذا لف امول لَلالَةئِنَ جبر الكَسْرٌ عَلَيْهِمْ › 
فَحَلَقٌ کل واج ِنَم سبح عرة يمينا ) 

محفت الرواية عن أحمد ف من تحبُ عليه امان القسامة فرق هييف من 
العصية الوا منهم وغيرٌ الواربث, مسون رجلا ١‏ کل واحيد منهم ب يميا واحدة ولك 
قول لماك | > فعلى هذا » ب يف الوارث منهم الذين يسَْحقَونَ دمه » فإن ل يلو 
تحمسين موسا قدت يتح الأقرَبُ منهم فالأقربُ من قّبيلقه التى يَنتَسِبُ 
إلا » ورف كيفيّة نستي من المقتول » فأمًامَن عرف أله من القبيلة » ول يعرف وجه 
السب » يمسم » مثل أن يكون الرجل فرَشِيًا والمقتول فرشي » ولا يعرف كيْفيٌة به 
i‏ فلا يقَسِمْ ؛ لأننا نعلّم أن انا كلهم من آدم ووج » وکلهم يزجعون إلى أب 
واحد د » ولو فت من لا يَف تسب ٠‏ لم يقسي عنه سائرٌ الناس » فإن لم يود من َسبه 
خمسون رکچ الأزعاث علييم × رٹ يكهى + قان اتکسرک علييم + جر 
سرا عام حص تلع سرن × لقول آل کک للأتسار : ١‏ يتلق مسرن 
رجلا مِنْكُمْ» وَتَسْتَحِقَونَ دم صاب كم ۲ . وقد عَم الى ڪھ أنه يكن لعب الله بن 
سه خمسون رجلا وارنّاء فإنّه لا ينه إا وه أُومَنْ هو ف دَرجتهء أو اقرب منه تسبًا » 
ولأنه خاطّب بهذا نى عمّه » وهم غير واؤين . والرُواية الثانية » لا يسيم إلا الوارث » 
يُفرَضٌ”" الأيمان على وَرئة امقول دُونَ غيرهم » على حسسّبٍ مواريئهم . هذا ظاهرٌ 


. ۱۸۸ تقدم تخريجه > ف صفحة‎ )١( 
. » فى ب »م :: وتعرض‎ )۲( 
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قول الْحِرَقَىٌ » واختيارٌ ابن حامد » وقول الشافعىّ ؛ لأنّها يمين فى دَعْوَى حقٌ » فلا 
ُشْرَعٌ فى حقٌ غير المْكداعِييْن » كسائر الأيمانٍ . فعلّى هذه الرُواية » تسم بين الورثة 
من الرّجال من ذوى الفروض والعَصّباتٍ على قَدْرِ رهم » فإن الْقَسمتُ من غير كر » 
مثل أن يخلف المقتول ان » أو أا وروجا » حلف كل واحد منهم خمسةً وعشرين 
ينا وإن كانواثلائة ينِينَ» ”أو جَدا حون" بجر الكَسرٌ علهيم» فَحَلَفَ کل واحيد 
منهم سبعة عشر یمیا ؛ لأ تُكْمِيلٌ ا لخمسين واجبٌ » ولا يُمْكِنُ عيض الین » ولا 
حمل بعضيهم ماعن بَعْضٍ » فوجب تمل امین المُدْكَميرةٍ فى حقٌ كُلْ واحيد منهم . 
وإن سلف نحا من أب وأا من آم » فعلّى الأخ من الأمّ سدس الأيمانٍ » ثم يُجْبر 
الْكَسْرٌ » فيكون عليه تسم أَيْمانٍِ » وعلى الأخ من الأب اثتتان وأربعون . وهذا أحد قلي 
الشافعىٌ . وقال فى الآتحرٍ : حف کل واحد من المُدّعِين مسين يمينا » سواء ساووا 
ف الات ار نافيا" | فيد + لأ ما غل الواحك إ8 ا » خا كز والح من 
الجماعة » كاليمين الواحدة فى سائر الدُعاوّى » وعن مالك » أنه قال : يُنْظَرٌ إلى مَن عليه 
قول الب عله للأنصار :3 لفون شيرج اء ویساک ) . 
وأكثرٌ ما رُویَ عنه فى الأیمانِ مسون » ولو حَلَفَ کل واحيد خمسين » لكانث مائة 
ومانتين » وهذا حلاف النّصّ ؛ ولأنّها حُجَة للمُدّعِين” » فلم تزِدُ على ما يشر عٌ فى حقٌ 
الواحيد » كالبيَّةِ » ويُفارق اليمِينَ على المُدّعَى عليه » فإنّها ليست حُجّةٌ للمُدّعَى » 
ولأنها م يمْكِنْ وِسْمبُها ‏ فَكَمَلَتْ فى حقٌّ کل واحبد ؛ كاليمِينٍ المُنْكسيرَةٍ فى 
القسامة » فإنّها تُجبر ونمل فى حقٌ کل واحدٍ ؛ لكَونها لا تعض » ومالا تعض 


(0-”) فى م : و وجدا أو أخوين » . 
(5) فى ب ء م : ١‏ واختلفوا » . 
)٥(‏ فى ب ١:‏ فى حق المدعين » . 
)٦(‏ سقط من : ب )م . 
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او 


4 أاظ قسمت 


و 2 ا 
يكمل » كالطلاق والعٌتاق . وماذكره ماللكٌ لايَصح ؛ لأنّه إسْقاط لليَمِين عمّن علي“ 
ره 26 85 _ تر هج 2 :5 ۳ 2 2 0 
بعضها ؛ فلم يَجَز » 5 لو سای الكسْرانٍ > بان يكون على كل واحد من الا تین 
و 97 | 4و ) 1 ¢ 
نصفها » أو على كل" واحيد من الثلاثة ثلئها » وبالقياس على من عليه أكثرها ؛ ولان 
م . 7 م ے ل 1 0~ ٠ e‏ 2 2 
اليَمِينَ فى سائر الدَّعَاوَّى تكمل فى حقٌ كل واحد » ويستوى مَن له فى المدعی كثير 
وقليل » كذاههنا » ولاه يفضيى إلى أن يتَحمل اليَمينَ غير من وَجبتٌ عليه عمّن وَجبثٌ 
عليه » فلم يَجُرْ ذلك » كاليمين الكاملة , وكالجرْء الأكب ^ . 
فصل : فإن كان فيم من لا قسامة عليه حال » وهو النُساءٌ » سقط حكمه » فإذا 
,ك 5 9 و 2 ش > > هي » 7 وي » ف 52 
کان ابن وبنت » خلف الابن الخمسين كلها . وإن کان اخ واحت لام واخ واحت لاب 4 
قسِمَت الأيمان بين الا حَجوين على أحد عشر عل الأخ من الام ثلاثة > وعلى الاتحر 
مانية م يجبر س قلف الح من الأب سبعة وثلاثين يه يمينا » والح من 


فصل : فإن مات المُسْتَحِقٌ » انتقلّ إلى وارثه ما عليه من الأيْمانِ » وكانت الأيمان 
بيهم على حَسّبٍ مواريثهم » وجب الکسر فيهاعليهم ٠‏ كايجبر” فى حقورثة القتيل . 
وإن مات بعضُهم» قسيمَ نَصِيبُه من الْأيْمانٍ بينَ ورَثته » فلو كان للقتيل ثلاثة بنينَء كان 
على کل واحبد سبعَة عشر ييا فإن مات بعضُهم قبل نيق کی و + 
فقس سمت آیمائه بينم | فكانع لكل واحد منيم ميان .وإن تخلف ابْئيّْن » خحلف 
ك واحبد تسعة أيْمانٍ . وإنّما قلنا هذا ؛ لن الورتٌ يقومٌ مَقامَ المَوْروثِ ف إثباتِ 
حجَجه » کا يقومٌ مَقَامَهِ فى اسْتحُقاق ماله » وهذا من خبجه » ولذلك يَمْلِكُ إقامة 
اة والحلف ف الالكار » ومع الشّاهِد الواحد فى دَعْوَى الما . وإن كان مَونُه بعد 


(۸) ف ب وم : « الا كثر ) . 
(9) قم ١:‏ ينجبر ٤‏ . 
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و / 4 د 9 ۴ #8 2 فين > روو -> 

شروعه آل اغا ن » فحلف بعضّها » فان ورثته يستانفون الايمان » ولا يبنون على 
أيمانه ؛ لل المخمسين جرت مسر لوين الواحددة Ns‏ لامو أن يسدق (' | 
3 ا pp ra‏ اا 


جه 


شی 
لمال إثثاعنه » لا بيمينه » ولائ" إذا حَلَف الوارئان ٠‏ کل واحيد مس وعشرین میا 
فإِنْ اديه تُسْتَحَقٌ بيَمينهما ؛ لأنّهما يشتركانٍ فى الأيمانِ وجي کل واحد يقر 
آیمانه » ولا يَسْتَحِقٌ بيَمين غيره » وإن كان اجتا عٌ العَدَدٍ سَرْطًا فى اسْتِحْقاقِها . 
فصل : ولو حَلَفَ بعض الأيمانٍ , ثم جنّ » ثم أفاق » فإنّه يُعَمُمْ » ولا يَلرَمْه 
الاتئناف ؛ لان أيُمائه وقعتٌ مَوْقَعَها » ارق اموت ۽ لأن الموتّ م معه [نمام 
الأييمانٍ منه » وغيره لا نى على يَمِينه » وههنا يُمَكنْه أن يها إذا أفاق ولا بطل 
بتري ؛ بدليل أن الحاكمّ إذا له بعض الأيمان ٠‏ ثم تشاغل عنه » لم تبطل » 
يسمه" وما لا لله لتمْرِيقُ » لا ْله حل الجنون له > كالسعى بين الصا 
والمَروة . وإن حَلَف بعض الأيمانِ »ثم عُزِلٌ ا لحاكم » ووَلِىَ غيره » أتمّها عند الثانى » 
ول يمه امنتغنافها ؛ لأ الأيمانَ وقَعتْ مَوْقِعَها . وكذلك لو حَلَّفَ بعضها »ثم سأل 
الحاكم ِنْظَارَه ‏ فأنْظَرَه » بتى على ما مضى » ول يمه الامنيئناف ؛ لما ذكرنا . 
فصل : إذا ردت الأیمان على المُدَّعَى عليهم » وكان عَمْدًا » لم تجُز على أكثرٌ من 
واحيد » يِف حمسين يَميئًا » وإن كانت عن غير عَمْدٍ » كالخطاً وشنو العم » 
فظاهر كلام الخرقی آنه لقان فى هذا :اة ت طهة الوك ووالعداوة 
إِنّما ها فى تعمد القتل > لا فى تحطيه » فان التال الخطاً فى العَدُو9 '© وغيره سواءٌ 


.هدحأو:مى)٠١-٠١(‎ 

(١١)فىم:‏ و يمينين © . 

(10) ف الأصل : « ولابما » . وق ب : « ولأنها ۲ : 
)١179(‏ فى ب »م ١:‏ ويتمها ) . 

| (5١)فى‏ ب »م : ١‏ العمد ) . 


Ê ki 


6 وقال غيره من أصّحابنا : فيه قسامة | وهو قول الشافمئ ل الوت لا يحص العداو 
عند هم . فعلى هذا تجورٌ الدَّعْوَى على جماعة » فإذا ادّعَىَ على جماعة لَْمَ كل واحد 
منهم خمسون يمينا . وقال بعضٌ أصحابنا : تُقَسَمُ الأيُمان بيهم بالحصّص » كقسمها 
ينَ المُدّعِين » إلا ألا هلها تقْسَمْ بالسوّة؛ لأ المُدّعَى عليهم مُتساوُونَ فيهاء فهم 
كبَنى المَيّتِ . وللشافعى قَوْلانَ » كالوجهين . والحجّة لهذا القول » قول التَبىّ عل : 
١‏ ركم يهود بحرن ين 1" . وف لفظ قال : ١‏ خفن لغ شين 
بسا وا من دمه ) ا أحل ان فى القسامة» فط فيفط لاان 5 

ا 


عَدَدهم » كالمدٌّعين . وقال مالك : يلف می المُذّعَى علههم مسون رجلا سین 
ياء فإن م بلغو مسین رجلا ردت على من حل منهم حتى کی خمسين بی 3 
فإن ل يوذ اح بحل ف لا الذى ادع عليه حف وحده خمسين ينا ؛لقول الى 
و TE‏ كم هود بحَمْسِينَ يمينا ) ونا » أن هذه أَيُمان يرا بها کل واحبد 
نفسه من القتل گان عل کل واد مسن الا عل ا اكا ۽ 
ولأنّه لا يبرم المُدَّعَى عليه حال الاشتراك إلا ما يئه حال الاتْفرادٍ ‏ ولأ كل واحد 
منهم حف على غير ما لف عليه صاحبه بخلاف المُدَّعِين » فإن أيُمائهم على شىء 
واحبد » فلا يَلرَمُ من تلفيقها تَلفِيقٌ ما يختتلف مَذْلولهِ ومقصووٌه" 2 . 
١617‏ - مسألة ؛قال : ( وَسَواءٌ كَانَالمقتول مما أو كافرا /' لايك ' 
إا کان الول يفل بد الدع عليه i”‏ ؛ لان السامَة مَةَتُوجبٌ 
القَوَدَ , إلا أن يحب الْأَوْلِيَاء الحذ الذي 

اذا كان المقتول نیما را يسن اساد سکن الى شي 


أو كافًا » فإن الأصل فى القسامَة ة قِصّة عبد الله بن سَهْل حينّ قبل بخيبر ؛ فانّهمَ اهود 


. ۱۸۸ تقدم مخريجه » فى صفحة‎ )١5( 
) )4م : ( أو مقصوده‎ 


EE: 


بقغله » فأمر الت عه بالقَسامَة(' . وأماإنْ كان المقتول كافرا أو عَبْدًا » وكان قاتله ممن 
يحب عليه التقصاص بِقَدْلِهِ » وهو المُمائل له" فى حاله » ففيه المُسامة . وهذا قول 
الشافعىٌ » وأُصْحاب الرأى . وقال الزّهْرِيُ » والُور » ومالك » والأورّاعى / : لا 
قَسامَةَ فى العيد ؛ لأنّها” مال » فلم تجب القسامة فيه » كفل الببيمة . ونا » أنه قل 
مُوجبٌ للقصاص . فأُوجَبَ القسامة » كقثّل الحُرٌ » وفارق الببيمة ؛فإلّه لاقصاصَ 
فيها . وسيم على العبيد سَيّدُه » لاله المُسْتَحِقٌ لدّمِه وأمٌالولد » والمُدَبّرٌ »والمكاتب » 
والمُعَلَقُ عِنْقّه بصفة » كالقِنٌّ ؛ لأ الوق ثاب فيهم . وإن كان القاتل مِمّن لا قصاصّ 
عليه» كالمل قعل كافرّاء والحر قعل عبدًا » فلا قسامة فيه فى ظاهر قول الْجِرَقَىٌ » 
وهو قول مالك ؛ لأنْ القسامة إِنّما تكون فيما يُوجبٌ القَوَدّ . وقال القاضى : فيهما 
القَسامةٌ » وهو قول الشافعىٌ » وأصحاب الرَأَى ؛ لأنّه قتل آدَمِىّ يُوجبُ الكفارة » 


e e 2 a‏ و 0 E FF‏ و 
فشرعَتٍ القسامّة فيه » كقّل الخرٌ المسلم » ولان ما كان حجة ف قثل الحرٌ المسلم » كان 


حجّةٌ فى قل العبيد الكافر » كالبيّة . ولّنا ‏ أنه قعل لا بُو جب التقصاص » فأشبة قت 
البهيمة » ويرم من شرْعها فيما يُوجبُ التقصاص » شَرْعُها مع عَدَمِه » ندليل أن العبد 
إذا" انهم بقل سيّده » شرعتِ القسامة إذا كان القتل مُوجبًا للقصاص : ذكرّه 
القاضى ؛ لأنّه لا يجورٌ قله قبل ذلك دوأو ل يكن موسمًا للقضاص 1 قشر ع القسانة : 

فصل : وإن قبل عبد المُكائبء فللمكائب أن يُقَسيمَ على الجانى؛ لاله مالك 
للعيد”" يَمْلِكُ الصف فيه وف به » ولیس لسيّده انْتزائعُه منه » وله شيراؤه منه . ولو 


(۱) تقدم تخريجه » فى صفحة ۱۸۸ . 
(۲) سقط من : ب . 

(۳) فى م : و فإنه » . 

. » ف م :و فإنها‎ )٤( 

tg FF: ف الأصل‎ )5( 

. » ف الأصل : « العيد‎ )١( 
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۹ظ 


۹و 


اشترى الاأذون له فى التجارة عَبْدّا » فقيل » فالقسامة لسيّده وئه ؛ لأنّ ما يبتاعٌه المأذون 
که کو کا » ولهذا يَمَلِكُ انتزاعه منه . وإن عجرٌ المُكائبُ قبل أن يُقَسِيمَ ١‏ 
فلسيّده أن يمسر ؛ لاله صارَ المُسْتَحِقٌ لبَدلِ المفتول بزل وة الح إذا مات قبل أن 
کی علو عطقك الك عباتو أ ال رلده عيكا ق اک سفن : 
يَمْلِكُ العبد بالتَّمْليكِ » أو لايملك ؛ لأنّه إن يَمْلِكُ » فالمِلك لسَيّده »وإن ملّكَ فهو 
ملك غب نابت اباق كله قا ۷ له اصرف فيه بغير إن 
يده » بخلاف المُکائب وإن أرْصَى ی لآم وده قل اليد صّحْتٍ الوصرية وات 
کان لم يجب" بعد » کا تصيح الوص رة م طاق . والقسامةٌ للوشة ؛ لأنهم 
القائمون مام المُوصى ف إثباتِ حقوقه | فإذا حلفا لبك ادل با راق 
لم يفوا یکن ها أن تخل » > کا إذا امتتع الور ا اة ن مع الشاهد یکن 
للعغرماء أن اا سد . 

فصل : والمَحجورٌ عليه سمأو لس ؛ كاير المتجور عليه فى دعو القتل ۽ 
التو عليه »إلا أنه إذا كر مال »أو رمه الدية ا : ٠‏ رمه فى حال 
حجره ؛ لأ إقراره بالمال فى ا حال غير مَقبولِبِالنّسْبة إلى أذ شىء من ماله فى ا حال »على 
ماعُرف فى مَوْضعَه . 

فصل : ولو جرح مسلم فاريدٌ » وماتٌ على الردة ) فلا قسّامَة فيه الان اة 
مَضْمونة ؛ وإنّما يضمن الجرح » ولا قسامة فيما دون نفس i‏ يصب نا 5 
ا ن ی ا ا ت القسامة له . وإن مات مُسيْلِمًا » فار وارثه قبل 
السام » فقا ل أبويكر :ليس له آذ یشیم ولت أَقْسَمَ ل کسی ؛ ل بلكه يرول عن 
ماله وحقوقِه » فلا يْبْقَى مُسْتَحًِا للقسامَةٍ . وهذا قول المُرَنِىٌّ . ولأ المرْئدٌ قد أقدمَ على 


(۷) سقط من :ب .م . 
(۸-۸) سقط من اق : 


PE 


الشرٍ الذى لاذنُبَ أعظم منه فلا سج ب ر يدينه دم مساج ولا یہ بْب بها قل . وقال 
القاضى : الاولى أن تقرس عليه الفسامة + فاة فس ' وجَبتٍ اليه + وعدا قول 
الشافعٌ ؛ لأ اسْتِحْقَاقٌ الال بالقسامة حَقٌ له" » فلا يبطل بردتت » كا كتساب الال 
بوجو الا كتساب» وكفره لا يَمْنَع يميه فإن الكافر صح يجيه ينه »رضن عليه اذ" ' 
الدَُعاوّى » فان حلف آترك السام أو الكية » فإن عاد إلى الاسلام » كان له » وإن 
مات كان فیا . والصحیح » إن شاءً الله › ما قال أبو بكر ؛ لن مال المرئدٌ ما أن يكون 
قول عي مز متيل م مسعرق ال ككفي تك چاو دا تاملك ۽ 
فلا حى له» وإن قلنا : هو موقوف ٠‏ فهو قبل الكشايف حاله مكو فيم فلا ينبت 
الحكم بشىء مشکول فيه 7 فكي ونل المسلي أمرٌ كبيرٌ لا ينبت مع الشبّهاتٍ ولا 
يُسْتَفَى مع الشلكٌ . فام إن ارتدٌ قبل مَوْتٍ مَورونه ٠‏ لم يكن واا ؛ ولا حقٌ له » وتکون 
القسامة لغيره من الورَاِ07) . فإن لم يكن للميّتِ وارٹ ميواةٌ» فلا قسامة فيه ؛ لم 
ذكرنا وإن عاد إلى الإسلام قبل قسامّة غيره »فقياسٌ المذهب أنه يدح فى / القَسامَةٍ ؛ 
السو رخ للشو ااا قَسيمَ له . وقال القاضى : لا تعوةٌ القسامة إيه ؛ لأنها 

محفت على غيره . وإن ارد رجل فقيل عبده » أو قل مارد » فهل له أن يُقسيمَ ؟على 
اش ؛ بناءً على الا ختلاف المُتَقَدّم . فإن عاد إلى الإسلام » عادتٍ القَسامَة ؛ لأنّه 
e‏ اك اچ لك 


فصل : ولا قسامة فيما دون الس من الأطراف والجراج ۳ . ولا أعلم بينَ أهل 
العلم فی هذا خلاقا » ومن قال : لا قسامة فى ذلك . مالك » وأبو حنيفة › 
والشافعى ؛ وذلك لن القسامة تتبث ت فى الشفس لحُرْمتها » فاخصئَصّت بها دون 
الأطراف » كالكفارة ؛ ولأنّها ثبتتْ”'“ حيث كان الْمَجِنِيٌ عليه لا يُمْكِنُه لير عن 


(9) فى ب »م : ١‏ عليه ) . 
)٠١١‏ سقط من : ب )م . 
)۱١(‏ فى ب »م ١:‏ الواريث » . 
(1١)فىم ١:‏ والجوارح ۲ . 

(۱۳) فی ب ۰م :2 تثبت 46 . 


٤۹‏ ۱ظ 


۹و 


نفسبه ؛ ونُعیین قاتله ٠‏ ومن قح طرف » يمكنه ذلك : بكم ای ي م 
الدّعْوَى فى سائر الحقوق ٠‏ والية على المُذّعى این غل من انکر ب ا واحدة ؛ 
لأنها دَعْوَى لا قَسامَةَ فيها » فلا تلظ بِالعَدَدٍ » كالدَّعوّى فى المال . 


4 - مسألة ؛ قال : ( وَلَيِس لِلْأولَاء أن يُقَسِمُوا على أككر من واجد ) 
یخان ا ا ا لتاق باش اموا نی کل ولد . ومبذا قال الرْهْرِىٌ 3 
ومالك » وبعضٌ أصحاب الشافعىّ . وقال بعضهم : يُسْتَحَقٌ بها قتل ا جماعة ؛ لأنّها 
ية مُوجبَّة للقَوَدِ » فاستوى فيها الواجد والجماعة » كالبيّة . وهذا نحو قول ألى تور . 
نا ء قول ابی ع : يقم حضون ونم عَلَى رج ينهم يدع إل 


برمته 


رميو . فحص بها الواحد ؛ لها ينض تعيفة »ولف با لأف كلل لواحو : 


فيص عليه ؛ ويَبّقَى على الأصل فيما عَداه . ويان مُخالفة الأصل بها پیا + اھا شب 
الت الوت شبهة مُعلبة على لظن صيذق المُذّعى ا بالشيات + 
نكيف بك با بان الأثيمانَ فى سائر ئر الدّعاوَى بْب ابتداءً فى جانب المذّعى 
عليه » وهذه”" بخلافه وان فی هابت يقول المدعى ويمينة مع الهم 
ف سه والشّكٌ فى صق وقيام العداوة الماع من صرح الها5ة عليه ف بات حو 
لغيره » فلن يُمْتَعَ من قَبُولٍ قوله وحکه فى إثباتِ حقه لنفسيه وی وأخْرَى . وفارق 
البيئة » فإِنّها قويتٌ بِالعَددٍ وعدالة الشهود وائتفاء التّهُمةِ فى حقهم / من الجهتين › 

فى كونهي لا ب يبون لألفسيهم حقا ولا فعا ولا يذّفَحُون عنها ضرا و عداوة ينهم وبين 
المشهودٍ عليه » وهذا يبت بها سائر الحقؤق والحدود التى تنتفى بالشبهاتٍ . إذا بت 
هذا » فلا قسامة فيما لاقَوَدَ فيه » فى قول الْخِرَقِىّ » فيَطْرِد ْله فى أن القسامَة لا شرع 


. ۱۸۸ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١( 
. »© ف الأصل : بشت‎ )۲( 
. فى ب )م :وهدام‎ )۳( 


"1١م‎ 


د . وعنك غيره أن الَسامَةَتجْرى فيما لا قود فيه يعجو دياق عذا 
عل ماع , وعدا قل مالاق » والقافي . قعل هذا : إن ادقن عل اتن ١‏ عل 
أحدهما لوت ؛ حَلَفَ على من عليه الوت خمسين ينا ببسم نيه ' 
وحَلف الاتحر يَمِينا واحدة» وبر وإن إن َكَل عن اليمِينٍ » فعليه نصف الذي . 
اذْعَى على ثلاثة عليهم لوث » ولم يَحضْرٌ إلا واحدٌ منهم غلل حل اشر سه 
تين کا + واک ثلث ان + و5 خخ ألقاق فيه وجات ادها ؛ 
لف عليه مسين بويا أيضنًا » رحق ثلث الدّيّة ؛ لأن الق لا يبت على أحد 
الرجلين | إلا ما ينْبْتُ على صاحبه » كالبينة ا فاته ختاج إلى إقامة البَنَةِ الكاملة على 
الثانى ٠‏ كإقامتها على الأول . والثانى ؛ يلف عليه خمسة وعشرين يمينا الات 
i‏ لحَلّف عليهما مسین يمينا حِصة هذا منها خمسة وعشرون . وهذا الوجه 
ضعيف ؛ فإ ناوین لا فس علیہ إذاحضتروا »ولو حل عل كل راح مر حمگ 
من الأيمانٍ م يم » ول يبت له حق ؛ وإنّما الأيمان عليهم جميمًا » وتتناولهم تناو لا 
واحدًا ١‏ لها لومت عليم بالجصتص » لوب أن لا يُقِسَمَ على الأول أكثرٌ من 
سبعة عش يَمِينًا » وكذلك غل الثانى er oN‏ » فعبل كلا 
ديرن » لا وَجْهَ لجَلفه تحمْسة وعشرين يَحِينًا . وإن َيل : نما حَلَفَ ” بِقَدْرٍ 
ارجم تالق . ی السو وإذاقَدِمَ الثالث , 
قبد اا ھا کن عليه خخ کا ۽ يتمق ثلث ی . 
والاخر ييف سبعة عشرٌ ييا وإن حَضروا جمیعا ؛ حف عليهم حمْمِينَ يجنا : 
واستحق الدّيّة به علمهم أثلاثا وهذا التَرِيمُ يذل على اشتراط حُضُور المُدّعَى عليه وَقتّ 
شه ؛وذلك لأنّها يمت مام اة » فاشتُرطٌ حَضُورٌ من أقيمَتٌ عليه » كالبيئّة . 


9 فم : « الآخر‎ )٤( 
. ) (ه -ه) ف الأصل ( خصته‎ 
. سقط من :م‎ )٦( 
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وكذلك إن ردت الأيمان على المَذَّعَى عليهم 3 اشر ط حضور المدعين وقت خلف 
EE‏ 2 35 له عقر وق * ع ق اق :هر 5 »ع ووالات 
المَذَّعَى عليهم ؛ لأن الأَيْمانَ له عليهم › فيعتبر رضاہ بها وحضوره » إلا أن يوكل وكيلا 6 
ووک ات ون ل . س ل 
فيقوم حضوره مَقام موكله . ظ 

فصل : وإن قال المُدَّعِى : قتلّه هذا » ورجل تعر" لا أعرفه . وكان على المُعَيّن 
لوث » أقِسَمَ عليه خمسين يَمِينَا » واسْتَحَقٌ نصف الدَّيّةَ » فإن تَعَيّنَله الأ حر » حلف 
عليه » واسْتَحَقٌ نصف الدَّيَة . وإن قال : قتله هذا » ونفرٌ لا أعلم عَدَدَهم . لم تجب 
القّسامة ؛ لأنّه لا يلم > حصته من الدّيّة . 


فصل : لامع الغوى إلا محورة بن يول عى أن هذا قت وَلِيّى فلا ابن 
فلانٍ دعسك] :ار نظا أو شْيبة العَمْد . ويصف القتلّ » فإن كانّعمدّاقال : قَصَدَ 
إليه يسّئيف ء أو مايقل مله غالبًا . فإن كانت الدّعْوَى على واحيد » فار تبت القعل » 
وإن ألكر ونم بيتة > كم بہا مالا عاذ ال اکا رون ت لتقيس عل 
أكثرٌ من واحبد » ل يحل من أزبعة أخوال ؛ أحدها » أن يقولٌ : قتلّه هذا » وهذا تَعَمّدَ 
قتلّه . ويَصِفْ العَمْدَ بِصِفَته » فيقال له : عَيّنْ واجدًا . فإن القَسامَةَ المُوجِبّة للقَوَدٍ لا 
تكرن هلأ كد نواد .اال التاق أن قول هذا مهدا كان عاطا فهو 
يَدعِى ققلاغير "مو جب للقَوَدٍ » فيقسيم عليبما » ويأخذ نصف الدَّيَة من مال العام » 
ونصمّها من عاقلة المُحطىء . الحال الثالت ؛ أن يقول : عَمَدَ هذا » ولا أذرى أكانَ( © 
َكَل الثانى عمدًا أو تحط ؟فقيل : لاسو غ القسامة هنا ؛لآنه يعم لأ يكون الور 
مُخْطِعًا » فيكون مُوجَبّها الدّيةَ عليبما . ويَحْمَمِلٌ أن يكون عامدًا » فلا ئسُوغ القسامة 
عليهما » ويجبُ عيبن واحيد » والقّسامةٌ عليه » فيكون مُوجَبُها القَوَدَ ‏ فلم جز القَسامَةُ 


(۷) فى باءم : وواخر » . 
(۸) فی ب ٠:‏ عل المعين »6 . 
(9) ف الأصل :غ 6 . 

.» ف ب : و إن کان‎ )٠١( 


° 


مع هذا . فإن عاد فقال : عَلِمْتٌ أن الآتحرَ كان عايدًا . فله أن يُعيّنَ واحدًا » ويسم 
عليه وان قال ,ان ا , قي الا ل شال بخان آل ۽ کت 
القسامة » وإنأقرَ تَبَتَ عليه القتل. » ويكون عليه نصف الدَيَة فى ماله ؛ لأنّه تبت باقراره 
لا بالقسامة . وقال القاضى : يكون على عاقلَتَه . والأول أُصّحٌ ؛ لأن العاقلّة لا تحمل 
اغترافا . الخال الرابعٌ أن يقول : لاء تحط أو شه عمد »أو أحدّهما تحاط » 
والآححرٌ سيه العَمدِ . فله أن يُقَسيمَ عليهما . فإن اذْعَى أنه قل وليه عَمْدّا » فسئل عن 
تفسير العَمْدء ففسره عمد الخطأً قبل تفسیره» وأقسَمَ على ما فسره به ؛ لذنّه أخطأ فى 
وَضف القتل بالعَمْدِيّة . ونقل الْمُرَنِىٌ » عن الشافعئٌ : لايَحْلِف عليه ؛ لاله بدَعْوَى 
العَمْد يرا العاقلّةَ » فلا ُسْمَعُ دعواه بعد ذلك ما يُوجبٌُ عليهم الما . ولّنا » أن دَعْوَاه قد 


ررك وما غلط فى كسم شه الخد عمدًا » وهذا مما يْشتّبه» فلا يواتحذ به . ولو 


اله الحا قبل ترم التخوّى ون تو ع القدل ٠ل‏ بد بالتمين + لأن09 الدّعْوى 
لانُسْمعٌ غير مُحررة» فكأئّه حَلّقَه”"" قبل الدّعْوَى ‏ ولأنّه إِنّما يُحلفه لِيُو جب له ما 
يمتجقه » فإذاليَعلمْ ما يستجقه بدعْوَاه »لم يحل صد يمين » فلم يَصِح . 

/فصل : قال القاضى : يجوز للأولياء أن يُقِسِمُواعلى القاتل » إذاغَلبَ على ظَنّهِم أنه 
لَه » وإن كانُوا غَائبينَ عن مَكانٍ القتّل ؛ لأن الى عله قال للأنصار :« تخلفون › 
وَتَسْتَحقونَ دَمَ صَاحِبِكُعْ 296 . وكانوا بالمدينة » والقعل كبر . ون الانسانٌ يلف 
على غالب ظَنّه » کا ان من اشترَى من إنسانٍ شقا » فجاء آكحرُ يَدّعِيه » جار أن حف 
أله لايُستحقه ؛ لأ الظاهِرَ أله ملك الذى باعّه › وكذلك إِذَاوَجَدَ شيا بخطهأو خط 
أبيه ودره » جارٌ له أن يَحْلِفَ » وكذلك إذا باع شيئا لم يعلمٌ فيه عيبا » فادّعَى عليه 


: » وشبه‎ ٠: ف الأصل‎ )١١( 

(۱۲) ىب :« فان ». 

(۱۳) فی ب : و أحلفه » . 

. ۱۸۸ تقدم نخريجه , فى صفحة‎ )١ ٤( 
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۹و 


المشعَرى أنه مَعِيبٌ » وأرادَرَدّه » كان له أن يَف أنه باعه بَريعًا من العَيْب . ولا بى أن 
يخي الدع لابْغد ديات علطن قارب اليقينَ وی للحاكم أن 7 
هم : اتقوا الله ء واملتشيتو ای یاد : 3 إن الِْينَ تشر شر 
بهد آله وم نا قلي 4 2 . وَيَُرفَهُم ما فى العين الكاذبة » وظلم 2 ٤‏ 
ول الفس بغير الحقّ د کر خذاب اا .وها کله 
مذهب الشافعى . 
فصل : تحب تخب أن رتور ن اد ھن تاوا ينا :یکیل :و 

الذى لا إل إلا هو عالم ائ تة الأغين وما تُخْفَى الصدُور فإن اقتصر على لفظة. والله. 
کی » أو يقول : والله » أو بالله » أو تالله , ب تشه السو , قان قال 
مَضمومًا »أو منصويًا 'فقد لْحَنَ .قال القاضى اوجرن مدآو عه لخ 
لامجل المقتى . وهو قول الشافعي ..ومازاعل عذاتا كيد »وقول :لقد تل فان بن 
فلانٍ الفلاني - يشير إليه - فلانًا انی » أو أخى » مُنْفْرِدًا بقَثْلِه ما شركه غيره ' 
وإن كانا اثثين ن قال : منفردین بقَيّله9 2 » ما شركهما غيرهما ثم يقول : عَمْدَا أو 
خط . وبأ اسو من أسماء لله أو مسن عقا کات غل ,جرا زا کان إطلاقه 
صرف | إلى الله تعالى . ويقول المُدّعَى عليه فى اليمين : والله ما قتّلتْه » ولا شا ركت في 
قتله » ولا ا حُدَثتُ شیا مات منه > ولا كان سَببًا فى مَوْتِه » ولا معينًا على مُوته . 
فف س اة و قال : ( ومن فل لفسا مُحَرْمَة » أو شارك فيا » أو ضَرّبَ 
بَطْنَ امرأةٍ . فَلْقَتْ جَِيئا ميا » وَكَانَ الفغل حط على الْقَاعَل(' عِثقٌ رة مومتة › 
فإن لَمْ يَجذ ' فْصِيَامُ شَهْرَين ن مُتَتَابعَيْن » وة من الله . وعَنْ أبى عبد الله , رَحِمَهُ 


. سقط من لبا »م‎ )١5( 
. » القاتل‎ ١: فى ب »م‎ )١1( 


الله » رواية أخرّى , / أن عَلَى قَاتِلٍ الْعَمْدِ تخرير رَقَبَةِ مُومنَِ ) 


الأصل فى كفارة القتل قوله تعالى : ل ومن ل وما طا فتحْربر رقب 
ة7 . الآيةٌ . وأجْمَعَ أهل العلْم على أن على القاتل تحط كفارَة سواءٌ كان ا لقتو 
دكا أو ھی ونجبٌ ف نل الصّغِير والكبيرِء سواء باشرّه بلقل » أو سب إلى نله 
بسب يضمن به انس » كحَفر البكرٍ » وص السكين » وشهادة الزُورٍ . وبهذا قال 
مالك . والششافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : لا تجبُ بالتُسَبّبِ ؛ لأنّه ليس بقتل › وائ“ 
ضَمِنَّ بَدَلّه بغير مُباسْرَةٍ لعل » فلم رمه الكفارة كالعاقلّة . ولنا :أنه كالمباشرَة ف 
الضّمانٍ » فكان كالمباشرة فى الكفارة 1 ولاه سیب لاثلاف الادّمى يلق به 
کا ٭ كافك عد کو ا ل ن تايا يط داب سانا .واش 
ضر بالأب إذا أ ره إنُسانًا على قل انه فن الكََارةُجبُ عليه منغير مشرو 
وفارق العاقلة ؛ فإنّها تحمل عن غيرها وم يَصْدْرُ منهاقئل ولاتسسَسّبٌ إليه وقولهم : 
يس بقل منوعٌ قال القاضرى :يلم الشهود الكفارة » سواء اليا + اا أو 

مدنا . وعدايدل عل أن القَلّ السك كمد ب به الكفارَة بكل حال ؛ ولا یعتبر فيه 
لطا والعمد ؛ لأنّهِ إن قصد به القت ار با مَجْرَى الخطأ ف أنه لا يحت به 
القصاص . 

فصل ااال بقل الع . وبه قال أبو حنيفة »والشافعى . وقالمالكٌ : لا 
ِب به » له مود بالقيمة » أب لهيمة ‏ ونا موم قله تعالل : $ ومنل 
مومتا تحطئًا فتخرير رقب مومِنَةٍ & . ولاه يَجبُ القصاص بِقَْلِه » فتجبٌُ الكفارة به ؛ 
تلق , ا ا اق لپاچ بے . 


(۲) سورة النساء ٩۲‏ . 

(0) ف الأصل : « ولا » : 

(5) فى النسخ ٠:‏ ينتقد ٠‏ . 
(5) فى ب »م ١:‏ بالسبب © . 


أاظ 


۹و 


فصل : وتجبٌ بقتل الكافر المَضْمُونِ » سوا کان ومیاو ساسا Ils,‏ 


أَهْل العِلْم . وقال الحسنُ » ومالك : لا كَمَارَةَ فيه ؛ لقوله تعالى : « ومن فل م 


ل قر 51 


حطئا فخرير رقيو وين AR‏ ردن 5 وقول قيال : 

er ©‏ ير ميق فد HC‏ مي ه ا 
ل ران کان من قوع یکم هم Ea‏ هله وتحرير رقبة 
ج مئة 4 ولاش لەيا ,ده وهنا lt‏ امل از لباب ولانه ادم 
00 لوبت الكفارة ذاه > كالمسلم " 


فصل : وإذا قعل الصبئٌ اجون » وَجَبِتٍ الكفارة فى أمُوالهما » وكذلك الكافِرٌ . 
وهذا قال / الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : لا كفارة على واحد منهم ؛ لأنّها عبادة مَخضّة » 
جب بالشر ع » فلا تجبٌ على الصبىٌ والمجَنونٍ والكافرٍ » كالصلاة والصيام . ونا أنه 
حَقٌ مال » يتعلقٌ بالقتل علقت بهم ؛ كالديَة . وتار الم والصلاة WT‏ 
عباقنان نان «وهته مالية ١‏ اهت قان الأقار ب اا قا ر" المي فلا 
تجبٌ على الصّيىٌ والجنونٍ ؛ لأئها تنعل بالقؤل وا َل هما » وهذه تتعلقُ بالفغل , 
وفعلهما مُتَحقَقٌ قد أوجبٌ الضّمانَ عليهما » ويتعلقُ بالفعبل مالا يتعلقٌ بالقول' ؛ بدليل 
أن التق يتعلّقُ بإحبالهما دُونَ [مُتاقهما بقَوْلِهما . وما الكَافْرٌ جب عليه › وتكونُ 
عقوبة عليه ؛ كالحُدودٍ . 


تر #0 رمه 1 1 / - 
فصل : ومن قم فى دار الحرب مسا يعتقدُه كافرا »أو رَمى إلى صف الكفار › 
5 م ور م يه 3 00 
فأصابٌ با #فعليه كقيارة ؛ لقوله تعالى : 8 فإن کانمن قوم عَدُوْ لک 


ص 


ہے ار و2 و وس 6 و 


وهر وان ر رقبة مومِئَة تة 4 . 
e‏ 1 ي > o‏ ج اه 
فصل : ومَفهومٌ كلام الجْرَقَىٌ أن كل نل مُباح لا كفارة فيه ؛ ككل الخربي 4 
والباغى » والزاني المخصّن » والقتل قصاصا أو حَدًا ؛ لآنه قل مامور به » والكفارة لا 


(۷) في ب زيادة : و المميز ) . 





تب لمحو المأمُورٍ به . وما الخطأ » فلا يُوصّف بتَحْريم ولا إباحةٍ ؛ لأئه كفغل 
الجنُونٍِ » والبَهِيمَةٍ » لكن النْفْسَ الذاهبة به معصومة مُحرّمة مُحُْترمّة » فلذلك وجّبت 
الكَمَارَة فما . وقال قوم : الخطأ محر ولا ْم فيه .وقيل : ليس بمُحوع ؛ لأ المحم ما 
بم فاعله » وهذا لا إِنْم فيه » وقولّه تعاللى : فإ وما کان لِمومن أن يقل مما إلا 
اون .هذا اشنا منقيلة . و 3 إلا فى موضيع ٠‏ لکن ( . التَقَدِيرٌ : لکن قد يقثله 
خطا . وقيل : , إلا ) بمعنى ( ولا ) ا اا AYES‏ 
إليه النَّهْىُ ؛ عدم كان اقرز" منه » وَكوْنِه لا يذل تحت الوسْع » ولأنّها لو كانت 
بمعنى ١‏ ولا ؛ كانت عَاطفة للخطأ على ما قبلّه ؛ ولیس قَبْلّه ما يَصْلحٌ عَطفه عليه .وما 
قل نساءأهل الخرب وصربيانِهب فلا كفارة فيه ؛ لأنّه ليس طم أيمان ولا أمان » وإثّما 
مَنِع'") من قتيلهم » لانتفا ع المسلمين بهم » لكونهم يُصيرون بالسبي رقيقا نفع مهم . 
وكذلك فل من لم تله الدّعْوة » لا كفارة فيه ؛ لذلك » ولذلك لم يُضْمَتُوا بشىء » | 
فأشبَهُوا من قله باح . 
فصل + ون کل تفه طلا ربت الكفارة فى ماله وبذاقال الشافس .يقال 
أبوحنيفة .: لا تحب ؛ لأ مان نفسه لايجَبٌ اقلم تیب الكفارة Th‏ 
الحَرْب وصِبّيانهم . ولنا » عُمومٌ قوله تعالى : « من قل وما طا خر فتحرِير رَقبَة 
وة 4 . ولاه می مؤمنٌ مقتول حط » فوجَبت الْكفارةٌ على قاتله لوقل . | 
الأول أقربُ إلى الصّواب إن شاءً الل Fa‏ فل نفسته تحط 5 
يمر الى عا فيه بكفارٌة”” '2 . وقوه تعالمى : ا ومن کل مُْمًِا تحطًا © نما ريد بها 


(۸) فى م : ١‏ التحريم ٠‏ . 

(9) ف ب :( ينع ) . 

)٠١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب غزوة خيبر » من كتاب المغازى » وباب ما يجوز من الشعر ... » من كتاب 
الأدب . صخيح البخارى ٤۳/۸ 17137 ١73/0‏ » 44 . وأبو داود » فى : باب الرجل يموت بسلاحه » من 
كتاب الجهاد . سئن ابی داود ۱۹/۲ » ٠١‏ . والنسانى » فى : باب من قاتل فى سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله » من 
كتاب الجهاد . المجتبى 771/5 ۲۷۰ . 


) ٠١ / ١١ المغنى‎ ( Yo 


۹ ۱ظ 


۹و 


إذا قل غيره » بدليل قوله ٠:‏ اف سا مُسلمَةَ إلى أَهْلِهَ 4 . وقاتل نفسيه لا تجبٌ فيه 
ية ؛ بدليل قل عامر بن الأكو ع . والله أعلمُ . 
: الا عد ع ا لها بي و فعا 2 ا ا ب 
فصل : ومن شارك فى قتل يوجب الكفارة ؛ لزمته كفارة > ويلزم كل واحد من 
سے ر أت 5 5 ار ع ی 8 7 
شركائه كفازة . هذا قول أكثر أهل العلم » منهم الحسنٌ » وعكرمّة » والنَحَصِىْ › 
2 او یه ا 7 # هت ق صر £ 
والحارث العكلىٌ 4 والتُورىُ 4 ومالك 4 والشافعى 4 واصحاب الراى 5 وحَكى ابو 
5 و #۴ ر ىر 1 ري ج # ۾ ي 
الخطاب » عن أ حمد » رواية اخحری » أن على الجميع كفارة واحدة . وهو قول الى ثور : 
لر ت 5 ۳ قو ١‏ 2 ر ۴ 
کی ن الا وزاغی » وحكاه أبو على الطبرىٌ عن الشافعىٌ » وأنكره سائر أصحابه : 
ك وای ان ت ال اعد 0 1 لم پر رغ ر ا 
واختج لمن أوْجَبَ كفارة وَاجِدّة بقوله تعالى : ل ومن قل مُوْمًِا حطكا فتحرير رقب 
TT 5 5‏ 8 - 7 | ات اعت دسي 
Js. 4 ۳‏ 4 ا ا وم يوجب | إلا كفارة واحدّة » وديّة 4 
يد لا : د كذالك الكغارة ؛ اها كفارة قعل › » فلم تََعَدَدْ بَعَددٍ القاتلين مع 
دالمقتُول ٠‏ ككفارةٍ الصّيد الحَرّىٌ . ونا أنها لا عض وهی من مُوبحب قل 
وھ ل 
لانو ٠‏ تل ی کل كل یسو من ایی e‏ . وال مان 


برا قر 


فصل : إذاضَرَبَ يَطنَ امرأة فلق جا ا »قمليه الكنارة وه قال اتلس ۽ 
وعَطاءٌ ‏ والرَهْرى » والنّحَعِىْ » والحَكّمْ » وماد" » ومالك » والشافعى » 
وإشحاق , وقال أبوحديفة + لاتب . وقد مك عه السالةق وَية الج 35 , 

فصل : والمشهورٌ فى المذهب : أله لا كَفارةَ / فى قعل الْحَمْدِ . وبه قال الَورىُ » 
ومالك » وأبو ؤر » وابنٌ المُنذِر » وأصحاب الرأي . وعن أحمك » رواية أمرَى , 
تجبُ فيه الكفارة . وى ذلك عن الزْهْرِىٌ ٠‏ وهو قول الشافعى u:‏ 
المع » قال : أينا الت عله بصاحب لنا » قد أو جب بِالقَغْل . فقال ٠:‏ اعْتقوا 


: سقط من : الأصل »ب‎ )١١( 
.. ف صفحة 5ه‎ )' ۲( 


رة » يَعْتق الله َعَالَى بكل عضو مها عضرا مه ا 5 , ھا اڭ ق 
قثْل ا لطا » ففى العَمْدِ وى ا 2 ا جرمًا » وحاجته | ل لكفير ذل 
عْظَمٌ . ولّنا » مَفهومُ قوله تعالى } كلمي سق شخ کو 4 .غ 

ر 8 سرض ام 
ذكر قث العَمدٍ ؛ » فلم يُوجبٌ فيه كفارة ٠‏ وجل جاه جهنم DIES‏ 
فيه . وروی نَ أن [ ا حارث بن ]1 ' سويد بن الصّامتِ قعل رجلا فأَوْجَبَ لتببى عو 
عليه القَوَدَ ول يرت کنا عرو ینآ اشر در رجلین کان ف غهد 
الب عو »> فوداهما التبى عة , ول يام ره بكفارة'' ' . ائه فعل يُو TN‏ 
القتل »فلا وجب كفارة > كزئى المْحصّن وميك ر تیا که كان حمطا 3 
وسّماه مُوجبًا أى فوت النَّفْسَ بِالمَمْل . وحمل أنّه كان شب عَمْد . وحمل أنه أمرهم 
بالاغتاق تَبَرْعَا » ولذلك مر غير القاتل بالإعتاق . وماذكروه من المعنى لايَصِحٌ ؛ لأنّها 
وجَبثُ فى الخطأ » فتَمْحُوائمَه ؛ لكونه لايَحْلو من ريط › فلا يَلرَمُ من ذلك إيجابُها فى 
مُوضيع عَظم ٠”‏ الاثم فيه » بحيث لا يرمع بها . إذا ثبتَ هذا » فلا فرق بينَ العميد 
الموجب للقصاص » ومالا قصاص فيه » كقتل الوالد وله والسيد عبده » والحرٌ 
العند » والمسلي الكافرٌ ؛ لأ هذا من أنواع العَمْد ش 


فصل : يتب الک فى ييه العم . و عر لأليتحاها فيه قرلا لكي 


(۱۳) أخرجه أبو داود » فى : باب فى ثواب العتق » من كتاب العتق » سنن ای داود 4/7 ٠۵‏ . والإمام أحمد »فى : 


سند 0/٣‏ . 
)١٤(‏ تكملة لازمة . وانظر القصة فى : الطبقات الكبرى »لابن سعد( بيروت ) ٠٠١۲/۳١‏ .”ده . والسيرة ء لابن 
هشام ۸٩۹/۲۳‏ 


)١(‏ سقط من :م 
159--15١)فىم ١:‏ يوجب كفارة ) 

والحديث تقدم ٢ف‏ :0۸/۹ : 
(۱۷) ف ب :( موجب ) . 
(١)ق‏ ب زيادة : ( منه » . 
HE EOS‏ 


YTY¥Y 


ظا١‎ 


مَقَعَضَّى الدّلِيل ما ذكرناه ؛ ولاه '" أجُرىٌ مَجْرّى الحَطًاً فى فى القصاص »وحمل 
2 17 عر 7 
العاقلة ديته » وتاجيلها فى ثلابُ سينين قجری تجزاد ف جوب الكقارة » ولان القاتل 
بي ب ERY‏ وو ا 
ال 
rey‏ ا وتا ا أو يجد متها ؛ فاضلا عن 
كفايته »> فصيام شهرین متَتابعينِ ' وبة من الله » وهذا ثابٹ بالنَصّ أيضا » تم 
يستطع » ففيه روايتانٍ ؛ إحد اهما » ثبت ّ الصيام فى ذِمته الا کی شی اکر ب لان الله 
تعالى لم يَذْكرْه » ولو وجب لَذَكرَهُ . والثانية”© » يجب إطعامٌ سین مسْكِيئًا ؛ لأنّها 
2 ا ك 8 e‏ فر 07 5 a‏ 5 1 عر 2 ەر ء۶ - 
كفارة فما عِتق وصيام شهرين متتابعين » فكان فيها إطعام سيتين مسكيئا عند 
عَدّمِهما(”'" » ككفارَةٍ الظهارٍ والفطرٍ فى رمضان » وإن لم يكنْ مَذكورًا فى نَصّ 
القرّان »> فقد ذ كر ذلك فى نظيره » فیقاس عليه . فعلى هذه الرواية » إن عجز عن 
i: 5 @ ١‏ د َ0 / ۰ ل 
الاطعام » ثبت فى ذمته حتى يقدر عليه . وللشافعىٌ قولانٍ فى هذا »> كالروايتين . والله 
أعلُ . 
ع ف ف بض د ف 21 ال ا د Sih aS‏ ا 
١ ٠١‏ - مسالة ؛ قال : ( وَمَا اوْجَبَ القصّاص › فلا يقل فيه إلا عذلان ) 


وجملثه أن ما أَوْجَبٌ القصاص ف تفس » كالقتل العَمْدِ العذوانِ من المُكافئ » أو فى 


بي م 9 و 2 وير ت و 
طرف » كقَطْهه من مَفْصِل عَمْدَا من يُكافقه » فلا يبل فيه إلا شهادة رَجُلين 


لن »ولا يُقيّل فيه شهادة رجل وامرأئن ء ولااشاهدٌ وَين الطاقب. . لانعلم ف هذا 


. سققطت الواو من : الأصل‎ )٠١( 
. » ف باءم :۱ نحمل‎ )۲۱( 
. » ف م :« والثانى‎ )۲۲( 

(6؟) ق م :2 عدمها 4 . 


TTA 


بِينَ أهل العلم حلاف ؛ وذلك أن التِصّاص إراقة ده » عقوبة“ على جناية فيُختاط له 
باشتراط الشاهدين العَذْلَيْن » كالحدود . وسّواءٌ كان القصاصُ يجبٌ على مسلي أو 
كافرء أو حر أو عَبْد؛ لأن العقوبة يُحتاط لدَرْئُها . وقد رُوِيَتُ” عن ألى عبد الله » رمه 
اله + رولية ازى أله لا يبل فى الشتهادة على القتل إلا شهادة ربع سلا ذس 
الحسن ؛ لأنّها شهادة يتبث بها القغل » فلم قبل مأل O TO‏ 
لرن من المُحصَنِ . ولنا ا ا قبل فيه انان كقطع 
الطرف . وفارق الى فإنّه مُحْتَصّ هد » وليستٍ العلل ونه قتلا » بدليل جوب 
الأزبعة فى زت البكرٍ » ولا قل فيه » ولاه ارد بإيجاب”” الخد على الرامى به » والشهود 


إذا م تكمل شهادثهم › فلم يَجَرْ أن يُلْحَقٌ به ما ليس مثله . 
5١‏ - مسألة ؛قال :( وَمَا أَوْجَبَ مِنَ الْجِتَايَاتٍ الال دون القَوَدِ »قبل فيه / 
Rea. Aa‏ ق ا ت 
رجل وامراتان . او رجل عذل مَحَ يمين الطالب ) 

جا أن نا د ال > کقتل الك ١‏ لطا وشت اله » والعمد فى حى من لا 
يكافقه » والجائفة ؛ والممُومة » وما دون الموض ضحة »> وشريلك الخاط ء > وأشباه هذا » 

م 2 :7 ۶ 2 ۰ ۰ ء۶ 

فاه يبل فيه شهادة رجل ارات ء وشهلةة غدل وین الطاب : وهذا مدعت 
العاف ...يقال أبو ب :الاب جك يسا !يديا لتر ؛ ولا تُسْمَمُ فيه شهادة 


النسّاء 4 لا شاهد وي يجين ۽ 4 7 اة ا ۶ )2 ەھ 


. ¢ ف الأصل : « وعقوبة‎ )١( 
. ©» روى‎ ١: قب »م‎ )۲( 
. ۲ فى ب »م : ( يقبل‎ )73-75( 
1 » ف الأصل : « فقبل‎ )4( 
. » بوجوب‎ ١: فى ب »م‎ )5( 
.)»ملفد:مى)1١(‎ 


5725 


۹و 


۹ظ 


من السا كالقسلم الأول »بين صيحة هذا أنه لما" ل يكن للئساء مد تلف القسامة 
ف العَمدِ » 04" يكن هن ذل فى القسامة على الحَطاً وشبه العَمْد المُوجب للمال » 
دل هذا على تنلا ذم هن فى الشهادةٍ على دم بحا . وآّناء انها شهادة على ما 
صد به الما على الخُصُوص وجب أن قبل » كالشهادَةِ على البيِع والإجارة . وفارق 
قل العَمْدِ ؛ فاه مُوجبٌ للُقوبة التى يُحتاط بإسْقالها ؛ فاختيطً فى الشهادة على 
أسبابها » وفى مسألتنا » المقصود قبل شَهادتهَنٌ فيه فلت هاده ن عل سیه ظ 


فصل : ولو اذى جنايَة عَم » وقال : عَمَوْثُ عن التصّاص فيها . يُقبَل فيه شاهدٌ 
وامرأتانٍ ؛ لاله إنّما يفو عن شىء لبت له » ولا بْب ذلك القعل بتلك الشهادَةٍ وان 
ثبت القتل إِمّا بشاهدين » أو بإقرار” المُدّعَى عليه » صح العَفْوُ ؛ لأن الحَقّ بك له 
جو القعل » وإنّما ححفى ثبوئه عَمّن ل يَعلَمْ ذلك » ا“ »عْلِمَ أنّه كان ابا 
من حينَ وّجك القتل » فيكوث العفو مُصادفالحقه الاب » ” فَينْفدٌ » كالو أعتق*عَبْدا 
ينازعه فيه مناز ع » ثم ثبت أنه كان ملکه حينَ البق و 


فصل . ولا يبت القعل بالشّهادَةٍ إلا مع روا الشبهَة فى لَفظ الساهِدَيْن » نحو أن 
بقل ؛ تيك الد ضيه و أو فما اقل : حت بالسشيف فياك , 
أو : فَوَجَدْئَاه”"' مَينَا . أو : فماتٌ عَمَيبه أو قالا : ضَرَيَهِ بالسّيف » فأسال دمّه . 
أو لتر اانه + شبك انلك | يدبت القغل؛ ِبجَوازٍ أن يكون مات عَقِيبٌ اضرب 
سیت ا .وقد روی عن شریح ؛ أنه شه عِنده رجل بلقل »فقال اھدگ اک 


اه ر 


عليه بن له لمان » فقال له سرَيح / : فمات منه ؟ فأعاد الل قولّه الأول » فقال له 


(۲) فب وم:(زما). 

(۳) فم «١:‏ وم . 

1 » ف ب : « إقرار‎ )٤( 

(ه -ه) ف الأصل : ١‏ فنفذ عمن عتق © . 
55) في ب ١:‏ فوجد ) . 


١ 





ر > 


بح : قم » فلا شهادة لك لك . وإن كانت الشهادة بالجُزْج » فقالا : ضرّئه ؛ 
ا : أو فانم منه أو : فوجَدْناه موضحا من الضربة .قث كته قا : 

وإ : ضربَهُ فائضّح مه أ Eis Sh e E‏ 
ف رأبيه وضع . لم يبت الإيضاح ؛ لجَوَازِ أن ينضح عَقِيبَ ضربه بسّبب انحر . 
لابن من تُعْيين المُوضحَة فى إيجاب القصاص ؛ لاله إن كان فى راه مُوضححتان » 
چان إلى بیان ما شھکا به“ منیا داق #انك اة جل أن يكين قد 
امتقيا غ اليو د عا فيجبٌ أن يها الشاهدان افيقرلان :هذه . وإن قالا : 
ته ف تضرع كذ من روضح ةفرُمساحهها كناركذا .ّث شهادثهما . 
وق فالا لا نحلم قدا + أو ها . بک بالقصاص ٤‏ لاه و ر مع 
الشيالة مقت الت ااا اکا راقو ۽ مركت امه :فاسان 
دمه . كانت بازلّة . وإن قالا : فسال دمه . ۾ يبت شىءٌ ؛ لَجَوَازِ أن يَسِيلَ دَمُه بسبّب 
ع . وإن قالا : نهد أنه ضِرْبّه » فَقَطَمٌ يده . ول يكن أقَطَحَ اليدَيْن » قبلتْ 
شهادتهما » وثبَّتَ القصاصٌ ؛ لعدم الاشتباه . وإن كان أقطعٌ اليدين » ولم يعينا 
المطوعة ؛ يقبت القصاص ؛ لأنّهما لم يُعيّا الي التى يجب التقصاصُ منها ؛ وجب 
دية اليديْن © ؛ لأنّها لا تحتف بامحتلاف اليكيْن . 


فصل : إذا شه اح اانه أقر يقئله ندا وشهك الآخحر أنه أهر ميل ايقل : 
عَمْدًا ولا حطأ . ثبت القع ؛ لأ ةقد مت عليه » وم بث موقت ؛ لمكم لمايها 
عليه » ويستال الْمَشْهُودُ عليه عن" صِفتِه » فإن أَنْكَرَ أصل القَثْل » ل يقبّل إنكا 33 


(۷) فى ب : ١‏ فوجدناه ) . 
(۸) فى ب ٠:‏ أنه ۲ . 

(8) فى ب :د نحكم ). 
٠١١‏ ف الأصل ٠:‏ اليد ؛ . 
)١١(‏ ىب :على ) . 


ET 


۹و 


لقيام الي به » ونر بل العم » ثبت بإقراره . وإِن ار بعل الحِطأ » وألكر الى » 
فالمَول قول القاتل . وهل يُسْمَحُلف على ذلك ؟ يُحَرّ ج فيه وَجهانٍِ . وإن صدَّقه الول 
على السخطاً »ثبت عليه . وإ نأك يقثل المد وَكَديْه الول »وقال : بل كان طا .4 

يجب القَوَدُ ؛ لان الولِی لايعي وجب دِية الحَطاً ایل العاقلة شام ده 
ف هذه المواضع كله کون ف ماله لأثهالم تنيت | | ية » وف بَعْضيها القاتل مقر 
بأَنّهافى ماله دون مال عَاقلته نقلي :أشهد أنه افر يله عمدًا . وقال 
الت ادال ا قله خط , تبك الق أيطنًا + آله لا اف ن شهاكئيية؟ 0 ؛ 
أنه مور أن بر عند أحيدهما بقتل المَمْد » ويقَرٌ عند الآتحر بقل الخطأ » فشبتٌ إقراره 
بالقتل دُون صيفتِه » ويطالّبٌ بِبِيانِ صفته » على ما د کرنا فى التى قبلّها . وَإِن شَهد 
أحدّهما أنه قله عمدًا » وشهد الآحرٌ أنه قتله حطاً » ثبت القتل أيضًا دون صِفَته » 
لے ان سيقي ع عل :18861 » لأ ال قد کیٹ العا قيطا ۽ لا 
ا عي ال ار شهةا'') على إقراره بذلك . وإن شَهد أحدهما أنه قتله 
فلو غ قال الا + د . أو قال "ادها : ققله بسّيّيف . وقال الاح : بعصا . 
م تيم الشهادة . ذكره القاضى ؛ لان کل واحبد منہما يُخالِف صاحبه ویکذبه . وهذا 
مذهبُ الشافعىٌ . وقال أبو بكر : يَْبْتٌ القت بذلك"" ؛ لأنّهما تًا على المَغْل › 
الفا فى صيفته > فأشبَة التى بها الأول أصح ولأ کل اج الايد 
يكت اي ٠‏ فإن الل غذوَة غير القتل عشي ؛ ولا يقصوَر أن بقع غذوة م يقل 
عَشِيّةُ » لا أن يقل بسّئيف »ميقتل بعصًا » بخلاف العَمْد والحطّأ ؛ فإن" " الل 


. 4 ف الأصل : , شهادتهما‎ )١1١ 
ىب وم:« شهد).‎ )١5 
. 6 فى ب »م :«وقال‎ )١5( 
. » فى ب زيادة : « بدليل‎ )١5( 
.٠ فم : و لأك‎ )١5( 


Y۲ 


واج » والخلاف ف نيه وقصده » وقديَخْفَى ذلك على أحبدهما دون الأتحر . وإن شَهد 


۴£ ار - م 08 2 رو ار ال ۶ a‏ اس 5 ت ا £ ! م £ 

أحدهما أَنّهِ قتله » وشَهد الا تحر أَنّه افر بمَمْله » ثبت المَمْل . ص عليه أحمد » واختاره أبو 
00 | مرم . الل j‏ 

بكر . واختارٌ القاضى أنه لا يشبِتٌ . وهو مذهبٌ الشافعي, ؛ لان أحدهما شَهدٌ بغير ما 

ع أ دير ق الس ر ١‏ 522 1 ع2 م 8 

شَهدَ به الأحر » فلم تتف شهادثهما على عل واحيد . ولنا » أن الذى قر به هو القتل 


الذى شه به الشاهد » فلا تتاف بيتهما » يبت بشهادتهما ٠»‏ کا لو سهد أحدههما 


بالقثلخنا والآتحر بالقتل تحط أو الو شهد أحدهماأن له عليه ألا وشهد الا تحر 
E‏ ر بالف له" . 


فصل : إذا قل رَجُل عَمْدًا قلا وجب القصا ص 'فشتهد أحدٌ الورثة على واحد 
منهم أنه عَفا عن الْقَوّدٍ » سقط القصا ص" » سوا كان الشاهد عَذا أو فاسيقا ا ۽ لان 
شهادئه تَضَعئَتْ سقوط / حقه من القصاص «وقوله قول گی ذللك اغات أسة الزل 
إذاعقاعن كه » بتق طاقساب كله شی عدامالو كان خی ین شريكين ١‏ فشهد 
اھا أن شر يك اش هبيه ؛ وهو كوس" + شق اه يوان انك الآتحرٌ . فإن كان 
الشاهد العفو اث شهة بالعف*© عن القصاص والال ٠‏ يُسْقط المال ؛ ؛ لان الشاهد 
اعرف أن نَصِيبّه سمط بغير الحتياره » فأمًا نصيبٌ المشهُودٍ عليه » فإن كان الشاهد 
ممن لا قبل شهادئه» اقول قول المَشْهُودٍ عليه مع يميه فإذا حَلّفَ نبت حِصِيّه من 
الدّيّةَ » وإن كان الشاهد مَقبولٌ القَوْل » حَلَّف الجانى مَعَه » سقط عنه ح١‏ 
المشهودٍ عليه » ويَحِف الجانى أنه عمَا عن الي » ولا يَحْعَاجٌ إلى ذكر العفو عن 
القصاص ؛ لأنّه قد سقط ” بشَهادَةٍ الضاهد » فلا يُحتاج] لى ذكره فى الیمین ¥ 


(۱۷) سقط من : الأصل » ب : 
(۱۸-۱۸) سقط من :م . نقل نظر . 
(۱۹) فى باءم: والحق ) . 

(۲۰) ف م :اسقط » . 


TT 


۹ظ 


۹و 


عا کلف عل .ما يدض عانه » ولا يذَّعَى عليه غير الذي 


فصل : وإذا جرح رَجُل » فشَهدَ له رجلانٍ من وَرَنَّه غير الوالدين والمولودين › 
قرت ؛ فإن كانت الجراح”'" مد مله + شاد هما تقولة ۽ لاا لا تان إل 
اتسا توما » وإن كانت غيرٌ مُنْدَمِلّة » ل يُحَكمْ بشهادتهما ؛ لجاز أن تَصبِيرٌ 
فسا » فتجب الدّيَّةلهما بشهادّتهما » فإن شهدا تلك ال حال » ورُدّتُ شهادتُهما › 
ثم الْدَملثء فأعَادا شهادكهما » فهل قبل ؟ على وَجهَيْن ؛ أحدعما »لا قبل ؛ لان 
الشهادة ردت للتّهُمَةِ » فلا تُقبَل وإن زالتٍ التّهْمَة » كالفاسيق إذا أعاد شهادئه المردُودَة 
بعد عَداليه .. والثانى : قبل ؛ لأنّ سببّ التّهمة قد تحققّ رواله . وللشافعيٌ وَججهان › 
كهذين. وإن شَهد وَارنًا المريض بمال» ففى بول شهادّتهما له وَجْهانِ ؛ أحدّهما » 
تقبل ؛ لأنّهما يُْبَانِ الملل للمريض » وإن مات انتقَلَ إلمهما عنه فأشبيتٍ الشتهادة 
الصجيج ء يلاف ال جناب » فإنّها إذا صارث نفسًا وجَبتٍ الي هما بها ا 
الثانى ل ؛ لأنّه متى تبك الما للمريض علق حَقُ وريه ب » ولهذا لا يذ 
فيه فيما زاد على اقل إن شهد للمَجُروج اجرح من لا یره به 
لای تداق اغا »وله ابن » سمعَتٌ شهادتهما فان مات ابئه نَظْرتٌ ؛ 
| إن کان الحاكمُ حَكَمَ بشهادتهما » ل ينض كمه ؛ لان ما يطرأ ؛ بعل الشكي 
بالشهادة لايور فما » كالفسق ون كان ذلك قبل الحم بالشتهادة يكم بها ؛ 
لأَنّهما صارا مُسْتَحِقَيْن » فلا يُحْكَمُ بشهادتهما » کا لو فَسٌَ الشاهِدانٍ قبل الحُكم 
بشهادتهم . وإن شه على رج بالجراج المُوجبة للدي على العاقلة » فشهد بض 
عَاقِلةِالمْهُودٍ عليه بجر ح الشُّهودٍ »قبل شَهادَئُه » وإنْ كان فقيرًا ؛ لأنّه قديكون ذا 

قت العَقَل » فيكون دافا عن تفسيه › وإن كان" الج" ما لا 


(١؟)‏ فى ب )وم : « الجرح »6 , 
(۲۲) سقط من : الاصل ه 
(۲۲) سقط من : ب 1 
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تحمله العاقلة ٠‏ كجراحة اعد أو اليد معت شهادة العاقلَة بجر ج الششهود ؛ 
همالا يقن عن هما ضر فإن مُوجبٌ هذه الجراحَةٍ ةالقصاصُ أو امال فى 
د مةٍ الجانى » وكذلك إن کان الشاهدان شهدا على إن إقراره بالجرج : ل العاقلة لا 
تحمل الاغتراف . وإن کان شَهادَتُهِما بجراج عََلَهُ دون ثلث الذي ة تحط » عزنا ؛ 
فان كانتٌ شهادة العاقلة ة بجرج الشهودٍ قبل الاتدمال » قبل ل #الآلها رسا صارك 
نفس فتخملها العاقلة +وإن كانت بعد اقلت الا تادالق .وان 
كا الشاهدانٍ الي ليسامنَالعاقلةفى الحا » وإنّمايصيوان من العاقةلتى كد 
أن لو مات من هو أقربٌ منهما ‏ قبلّثْ شهادَتُهما . ذكرّه القاضِى ؛ لأنّهما ليسا من 
العاقلة ؛ وإنّما يُصيران منها بِمَوْتٍ القريب والظاهر حيانّه . وفارق الفقيرٌ | إذا شه ؛ 
لأذالقى ليمت عاب امار فان الما غاد ورائح .ومذهبُ الشافعىٌ فى هذا الفصل كله 
کتخځو ما" 'ذكرنا .يتل أن يسوی بينَ المسنألنين”" . لان كل واحيد منهما ليس 

من العالةٍ فى الحاال ؛ وإنّما يَصِيرٌ منها بحدوث أمر لم يک قق الان س سببه » فهما 
سمواء ٠‏ واحمال تى الفقير » كاحتال موب الححى بل الَو أب فاه لا منه ث 
وکل حي میت » وکل نفس ذاق ة الموت ایس كل فقير یکی فما نبت فى 
إخدى الصورتين ب يمت ف الأرَى » فيبُتٌ فما جميعًا وَجُهان » بأن يُنْقَلَ حى 
کل "سو إلى الأخرَى . 

فصل : إذا هد رَجُلان على لین » ألما تلا رجا »ثم هد / اشر“ 
عليبما على الأولين أئهما اللّذانٍ فتلا » فصدق الول الأولين » وَكَذّبَ الاين » 
وجب القتل عليهما ؛ لأ الولىّ يُكَذَيُهما > وما يَدْفعانٍ بشهادتهما عن أَنْفسِهما 


.  نادهشي‎ ٠: فى م‎ )۲ ٤( 
. ¢ على نحو ما‎ ١: (56-75)ق ب )م‎ 
. » فى ب »م :« المسلمين‎ )١5( 
. ) يتفق‎ ١: فى م‎ )۲۷( 
. ©» ف م زيادة : ( شىء حى‎ )۲۸( 
. سقط من : الأصل‎ )۲۹( 
. » الشهود‎ ١: فى ب‎ )۳۰( 
To 


۹ظ 


ضرا . وإنْ صدَّقٌ الآخرين وَحْدَهما » بَطَلَْتْ شهادة الجميع » لأن الاين » لت 
شَهادَتُهما لِتَكذِيبه هما , وَرجُوعِه عَمَّا شهدا له به ؛ والآخرَانِ لا ثبل شهادثهما ؛ 
لدنّهما دران للاولين ما يتقان عن اسیا مرا وان صَدَّق الجميعٌ ) 
بث شهادئهم أيضًا ؛ لاه ديق الأولين مُكَذبٌ للحن » نه لار 
تَكْذِيبٌ لاون » وما مُتّهِمانٍِ » لما ذَكَرْناه . فإِنْ قيل : فكيف”'' تُتَصَوْرٌ هذه 
قا + وا الشهادة إكما تكون يعت قاش ۾ كين سور دض تمق 
وتَكْذِيبهِم ؟ قلنا : قد يُمصورٌ أذ هئراق الى »| إذا يلم الولی من قله ؛ وهذا 
رُوَىَ عن الس عه » أله قال : « حير الشهَدَاء » الذى ياتى بشهادته مَل أن 
يانه  ©"(+‏ معذاكقنى ذلك . 


(1١9)فى‏ ب »م :3( كيف » . 

(۳۲) أخرجه مسلم ؛ فى : باب بيان خير الشهود » من كتاب الأقضية . صحيح مسلم ١175 ٤/۳‏ . وأبو داود 1 
فى : باب فى الشهادات » من كتاب الأقضية . سنن أبى داود ۲۷۳/۲ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى الشهداء 
أيهم حور » من أبواب الشهادات . عارضة الأحوذى 8 ۱۷۰۰ . وابن ماجه »فى : باب الرجل عنده الشهادة 
لايعلم ... »من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۷۹۲/۲ . والامام مالك »فى : باب ما جاءف الشهادات »من 
كتاب الأقضية . الموطأ ۷۲۰/۲ . والامام أحمد » فى : المستد ١٠١١١١۱١/٤‏ . 


ET 


